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ةــمقدم
ح الأرض، فهي ظاهرة إجتماعية عرفت البشرية الجريمة منذ أن وجدت على سط

وإنسانية خطيرة، ناتجة عن التفاعلات والعلاقات المترابطة بين الأفراد، والمصالح 

المعارضة بينهم، وقد أصبحت من الظواهر الثابتة والمألوفة في طبيعة الانسان وتكوين 

جفيف المجتمع، بحيث يتعذر منعها بصورة مطلقة، وإن كان بالإمكان تقليصها نسبيا بت

منابعها ، فوضع سياسات هادفة للحيلولة بقدر الإمكان دون نشوء الميل الإجرامي لدى 

. الأفراد، بمعالجة النوازع الجرمية الكامنة في نفوسهم

وإذا كانت الجريمة خطرا يمس كيان المجتمع ومقوماته الأساسية، ويهدد أمنه 

تلك الظاهرة، التي ارتبط تطور واستقراره، فإن العقوبة تعد وسيلة المجتمع في مكافحة

وظيفتها بتطوير المجتمعات، فبذل الفلاسفة والفقهاء على مر العصور جهودا كبيرة في 

تطوير مفاهيم واغراض وظيفة العقوبة، باعتبارها الوسيلة المثلى للوقاية من الجريمة، 

الإقدام على فتركزت الجهود قديما على وظيفة العقوبة أن تكون رادعة ومانعة للغير من 

ما إقترفه الجاني، والإنزلاق في السلوك الإجرامي، فكانت العقوبة تمثل الشر الذي تواجه 

به الجريمة، ويفترض فيها لتكون منتجة وفعالة للحد منها، أن تكون قاسية، ومؤلمة، 

ومؤذية، بشكل كبير لتحقيق أهدافها، وبما أن الخطر هو الشخص المنحرف، فكان من 

يكون الهدف الأساسي لهذه المواجهة، إما بقتله، وبالتالي إزالة هذا الخطر إما الطبيعي أن

بصورة جذرية، وإما باخضاعه لأسوء العقوبات، ولأتفه الأسباب، إذ طغت عقوبة القتل 

.على أغلب الجرائم حتى البسيطة منها 

أن الإنتقام في هذه الرحلة، ولكن فقط عرف طريقه إلى التنظيم، وبدللم يختف

يمارسه الفرد بنفسه، أصبح يمارس من قبل السلطة الحاكمة في شكل منظم، وفي أغلب 

الجريمة نفسها، ورغم ذلك لم الأحيان أشد قسوة، ووحشية، فكانت أشد فظاعة، وأسوء من 

الجريمة ولم تعرف الحقوق حماية حقيقية، وكان التهديد مستمرا ودائما، بل وفي تختف

فعلا هذه الرؤية للجريمة والمجرم ، وعجز هذه السياسة في تحقيق تزايد مستمر مما أثبت

.أهدافها
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وكان على البشرية أن تنتظر إلى غاية القرن السابع عشر، وتحت تأثير الأفكار 

الفلسفية التي أنتشرت آنذاك، بظهور المدرسة التقليدية التي تزعمها بيكاريا، وكانت 

اك طبيعة العقوبة كجزاء، وضرورة ارتباطها لأفكاره دافع للتفكير البشري نحو إدر

بالجريمة من حيث الخطورة والتناسب، كما ساهمت بشكل فعال في القضاء ولو جزئيا 

.على العقوبة القاسية والوحشية، فإتجه المجال أمام المدارس التي ظهرت بعدها

لنها أصحاب إلا أن الثورة الحقيقية على السياسة العقابية التي كانت سائدة آنذاك، أع

المدرسة الوضعية ، وعلى رأسهم الفقيه لمبروزو في القرن التاسع عشر، والذين حولوا 

الأنظار لأول مرة إلى الشخص المنحرف كطرف أساسي في السياسة العقابية، وفي نفس 

مح الوقت فصل المجرم عن السلوك الإجرامي الذي ارتكبه، وهي المبادئ التي رسمت ملا

غيرت العديد من المفاهيم الخاطئة، وهذا كان أول تحول ة الحديثة، والسياسة العقابي

وظيفي للجزاء الجنائي لمواجهة السلوك الإجرامي وليس المجرم الذي يعتبر فرد عادي 

في المجتمع دفعته عوامل متعددة إلى إرتكاب السلوك المجرم، وأن مصلحة المجتمع في 

عدته على تخطي الصعوبات، والقضاء حماية مصالحه تقتضي علاج هذا الشخص، ومسا

. على عوامل الإجرام لديه

فلسفة العقاب توحتى لا نكون مجحفين في حق التشريع الإسلامي، وإن كان

والتجريم موضوع يحتاج إستجلاء معالمه إلى مؤلفات عديدة، أفردنا دراسة مختصرة، 

وبة وقسوتها وغلضتها فأساس الشريعة الإسلامية عدل كلها، ورحمة وحكمة، وإيلام العق

لا يقصد بها سوى تحقيق أغراضها في الزجر والردع والإصلاح، فالمصلحة المقصودة 

ولكن غير همن تشريعها صلاح الأفراد، وحماية الجماعة، فاعتبرت العقوبة شرا لا بد من

مقصود لذاته، وإنما المقصود لغيره في تحقيق أغراض العقوبة، ومنها غرض الإصلاح، 

.ن تعنى هذه الدراسة بجانب من نظرة التشريع العقابي لأغراض العقوبةفوجب أ

هذا التطور للعقوبة وأهدافها كان تبعا للتطور الفكري والحضاري، وأضحى لها 

وظيفتان، الأولى ذات طبيعة أخلاقية تتمثل في تكفير الجاني عن ذنبه الذي إقترفه، وإيقاظ 

لشعور بالعدالة المتأصل في النفس البشرية، الشعور بالمسؤولية لديه، وغرض إرضاء ا

حيث يحقق معنى القصاص الذي يمنع الجاني ويمنع الجماعة نفسها من ممارسة هذا 

الإنتقام الجماعي ضد مرتكبي الجريمة، أو ضد ذويه، والوظيفة الثانية نفعية بمعنى تحقيق 
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الف أوامر المشرع، الردع العام عن طريق تهديد الناس كافة بتوقيع العقاب على من يخ

ونواهيه، فضلا عن تحقيق الردع الخاص بإصلاح حال الجاني، وعلاج الخطورة 

. الإجرامية الكامنة في شخصه

إن التطور في الفكر العقابي جعل مطلب الإصلاح العقابي متقدما على وظيفتي 

دفا وحيدا العقوبة الأخرتين في الردع العام وتحقيق العدالة، بل جعلت من هذا الإصلاح ه

للجزاء الجنائي، فمقتضي هذا المطلب أن تتحول وظيفة العقوبة من كونها وسيلة إيلام، 

. إلى وسيلة للعلاج والتقويم

أنه إذا كانت العقوبة شر لا بد منه ، فإن هذا الشر من فكرةوانطلقت النظريات

هذا الهدف ه، ففعا للمجتمع، هذه الغاية هي إصلاح الجاني وتهذيبنيجب أن تكون غايته

الإصلاحي للجزاء الجنائي نتاجا طبيعيا لما حققته الجهود العلمية المتحصلة في مجال 

علمي الإجرام والعقاب، كون أن الردع العام يأخذ صدارته من الناحية التشريعية، أما 

الإصلاح العقابي فصدارته من الزاوية القضائية، هذا التحول الوظيفي للجزاء الجنائي 

به التشريعات الوطنية والدولية لأهميته الواقعية، والمشرع الجزائري من بين تأثرت

.التشريعات التي زاد إهتمامه بهذا التحول الوظيفي

وقد ظلت العقوبة زمنا طويلا تمثل الجزاء الجنائي الوحيد الذي يوقع على مرتكب 

اب الجرائم ر احتمال إرتكالجريمة إلى أن ظهرت أفكار أخرى، لتدرأ المجتمع خط

، نتيجة عجز العقوبة، وعدم كفاءتها في تقديم الحل الكامل لظاهرة الإجرام، مستقبلا

فالأفكار الإصلاحية للجزاء الجنائي، والداعية إلى ضرورة حماية المجتمع، والإستفادة من 

الجزاء كوسيلة تقويم وإعادة تأهيل الجاني، بالبحث في شخصيته لتحديد مواطن الخلل فيه 

اسة أسباب هذا الخلل لفئات معينة عجزت العقوبة في ردعهم رغم خطورتهم لدر

جرام، الإجرامية، أوقعت النظام الجنائي في أزمة حقيقية بعدم فاعلية العقوبة لمكافحة الإ

الباب أمام فلسفة تفتح،ومتطلبات العدالة العقابية العلميةهذه الأزمة للجزاء الجنائي

تنادي بالتدابير الإحترازية كوسيلة إصلاحية جديدة بديلة عن نظام جديدة للسياسة العقابية 

.العقوبة القديم
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ورغم التطور الفكري في المجال العقابي لأغراض الجزاء الجنائي من خلال أنسنة 

قواعد التنفيذ العقابي، فإن العقوبات السالبة للحرية أو العقوبة البدنية المتمثلة في الإعدام 

شكلات ما دفعنا إلى دراسة العقوبة والتدبير الإحترازي ليست دراسة واجهت عقبات، وم

وصفية، وإنما لما يعني به علم العقاب في الحدود التي تحقق غرض الإصلاح وتأهيل 

الحناة، ومواجهة الظاهرة الإجرامية لكل الفئات، لتطوير هذه الجزاءات وتبيين قيمتها 

. العقابية

كل جمة، سواء فيما يتعلق بقيمتها كجزاء جنائي، أو فالعقوبة أثارت في عصرنا مشا

فيما يتعلق بتنفيذها، فالعقوبة البدنية التي في صورتها الوحيدة الإعدام، أثارت جدلا فقهيا 

إما النظر فوتشريعيا بإقرارها أو بتنفيذها، ووضعت الفكر العقابي بين مؤيد ومعارض، 

وبالتالي حق العقاب ينبغي أن يكون إلى الجاني كانسان مريض لا ذنب له في مرضه، 

مجرد علاج الجاني من جريمته، ومجرد رغبة المجتمع في وقاية نفسه من هذه الجرائم 

الخطيرة، وتغليب الجاني عن أمر الجريمة والمجتمع، وإما إحقاق مبدأ العدالة وصيانة 

. أمن واستقرار المجتمع بالمحافظة على عقوبة الإعدام نصا وتطبيقا

لعقوبات السالبة للحرية التي يتحقق إيلامها بحرمان المحكوم عليه من حقه في أما ا

التمتع بحريته نهائيا، أو لأجل معلوم يحدده الحكم القاضي بالإدانة واجهت مشكلات، ولعل 

أهم المشاكل التي عرضت على بساط البحث هي المتعلقة بتعدد العقوبات السالبة للحرية 

من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، حتى البعض طالب وضرورة توحيدها، والحد 

بإلغائها وإيجاد بدائل لها، كونها تحتل مكانا بارزا في قائمة الجزاءات الجنائية في غالبية 

.الأنظمة العقابية

هذه المشكلات التي واجهت الجزاءات لتحقيق وظائفها، سمحت بالإدراك للأغراض 

الجاني وتأهيله، ودفعت الفكر العقابي للتأثير على التشريعات الحديثة للعقوبة في إصلاح 

العقابية بضرورة خلق بدائل للعقوبات السالبة للحرية نظرا لمساوئها، وضرورة أنسنة 

قواعد التنفيذ العقابي، بتطوير برامج الإصلاح والتأهيل، وإعمال نظم عقابية تتلاءم مع 

. عقوبة، وتجنب الآثار السلبية للحبسشخصية الجناة، تحقق الأهداف المنوطة بال
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إن هذه المشكلات التي أثارتها العقوبات السالبة للحرية دفعت معظم التشريعات 

الحديثة إلى سياسة الحد من العقاب بأشكاله المختلفة، وخاصة بالنسبة للجرائم قليلة 

لها، ومن الخطورة، بإحلال بدائل يمكن أن تحل محل العقوبة، وتحقق الهدف الإصلاحي 

بين هذه التشريعات التشريع الجزائري، ويمكن رد هذه الأشكال والأكثر شيوعا التي 

تأثرت بها التشريعات العربية، بما يفيد هذا البحث وبما يفيد المشرع الجزائري، والتي 

ة من الجرائم بالشكل الذي يجعلها قادرة على أن ة أنواع معينأثبتت فعاليتها في مواجه

الإصلاحي، هي نظام وقف التنفيذ، ونظام الإفراج المشروط، وعقوبة الغرامة تؤدي الدور

المالية، كأشكال تقليدية، وأشكال حديثة ظهرت مؤخرا أخذت مكانتها لمواجهة الظاهرة 

.الإجرامية، أشهرها عقوبة العمل للنفع العام، وتأجيل النطق بالعقوبة

عقابي، أضفى قواعد إنسانية على وسائل أما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة فإن الفكر ال

التنفيذ العقابي، أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا كليا أو تنفيذا جزئيا في المؤسسة 

العقابية، من خلال القيام بخطوات تمهيدية تسبق عملية إخضاع المحبوس إلى برامج 

تصنيفه داخل المؤسسة الإصلاح التي تتلاءم مع شخصيته، وخطورته الإجرامية، ليتم

العقابية المناسبة، التي تؤثر على خطورته الإجرامية بهدف إصلاحه، وإعادة إدماجه 

للمجتمع، فتوجه جهود القائمين على تلك المؤسسات العقابية نحو ضرورة إصلاح الجاني 

.وتهذيبه، ولن يتم ذلك إلا من خلال وسائل داخلية مختلفة، وسبل متنوعة

الأمر عند هذا الحد نتيجة التحول الفكري لوظيفة الإصلاح كأهم ولم يتوقف هذا

وظيفة للجزاء الجنائي، فتطورت السياسة العقابية إلى وسائل تنفذ فيها العقوبة السالبة 

للحرية خارج المؤسسات العقابية، من شأنها أن تحقق الهدف المنشود من تقرير العقوبة 

واب، ولعل أهم أنظمة الإصلاح خارج البيئة بإصلاح الجاني، وإعادته إلى جادة الص

المغلقة، وخارج أسوار السجون، والتي إهتمت بها التشريعات الحديثة على غرار المشرع 

.النصفية ونظام الحرية المراقبةالجزائري، هما نظام الحرية

السعي إلى الحد نقول بأن هدف أي سياسة عقابية هو محاربة السلوكات الإجرامي، و

حماية للحقوق الفردية والجماعية الأساسية، وهذا يقتضي إتباع ر وتزايد الجريمة من تطو

الوسائل الكفيلة لضمان تحقيق هذه الأهداف، فقد فشلت بشكلها التقليدي في تحقيق وظائفها 

وتحقيق الإصلاح المطلوب للمحكوم عليهم على نحو يضمن تأهيلهم، وعدم عودتهم إلى 
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يبدو واضحا من خلال إرتفاع معدل حالات العود إلى الجريمة مقارفة الإجرام، وهذا ما

بعد الخروج من السجن، لهذا تخلت التشريعات الحديثة عن النظام التقليدي للعقاب وافكاره 

الكلاسكية، بحثا عن بدائل حديثة تحقق الهدف المنشود من الجزاء الجنائي وهو وظيفة 

. الإصلاح العقابي

يم المتضمن قانون تنظ02-72الجزائر من خلال الأمر بية في والسياسة العقا

المتضمن 04-05، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون السجون وإعادة تربية المساجين

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، تبنت العديد من المبادئ التي 

لوضع سياسة عقابية أكثر فعالية، أتت بها المدارس المختلفة في مجال مكافحة الجريمة 

. وحرصت على أن تكون نابعة أساسا بما هو متفق عليه دوليا في هذا المجال 

وعليه فإن إشكالية هذا الموضوع التي تكون مفتاح هذه الدراسة يمكن طرحها على 

: النحو التالي

محكوم ماهي القيمة العقابية للجزاءات الجنائية حتى تحقق وظيفتها في إصلاح ال

. وهل وفق المشرع الجزائري في تبني التحول الوظيفي لهذه الجزاءات؟,عليهم؟

إختيارنا لهذا الموضوع كان عن اقتناع وإصرار لما له من أهمية تتعلق باستقرار 

وأمن المجتمع في مكافحة الخطورة الإجرامية أمام إحترافية الجريمة، وعجز النظم 

شرع الجزائري بالسياسة الإصلاحية للأنظمة العقابية العقابية للتصدي لها وتأثر الم

الغربية، دون الأخذ بعين الاعتبار إجتماعية القاعدة القانونية، بمعنى عدم ملاءمة 

. التنفيذ العقابيالنصوص القانونية ذات الصلة بواقع القضاء الجزائري، ومؤسسات

عتباري أستاذ اراسات بوما زادني تمسكا بهذا الموضوع ميولي لهذا الجانب من الد

. بفئة المجرمين بحكم مهنة الدفاعسابق بمدارس إدارة السجون، وإحتكاكي الدائم 

المشرع الجزائري الهدف من هذه الدراسة هو تقديم عمل علمي لفائدةويظهر

ن القضائيين على التنفيذ العقابي، لتفاديوالقائمين على إدارة المؤسسات العقابية، والمشرفي

السياسة العقابية، والنظم الإصلاحية، وسبل تنفيذ العقوبات في البيئة المغلقة والبيئة عيوب 

المفتوحة، وإظهار أسباب فشل السياسة العقابية في مكافحة الجريمة والمجرم، بما يحقق 

. ية، فإصلاح الجاني إصلاح للمجتمعالهدف المنشود من توقيع الجزاءات الجنائ
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لمناهج المعتمدة علميا هي مسألة لا يمكن للباحت الإستغناء ولا شك أن الإستعانة با

عنها، إذا ما أراد أن يكون بحثه ملما بجميع الجوانب ما يسهل إيصال أفكاره للغير، 

فاعتمدنا على أكثر من منهج في دراسة هذا الموضوع، فأخذ المنهج التاريخي موضعه 

وحيدة وهي العقوبة، ليرقى إلى لتتبع وظائف الجزاء الجنائي الذي كان في صورته ال

صور لإظهار تطور القيمة العقابية للجزاءات، ومظاهر التحول الوظيفي للجزاء الجنائي 

. ليستقر على ما هو عليه، على أهم وظيفة وهي اصلاح وتأهيل الجاني

واعتمدنا على المنهج الإستقرائي حتى يمكن أن نظهر وضع المسائل المتعلقة بوظيفة 

ي التشريع الجزائري المتأثر بالتشريعات الغربية، حتى تطفو مساوئ السياسة الإصلاح ف

العقابية وإجابياتها للقارئ، فالقواعد القانونية ذات الصلة أغلبها إن لم نقل جلها ترجمة 

للقوانين الأجنبية، وهذا ما دفعنا الى البحث في هذا الموضوع لإظهار مدى ملاءمة 

. المجتمع الجزائريالنصوص مع طبيعة الحياة في

أما المنهج الجدلي فأخذ حصته كون أن هذا التحول الوظيفي للجزاء الجنائي محل 

جدل فقهي وقانوني بين مؤيد ومعارض، وللوصول إلى حقيقة الفكرة بما تتلاءم مع تحقيق 

.الهدف من تقرير وتنفيذ العقوبة من بيئة إلى أخرى

تنفيذ الجزاءات الجنائية حتى وإن تشابهت واستخدمنا المنهج المقارن ذلك أن سبل 

من حيث شكلها، فانها تختلف من حيث مضمونها، الامر الذي يجعلها تتباين في قيمتها 

وفعاليتها من تشريع الى آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المشرع الجزائري أخذ 

.من كل تشريع أحكام، وصاغها على طريقته

بقة ومحاولة لتحليل الاشكالية المطروحة، قمنا بتقسيم من الاعتبارات السااانطلاق

الباب الاول تطرقنا فيه الى مظاهر تطور الجزاء الجنائي لنبين التطور : البحث الى بابين

التاريخي لوظائف الجزاءات الجنائية عبر العصور، وإظهار أهم النظريات الفقهية التى 

اءات الجنائية، وأساس فلسفتها في هذه كان لها الدور الفعال في التحول الوظيفي للجز

المسألة دون الاجحاف في حق التشريع الاسلامي الذي كان له نصيب حتى وإن كان 

بصفة مختصرة، لذا قسمنا هذا الباب الى فصلين، الأول تناولنا فيه التطور الوظيفي 

خي للجزاء للجزاء الجنائي، الذي بدوره قسمناه الى مبحثين، الأول تعلق بالتطور التاري
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الجنائي، أما المبحث الثاني تناولنا فيه التحول الوظيفي للجزاء الجنائي، لإظهار الوظيفة 

. الرئيسية، والدور المهم للجزاء الجنائي ألا وهو الهدف الإصلاحي

أما الفصل الثاني تطرقنا إلى صور الجزاء الجنائي في مبحثين الأول يتعلق بأنواع 

ا العقوبة والتدابير الإحترازية، وفي هذا المبحث لم تكن الدراسة الجزاء الجنائي، تناولن

وصفية، وإنما دراسة هذين النوعين لإظهار قيمتهما العقابية، ووضعهما في التشريع 

الجزائري، أما المبحث الثاني فكانت محطة الدراسة لأهم المشكلات والعقبات التي واجهت 

لبة للحرية، والتي كانت سببا في تطوير الأنظمة العقوبة وبالدرجة الأولى العقوبات السا

.الإصلاحية لتحقق هذه العقوبة وظيفتها النفعية وكان عنوانه مشكلات الجزاء الجنائي

أما الباب الثاني من هذه الدراسة فكان بعنوان نظم التنفيذ العقابي لإصلاح الجاني، 

، والتي يمكن أن تعود بالنفع على تطرقنا فيه إلى النظم الإصلاحية للجزاء الجنائي الشائعة

التشريع الجزائري، ليراجع أحكام النظم التي تبناه، ويتبنى أحكام النظم التي أغفلها، 

وأخذت وسائل إصلاح المتهمين داخل وخارج المؤسسات نصيبها من هذا الباب لهذا 

والذي عنوان النظم الإصلاحية للجزاء الجنائي،بالأول : قسمنا هذا الباب إلى فصلين

بالبحث في نظام ،تناولنا فيه مبحثين، الأول بعنوان الأشكال التقليدية للنظم الإصلاحية

إيقاف التنفيذ والإفراج الشروط، والغرامة المالية، أما المبحث الثاني تناولنا الأشكال 

الحديثة للنظم الإصلاحية ببسط دراستنا على عقوبة العمل للنفع العام، ونظام تأجيل النطق

.بالعقوبة

وفي الفصل الثاني تناولنا سبل الإصلاح الجزائي بالبحث عن الوسائل والنظم التي 

: يتم تنفيذها داخل المؤسسات العقابية أو خارجها، لهذا قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

الأول تطرقنا فيه إلى النظم التمهيدية لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل من فحص وتصنيف 

مبحث الثاني بعنوان الإصلاح العقابي داخل المؤسسات، بالتطرق إلى أهم وسائل أما ال

تناولنا فيه الإصلاح تهذيب، ورعاية، أما المبحث الثالثالإصلاح من عمل وتعليم و

العقابي خارج المؤسسات العقابية مستدلين بأهم الأنظمة الشائعة، والحديثة، المتمثلة في 

.الحرية المراقبةنظام الحرية النصفية ونظام



اب الأولـالب

ائي ـزاء الجنـور الجـر تطـمظاه
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الباب الأول

مظاهر تطور الجـزاء الجنائي

لجزاء الجنائي هو الأثر القانوني المترتب على وقوع الجريمة، ولقد اتخـذ هـذا              ا

لبة للحريـة، التـي     الجزاء منذ البداية صورة العقوبة، على وجه الخصوص العقوبة السا         

تأثرت وتطورت كثيرا من الأبحاث في علم العقاب، وما زالت حتى الآن الدائرة الكبـرى      

لاهتمامه، ومع ظهور المدرسة الإيطالية الوضعية ومناداتهـا بوجـوب توقيـع تـدابير              

احترازية على بعض الأفراد تلافيا لخطورتهم الإجرامية، ظهرت بجانب العقوبة صـورة            

التي تعاظم شأنها اليـوم بفـضل   ) الوقائية(ء الجنائي هي التدابير الاحترازية    أخرى للجزا 

.انتشار أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي

تقتضي تحديـد الأغـراض     ) العقوبة والتدابير (ودراسة صورتي الجزاء الجنائي     

لعقابيـة  الحقيقية التي يتوخاها هذا الجزاء، فهذا التحديد يساعد على اختيار نوع المعاملة ا            

الأولفـصلين   التي يخضع لها المحكوم عليه، وعليه دراستنا لهذا الباب تكـون ضـمن              

صور الجزاء الجنائي  ييتعلقالفصل الثاني، أما التطور الوظيفي للجزاء الجنائييتضمن
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ل الأولـالفص

التطـور الوظيفي للجزاء الجنائي

ي، أو كوسيلة لردعه أو إبعاده عـن   إن تغير النظرة للعقوبة كأداة للانتقام من الجان       

المجتمع، إلى اتخاذها كأداة لإصلاحه وتأهيله اجتماعيا، فهذا التطور الذي غير من غرض       

العقوبة وغير النظرة للمجرم من شخص معاد للمجتمع يجب التخلص منه، إلـى إنـسان               

ا ضل الطريق يجب على المجتمع أن يعيده بالإصلاح إلى الطريق السوي، ووصول هـذ             

الفكر العقابي إلى هذه المرحلة كانت على مراحل يجب الوقوف عندها والعودة إلى تاريخ              

علم العقاب، وحتى لا نكون مجحفين يجب الرجوع إلى الفكر الإسلامي والسياسة الشرعية    

يتـضمن  لأولراستنا لهذا الفصل يكون ضـمن مبحثـين، ا        في هذا المجال، وعليه فإن د     

التحول الـوظيفي للجـزاء      يتضمن المبحث الثاني ، أما   الجنائي التطور التاريخي للجزاء  

.الجنائي
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المبحث الأول

التطور التاريخي للجزاء الجنائي

نظرا لأهمية الموضوع  يجب البحث في تطور الجزاء الجنائي ووضـائفه حتـى              

بحـث فـي   يمكن تحديد القيمة للجزاءات الجنائية بوضعها الحالي، وهذا ما يدفعنا الـى ال       

تطور هذه الجزاءات من جانب وظائفها، وأغراضها بداية في النظام الإسلامي ونظرا لأن        

الشريعة الإسلامية ليست مذهبا فقهيا يتم تناوله على قدم المساواة مع المـذاهب الفكريـة               

الوضعية، رأينا افراد هذا المبحث المستقل للتأمل في دور الجزاء الجنائي فـي إصـلاح               

الجزاء الجنـائي   تطوربنتناوله في مطلبين، المطلب الأول يتعلق     مجتمع تاريخيا   الجناة وال 

في الفكر الأوربـي     الجزاء الجنائي  تطوربفيتعلق المطلب الثاني ، أما   في الفكر الإسلامي  

الحديث

ب الأولـالمطل

فـي الفكـر الإسلامـيالجزاء الجنائي تطـور 

ونظرا لأن الشريعة الإسلامية ليـست  نظرا لأهمية الموضوع في النظام الإسلامي     

مذهبا فقهيا يتم تناوله على قدم المساواة مع المذاهب الفكرية الوضعية، رأينا افـراد هـذا      

المطلب المستقل للتأمل في دور الجزاء الجنائي في إصلاح الجناة والمجتمع، وعليه سيتم             

جنائي، ثم أنواع العقوبات تأصيل هذا الفكر في فرعين بدءا من نشأة وتطور علم الجزاء ال          

.في الشريعة الإسلامية

نشأة علم العقاب في النظام الاسلامي:  الفرع الأول

بالبحث في الفكر الإسلامي نجد أن الخليفة عمر بن عبد العزيـز أصـدر نظامـا              

، وفي عهد الخليفة هـارون الرشـيد وضـع          )1(للسجون وحسن معاملتهم، وتفقد أحوالهم    

اما للسجون تضمن أسس في معاملة المسجونين يعتمد عليها النظام          القاضي أبو يوسف نظ   

.)2(العقابي الحديث

.20، ص1991محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، -1
.22المرجع ، صنفس-2
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ونظام معاملـة المـساجين      )1(وارتبط علم العقاب في نشأته وتطوره بفكرة السجن       

ولبسط معرفتنا حول المبادئ التي أسسها النظام الإسلامي في هذا المطلب سنوضح ذلـك             

:على الفروع التالية

:السجن في النظام العقابي الإسلاميغرض -أولا

التشريع الإسلامي قد عرف جميع الأغراض التي من أجلها يتم الحبس، فقد يكـون      

على سبيل الاحتياط، وقد يكون على سبيل الاستظهار، وقد يستخدم كتدبير احتـرازي، أو            

.كعقوبة تعزيرية

اءته أو إدانته،   فالحبس على سبيل الاحتياط الغرض منه حبس المتهم حتى تثبت بر          

وذلك خشية هروبه أو الإفساد في الأرض، فكل الأدلـة والروايـات تؤكـد أن النظـام                 

الإسلامي عرف نظام الحبس الاحتياطي للمتهم حتى يتبين موقفه إما البراءة فيخلى سبيله،             

وإما الإدانة فتنفذ فيه العقوبة، وقد يكون الغرض الانتظار لحين تمكين صاحب القصاص             

.)2(ه أو النزول عنهمن طلب

أما حبس الاستظهار فهو حبس الشخص حتى يتبين حاله، ومـن أهـم تطبيقاتـه               

الشرعية حبس المدين المماطل حتى يظهر حاله ويسدد دينه، وحبس المرتد عن الإسـلام              

.)3(لعله يتوب ويراجع أمر االله

تهمـين  أما كتدبير احترازي فإن الفقه الإسلامي مواجهة لمعتـادي الإجـرام وللم           

.المعروفين بالفجور، يتم وضعهم في السجون كفا لأذاهم وإبعاد شرهم عن المجتمع

في حين أن الحبس كعقوبة تعزيرية للجرائم التعزيرية، وهي المعاصي التـي لـم         

ينص الشارع عن عقوبتها، فيكون الحبس عقوبة لإصلاح حال من ارتكبها كالمرأة المرتدة    

جاءت تعاريف الفقهاء للحبس الذي هو عندهم مرادف للسجن باعتبار تقييد حرية المحبوس بأي شكل مـن                  -1

إن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضـيق، وإنمـا هـو تعويـق                "وفي هذا يقول ابن القيم       ،لاالأشك

و كان بتوكيل نفس الخـصم أو وكيلـه   أيت أو في مسجد   الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في ب        

شمس الدين أبو عبد االله محمد ابن أبي بكـر الزرعـي، الطـرق              : ابن قيم الجوزية  : ، أنظر "عليه وملازمته له  

.326، ص1994، دار الجيل، بيروت، 1عصام فارس الحرستاني، ط: الحكيمة في السياسة الشرعية، تح
.326، ص2003الكبرى، دار الكتب العلمية، الجزء الثامن، القاهرة، البيهقي أبو بكر، السنن-2
.35محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-3
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ر حتى تسلم أو تموت وتخرج كل يوم تستتاب ويعرض عليها           فإنها لا تقتل بل تسجن تعزي     

.)1(الإسلام

: أسس معاملة المسجونين-ثانيا 

تستخلص أسس المعاملة العقابية للمسجونين بما ورد بنظام السجون الذي وضـعه            

الخليفة عمر بن عبد العزيز، ونظام السجون الذي وضعه القاضي أبو يوسف ليطبق فـي               

فالنظام الإسلامي عرف وطبق الأسس التي تقـوم عليهـا معاملـة             عهد هارون الرشيد،  

المسجونين لتحقق غاية الإصلاح من الجزاء، قبل أن يفكر الأوروبيين فيها بأكثر من ألف              

عام، سواء تعلقت بالشروط الواجب توافرهـا فـي العـاملين بالـسجون أو بتوظيـف                

بالرعاية الصحية لهم أو بالقيـد       المسجونين، أو لوجوب الإنفاق عليهم من بيت المال، أو        

الحديدي وضوابط استعماله، أو بعدم التعسف في تطبيق العقوبة، أو بحل مشكلة ازدحـام              

.السجون، وأخيرا حسن معاملة جميع المسجونين

الشروط الواجب توافرها في العاملين بالسجون-أ 

عـاملين  أوضح النظام ضرورة حسن اختيار القائمين على أمر المحبوسـين مـن    

وحراس، بأن يكونوا من أهل الخير والصلاح، ويكونوا ممن لا يرتـشون حتـى يـؤدوا                

.)2(عملهم بنزاهة

:تصنيف المحبوسين-ب 

ضرورة الفصل داخل السجن بين المجرمين الأشرار، وبين من حبس فـي ديـن              

 ـ  "صلى االله عليه وسلم   "الرجال والنساء، فقد حبس رسول االله        والفصل بين  فانة الأسيرة س

بنت حاتم الطائي في حضيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيها، وفي حادثة أخـرى               

بـن الحطيـب، وجعـل    ةأمر بأساري غزة المورسيع فجعلوا ناحية واستعمل عليهم بريد       

الذرية والنساء والصغار ناحية، واستعمل عليهن شقران مولاه، وألزم أن تقوم الـشرطة             

ن تعذر يجوز استعمال الرجل المعـروف بالـصلاح علـى    إ، فالنسائية على سجن النساء 

كمال الدين ابن همام و قاضي زاده، شرح فتح القدير، دار الكتب العلميـة، الجـزء الـسادس، القـاهرة،                     -1

.71، ص2003
.50صمحمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق،-2
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مولاه شقران علـى سـبايا       "صلى االله عليه وسلم   "حفظهن، وقد استعمل النبي     يمحبسهن ل 

.)1(المريسيع

كما أثبت الفقهاء أنه تم التمييز بين الأحداث والبالغين فذكروا أن المرتدة الصغيرة             

حدث عامة إذا خُشي ما يفسده توجب حبسه عند         تحبس عند وليها حتى تتوب، وقالوا في ال       

أبيه لا في السجن، ويروى عن سحنون قاضي القيروان أنه أخذ غلمانـا مـردا بطـالين                 

.)2(يفسدون بالدراهم، فوضع في أرجلهم القيد ثم حبسهم عند آبائهم مقيدين

وجوب الإنفاق على المحبوسين من بين المال-جـ 

سين غذاء وكساء، وفضل نظام السجون فـي عهـد   يجب على الدولة إنفاق المحبو    

الخليفة هارون الرشيد أن يتم توفير الغذاء اللازم للمسجونين بواسطة رواتب تدفع إلـيهم              

، وبالنسبة للملابس فيجب أن تكون تتلاءم مـع         )3(ليشتروا بها ما يلزمهم من غذاء وخلافه      

.الحبس والمناخ

سب فنفقته عليه، وهذا الحكم ينـسحب       وقد ذكر الشوكاني أن من منع غيره من الك        

وقد وطد الخلفاء المسلمون هـذا الـنهج        ،  جين الذي منع من الكسب بسبب حبسه      عن الس 

فقد خصص بعـض المحـسنين مـن    الكريم في الانفاق على السجناء، بالاضافة إلى ذلك 

.اء من أوقافهم للانفاق على السجناءأجزن ميالمسل

أنه أمر باطعام أسير من ثقيـف حبـسه   "يه وسلمصلى االله عل"وثبت أن رسوم االله   

اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إلى ثمامة      "المسلمون بجريرة حلفائه، وقال لأصحابه      

فكان يغذي عليـه  -لبن ناقته–بن آثال، وكان محبوسا في المسجد فجمعوا له وأمر بلحقته    

.)4(بها، ويراح ليشرب منه اللبن

، الأردن،  2011عبيد محمد إبراهيم، حقوق السجين في الاسلام، مجلة الحـق، العـدد الثـامن، جـانفي                  -1

.143ص
وما يليها 143، صالمرجعنفس-2
.51نفس المرجع، ص -3
3/ 1263صحيح مسلم -4
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ح أنه أتى بالعباس أسيرا يوم بدر، ولم يكن عليـه ثـوب             ث الصحي يوثبت في الحد  

"رضي االله عنه  "وقد سن علي     ،)1(له قميصا فكساه إياه    "صلى االله عليه وسلم   "فنظر النبي   

لتـزم  ف، واسنة كريمة في الاسلام، فكان يكسوا السجناء مرتين كل سنة، الشتاء والـصي          

.)2(نة الكريمةوالخلفاء من بعده هذه الس"رضي االله عنه"معاوية 

لسجين فراش مستقل به حفاضا على كرامته الانسانية وتنفيـذا         لكما ينبغي أن يفرد     

.للوصايا الشرعية وذلك لإبعادهم عن أسباب الاثارة الجنسية

الرعاية الصحية-د 

، فمن حـق الـسجين   تلزم الدولة بعلاج أي مريض من المحبوسين يحتاج إلى ذلك 

وقد كان المسلمون يولون العناية إلى ذلك، ولما ولي سنان          الحصول على العلاج لمرض،     

ابن ثابت إدارة مستشفيات بغداد حمل الأدوية والأشربة، وطاف بها على السجون ليقدمها             

.)3(فعل ذلك طوال أيامه وكانت حوالي عشرين سنةوإلى من يحتاج إليها من السجناء، 

القيد الحديدي وضوابط استعماله-ه 

ل القيد الحديدي لمنع هروب المساجين لعدم توافر السجون لنظام حراسة           إن استعما 

مشددة وضعف سواره، ومع ذلك فإن النظام الذي كان قائما وضع ضابطين على استعمال              

.القيد، أولهما ألاّ يعيق المحبوسين عن أداء الصلاة، ووجوب فكه ليلا ليتمكنوا من النوم

عدم التعسف في تطبيق العقوبة-و 

حرص نظام السجون على التزام الإدارة العقابية بتنفيذ العقوبة المحكوم بهـا دون             

.تعسف أو ظلم للمحبوس، ونهت عن ضربه بغير مقتضى شرعي

حل مشكلة ازدحام السجون-ز 

وضع نظام السجون الوسائل التي تحول دون تكدس المحبوسين في السجن وهـي             

حزم وعزم حتى تحدث أثرها في الردع العام        على نوعين، الأول ضرورة تطبيق الحدود ب      

.19/4صحيح البخاري -1
.147عبيد محمد ابراهيم، المرجع السابق، ص-2
.184لمرجع، صانفس-3
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والخاص على حد السواء، والثاني النظر في قضايا المحبوسين والبت فيها علـى وجـه               

.)1(السرعة

حسن معاملة جميع المحبوسين-ي 

الإسلام ينظر للمجرم على أنه بشر، فيه من القوة ومن الضعف، وأن وقوعه فـي               

جب إذن أن لا يحكم عليـه إلاّ بالعقوبـة المقـدرة            طريق الإجرام أمر محتمل ووارد، في     

لجرمه، وأن تنفذ في حدودها المقدرة شرعا، دون زيادة أو تعسف، وأن يعامل المسجون              

.)2(معاملة إنسانية كريمة لإصلاح حاله، وضمان تأهيله لحياة شريفة بعد السجن

الجزاء الجنائي في النظام الإسلامي: الفرع الثاني

في التشريع الإسلامي هو جزاء مقرر لمصلحة ) العقوبة(زاء الجنائي  كمبدأ عام الج  

الجماعة على عصيان أمر الشارع،  والواقع أن استظهار أغراض العقوبة فـي النظـام               

.الإسلامي تقتضي دراسة هذه العقوبات وضوابط تطبيقها

أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية-أولا

موعات من الجرائم، جرائم الحدود وتـشمل علـى         يقرر الفقه الاسلامي ثلاث مج    

عقوبات مقدرة شرعا لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وجرائم القـصاص والديـة وهـي                

الجرائم التي يجري فيها القصاص في النفس وما دونها من الأعضاء، وهاتين المجموعتين      

)3(ئم التعزيـر  ليس الحبس من العقوبات المقررة لها، وأما المجموعة الثالثة وهـي جـرا            

.فيفوض للقاضي فيها اختيارا وتقديرا، وعليه سنتناول كل مجموعة على حدى

.54محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-1
54نفس المرجع، ص-2
التعزير في اللغة مأخوذ من عزر بمعنى منع وأدب ووقر، ومن المنع سميت العقوبة غير المقدرة تعزيـرا،    -3

ع المعاصي التي لـم تـرد   لأنها تمنع الجاني من العودة إلى الفعل المعاقب عليه، والجرائم التعزيرية تشمل جمي            

أصـول النظـام الجنـائي    : أنظر محمد سـليم العـوا  . بالقرآن أو السنة عقوبة مقدرة لها مع ثبوت النهي عنها      

.وما يليها259، ص1983، الاسكندرية، 2الاسلامي، دار المعرفة، ط

الموافي عبـد    عبد الرزاق : وقد عرفها البعض أنها المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، أنظر            

.50، الأردن، ص2011، فيفري 16اللطيف، ضمانات النظام العقابي، مجلة الحق، العدد
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: عقوبات الحدود_ أ 

هي المقدرة شرعا بنص في كتاب االله أو سنن رسوله صلى االله عليه وسلم والنص               

، وهي عقوبات ذات حد واحد، وتقرر لسبع جرائم         )1(الشرعي يحدد نوع العقوبة ومقدارها    

، وجريمة الزنا   )2(الزنا والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغي       وهي  

.يعاقب عليه بالرجم إن كان الزاني محصنا وبالجلد والتغريب إن كان غير محصن

أما جريمة القذف فله عقوبتان، أصلية وهي الجلد ثمانين جلدة، وتبعية تتمثل فـي              

ب الخمر فعقوبته ثمانين جلدة ومصدرها التشريعي       ، وجريمة شر  )3(عدم صلاحيته للشهادة  

.)4("من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه"قوله صلى االله عليه وسلم 

، ويعاقب على جريمة الحرابة، وهي جرائم قطـع          )5(أما عقوبة السرقة فقطع اليد    

بة الردة أحدها ، وعقو)6(للاستلاء على المال، بالقتل أو القتل مع الصلب أو القطع أو النفي         

، أما عقوبة البغي وهي الخـروج عـن         )7(أصلية وهي القتل وأخرى تبعية هي المصادرة      

.)8(نظام الحكم مما يؤدي إلى حدوث الفتن والاضطرابات فهي القتل

عقوبات القصاص والدية_ ب 

تقررت لجرائم الاعتداء على الحياة او على سلامة الجسم، فعقوبة القـصاص ان             

.)9(ني بمثل فعله، فيقتل كما قتل ويجرح كما جرحيعاقب الجا

، 2009فتوح عبد االله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منـشورات الحلبـي الحقويـة، بيـروت،          -1

.361ص
، 2012لجامعية، الإسـكندرية،    أمين مصطفى محمد، مبادئ الإجرام والجزاء الجنائي، دار المطبوعات ا           -2

.447ص
. من سورة النور4الآية -3
.362فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-4
.من سورة المائدة38الآية -5
.من سورة المائدة33الآية -6
.من سورة البقرة217الآية -7
من سورة الحجرات 9الآية -8
.دةمن سورة المائ45الآية -9
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أما عقوبة الدية فتتمثل في مقدار معين من المال يدفعه الجاني إلى المجني عليه أو               

ولي الدم يختلف مقداره بحسب جسامة الإصابات، فهي عقوبـة أصـلية للقتـل الخطـأ                

تل العمـد إذا امتنـع   والاعتداء على سلامة الجسم خطأ، وتكون عقوبة بديلة في جرائم الق       

.)1(القصاص لأي سبب من الأسباب

ضف الى ذلك عقوبة الكفارة وهي عقوبة أصلية في عتق رقبة مؤمنة، فإن صعب              

الـضرب  (الأمر فصيام شهرين متتابعين، تتقرر لجرائم القتل الخطأ وجرائم شبه العمـد             

.)2()المفضي للوفاة

قوبات تبعية تصيب القاتل للحكم وعقوبة الحرمان من الميراث والوصية التي هي ع   

.)3(عليه بعقوبة القتل

: عقوبات التعازير_ جـ 

عقوبة يوقعها ولي الأمر لأفعال تحرمها الشريعة الإسـلامية دون أن تـضع لهـا         

عقوبة مقدرة، ومن هذه الأفعال التزوير، الرشوة، اختلاس المـال العـام، الغـش فـي                

من النصح والإرشاد إلى الغرامة والجلد والحبس،    المعاملات، وتتدرج العقوبات التعزيرية     

. )4(ويمكن أن تصل إلى القتل تعزيرا إذا اقتصت المصلحة العامة ذلك

لومـة ورأى أن  القاضي على المـذنب بالـسجن مـدة مع     وما يلاحظ أنه إذا حكم      

المصلحة تدعوا إلى اسقاط ما تبقى من المدة بالعفو عنه فله ذلك بحسب النصوص الواردة      

.)5(ي أحكام التعزيرف

ولا ينبغي أن تنقطع الصلة بين القاضي وبين المجرم نفسه بعد اصـداره الحكـم               

ضده، ليعرف مدى تأثير العقوبة فيه وردعها له، فالمحاكمة لا تنتهـي بمجـرد النطـق                

.362فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-1
.451أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-2
.362فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-3
.451أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-4
.471فتح القدير لابن الهمام، ص-5
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بالعقوبة بل لا بد من تتبع مراحل تنفيذها وتلك هي وظيفة القضاء فـي الاسـلام خلافـا                 

.)1(يللقانون الوضع

أغراض الجزاءات الجنائية -ثانيا

إن فلسفة العقاب والتجريم في التشريع الإسلامي موضوع يحتاج استجلاء معالمـه         

إلى مؤلفات عديدة، ونأمل أن تحضى هذه النظرة جاذبية الباحثين لدراسة علـم العقـاب               

.الإسلامي

رة واحدة وهي   وأغراض العقوبة في النظام الإسلامي متعددة، لكنها صادرة عن فك         

.مكافحة الجريمة وإصلاح الجاني ويمكن حصرها في ثلاث

تحقيق العدالة_ أ 

فهي ظاهرة في عقوبات القصاص تحقيقا لمبدأ المساواة في المعاملة، فإنزال شر بالجـاني   

، فالعقوبة تعيد التوازن إلى ميزان الحقـوق         )2(يتعادل مع الشر الذي أنزله بالمجني عليه      

.ي المجتمع وفي نفس الوقت تدفع الأذى عن الجاني من الانتقاماتوالواجبات ف

تحقيق الرحمة _ ب 

في توقيع العقوبة تظهر رحمة االله شاملة بالجماعة، وبالمجني عليه وبالجاني نفسه،            

فتبدوا واضحة في نظام الحدود الذي يحمي أسس المجتمع وتقدمه والتـي يطلـق عليهـا          

.)3(فس، النسل، العقل، المالالضرورات الخمس، الدين، الن

فالعقوبة الشرعية وأن بدا في بعضها الشدة فهي بعيدة كل البعد أن تكـون تعـذيبا             

.للمجرم، أو تنكيلا به

.193صعبيد محمد إبراهيم، المرجع السابق،-1
.366فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-2
234محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-3



التطور الوظيفي للجزاء الجنائيولالأالفصل

21

تحقيق الردع العام_  جـ 

وهو إنذار الناس كافة بسوء عاقبة الإجرام كي بجتنبوه، فالنظام العقابي الإسـلامي   

هدفه العقوبة، وفي هذا المعنى يقرر الفقهاء أن العقوبات  يعتد بالردع كعنصر ينبغي أن تست     

.)1(موانع قبل الفعل زواجر بعده

وقد عبر الإمام ابن القيم " الوقاية خير من العلاج"وفكرة الردع العام تستند إلى مبدأ 

لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضا، وفسد نظام العالم وصارت            "أنه  

ب والوحوش أحسن من حال بني آدم، ومن المعلوم أن عقوبة الجناة المفسدين لا      حال الدوا 

تتم إلاّ بمؤلم يردعهم، ويعجل الجاني نكالا وغطة لمن يريد أن يفعل مثل فعله، وعند هذا                

.)2("فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في الصغر والكبر والقلة والكثرة

تحقيق الردع الخاص _ د 

لاح المجرم باستئصال الخطورة الإجرامية الكامنة في شخـصه، بقـصد        يعني اص 

تأهيله للحياة الاجتماعية، وفكرة اصلاح الجاني في النظام العقابي الاسلامي تظهـر فـي              

.مجال اختيار العقوبة، وأثناء تنفيذها، بل وبعد التنفيذ

نه حاليا بتفريد   اختيار العقوبة المناسبة لحال الجاني ولفداحة جرمه وهو ما يعبر ع          

، فولي الأمـر  )3(العقوبة، الذي يظهر على وجه الخصوص في مجال العقوبات التعزيرية   

يملك سياسة التجريم والعقاب بما لا يضر مصلحة المجتمع والجاني معا، وأثنـاء التنفيـذ              

يجب أن يتم بقصد الاصلاح وأن يعامل بآدمية، أما بعد التنفيذ يرد للجاني كامل اعتبـاره                

ي جماعته، فلا يجوز حرمانه من الحصول على عمل شريف، أو إيذاء شعوره على نحو           ف

.ما

إن النظام العقابي في الاسلام يأخذ بكل الوسائل التي تحقـق المـصالح أو تـدرأ                

ولـم   إذا حققت الغرض الـشرعي     المفاسد، ولا يمنع الاستفادة من الجزاءات المستحدثة      

.174، ص1970عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، دار الفكر، بيروت، -1
.وما يليها102، ص 1977، 2ابن القيم، اعلام الموقعين، دار الفكر، بيروت، ط-2
.239مد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، صمح-3
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أن الحبس عقوبة تعزيرية اختياريـة يرجـع إليـه          تتعارض مع مبادئ الشريعة، ويقرر      

القاضي إذا غلب على ضنه أنها الأنسب لاصلاح المخطىء وردعه عن تصرفه، ويعتبر             

ايقاعها مع وجود البديل المناسب حيفا في حق الجاني، والبدل قد يكون تشغيل المحكـوم               

كون عقوبـة بدنيـة أو      عليه، أو اقتطاع من ذمته المالية لفائدة بيت مال المسلمين، وقد ي           

.تغريبا، كما يمكن أن يكون البدل معنويا كالتوبيخ والهجر والتشهير

نخلص من خلال هذه الإطلالة البسيطة على النظام العقابي في الشريعة الاسلامية            

أن المنهج المتبع في مقاومة الجريمة منهج وقائي، بحث الناس على اتباع العقيدة وعـدم               

ة كأصل، والاستثناء المنهج الجزائي باقامة الحد وعقاب من يرتكـب     مخالفة أحكام الشريع  

جريمة، لا لزجره وإنما لاصلاحه واصلاح حال الجماعة، فسلب الحرية بايـداع الجـاني    

السجن يعتبر في الشريعة الاسلامية استثناء، وظيفته تختلف بكثيـر عـن وظيفتـه فـي                

من السجن كعقوبـة علـى النحـو         التشريعات الوضعية، فروح الشريعة ومقاصدها تنفر     

المطبق في التشريع الوضعي، فالاسلام يقدس الحرية وآدمية الإنسان مهما كـان الـذنب              

الذي اقترفه، فهو خطاء وطريق التوبة مفتوح له، فالشريعة الاسلامية التي يعـد العـدل               

عت والرحمة لحمتها، ومراعاة مصلحة الجماعة والحفاظ على حقوق الفرد سداها، قد وض           

نظاما عقابيا يحقق الأغراض الانسانية والنفعية للعقوبة، قبل أن يدرك ذلك القانون الجنائي        

.الحديث

المطلب الثاني

التطور في الفكر الأوربي الحديث

التطور في أبحاث علم العقاب مر بمراحل ثلاث، الأولى غلبت الطابع الموضوعي            

واضح بشخص المحكوم عليه، وبالتالي كـان  على الدراسات العقابية نظرا لعدم الاهتمام ال   

الاهتمام منصبا على دراسة العقوبات السالبة للحرية في ذاتها، وكذلك دراسـة الـسجون              

والأنظمة المطبقة فيها، أما المرحلة الثانية فبدا الاهتمام فيها بشخص الجاني مما دعا مـن          
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احية أخرى معاملته أثناء تنفيذ ناحية إلى تفريد العقاب، واختيار الجزاء المناسب له، ومن ن        

.)1(العقوبة في المؤسسة العقابية معاملة انسانية بقصد تحقيق الغرض من الجزاء الجنائي

وفي المرحلة الثالثة تقدمت كثيرا الأبحاث العقابية في مجـال اصـلاح وتأهيـل              

المحكوم عليه اجتماعيا بصورة ادخلت في المجال العقابي العديد مـن صـور المعاملـة              

العقابية، لا تستلزم سلب حرية المحكوم عليه كنظام ايقاف التنفيذ، هذه المرحلـة أثـارت               

اهتمام دراستنا للمساوئ التي تلازم السياسة العقابية، وفشلها في تحقيـق الـردع العـام               

والخاص من خلال التزايد الكبير في عدد الجرائم، واحترافيتها، وأحيانا يعجـز التـشريع      

يفها لعدم النص عليها، فتطور الجريمة يسبق تطـور التـشريع الجنـائي             الجنائي في تكي  

لمواجهتها، وهذا الأمر ينطبق في سياستنا العقابية وكيفية مواجهة الجريمة والجـاني لمـا       

.يحقق الغرض من الجزاء الجنائي

إن بسط دراستنا على تطور الجزاء الجنائي ليس من باب دراسة التاريخ، وإنمـا              

ساليب المناسبة التي يمكن ان تحقق الدور الاصلاحي للجزاء الجنائي، وعليه           بحثا عن الأ  

:سنتناول هذا المبحث في الفروع التالية

مظاهر تطور الجزاء الجنائي: الفرع الأول

الى البحث في تدرج ان دراسة مظاهر تطور الجزاء الجنائي في هذا العصر تدفعنا 

المبادئ الجماعي، الى فكرة الاصلاح، و    م الفردي أو    الانتقال من فكرة الانتقا   بهذا التطور   

.التي استقرت من خلال هذا التطور كل في النقاط التالية على حدى

من الثابت تاريخيا أن العلاقات الإنسانية كانت ولا زالت قائمة على أساس المصالح وحب الـذات وحـب                   -1

جون جـاك روسـو، ويـذهب عـالم         والاستبداد، وجميع تلك الصفات التي تحدث عنها ابن خلدون، وهوبز،           

سة التاريخ تؤكد أنه كلما اقترب المجتمع من التحضر كانت العقوبة أقـرب            الاجتماع إميل دوركهايم الى ان درا     

الى الرحمة، وكلما كان المجتمع متخلفا برزت العقوبات البدائية التي تتميز بالعنف والقسوة، كما أن العقوبـات                 

.في النظم الدكتاتورية تكون ذات طبيعة انتقامية لدرجة الوحشية

نجاعة العقوبات السالبة للحرية في مكافحة الجريمة، العقوبات البديلـة،       أنظر صايش عبد المالك، مدى      

19، ص 2015المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
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تدرج الجزاء الجنائي-أولا 

ارتبطت العقوبة في المجتمعات القديمة بصورة الجماعة البشرية التي تحولت من           

نتقام الفردي الذي يمكـن ان يتطـور        الذي اتخذت العقوبة فيه صورة الا      -مجتمع العائلة 

إلى مجتمع العشيرة الذي تغيرت فيه صورة العقوبة         -)1(احيانا إلى صورة حرب صغيرة    

إلى الانتقام الجماعي، فإذا وقع اعتداء داخلي فإن رئيس العشيرة يوقع العقاب بالقـصاص        

ة وسـلم   على الجاني بمثل ما اعتدى على المجني عليه، حفاظا على المصلحة المـشترك            

العشيرة، أما إذا كان الاعتداء من عشيرة أخـرى، فـإن مـآل الانتقـام الحـرب بـين                   

.)2(العشيرتين

وبعد نضج فكرة المصالح المشتركة قام مجتمع القبيلة، وتعددت الجرائم التي كـان     

أهمها الخيانة، والهروب من الحرب، ولحفظ أمن الجماعة يتم الانتقـام الجمـاعي مـن               

ا من اندلاع الحروب بين العشائر ظهرت فكـرة الـصلح، وبدايـة نظـام            الجاني، وتفادي 

، وكون أن الدين من أهم عوامل ترابط العشائر، فشيخ القبيلة يستعين بهذه الرابطة              )3(الدية

للابقاء على وحدة القبيلة، فسيطر على اعتقاد الناس أن ارتكاب الجرائم تعود إلـى أرواح         

ي تدفعه إلى ارتكاب الجرمية لاغضاب الآلهة، وبالتالي        شريرة وشيطانية تسكن جسم الجان    

.)4(يجب انزال العقوبة بالجاني لإرضاء الآلهة فتحول الانتقام الجماعي إلى انتقام ديني

ففي هذه المرحلة يظهر تطور الجزاء الجنائي من الانتقام الفـردي إلـى الانتقـام         

الجاني غايته الانتقام، لم يكن يتـصف  الجماعي ثم إلى الانتقام الديني، فتوقيع العقاب على    

بالتناسب لا سيما وأن تقدير الجزاء متروك للمجني عليه او عشيرته بدون حدود، فهـدف             

.الجزاء اشباع رغبة

، 2007فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجـرام والعقـاب، دار المطبوعـات الجامعيـة، الاسـكندرية،                  -1

.222ص
.375فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-2
.304أمين مصطفى أمين، المرجع السابق، ص-3
.224فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-4



التطور الوظيفي للجزاء الجنائيولالأالفصل

25

ثم ظهرت الديانة المسيحية التي كان لها تأثير كبير على أهداف العقوبـة، فـالفكر     

اعادة الجـاني إلـى الطريـق        الكنسي ينظر إلى الجريمة على أنها خطيئة، يرى وجوب        

، ومن هـذا    )1(المستقيم عن طريق عزله في السجن بعيدا عن الناس ليراجع نفسه ويتوب           

وذلـك  -مقر التأثير الروحي حيث الفاتيكـان –المنطق بدأت حركة الاصلاح في ايطاليا      

، فجهود رجال الـدين المـسيحي       )2(بانشاء العديد من السجون لتقوم بوظيفتها الاصلاحية      

جعلت من السجن العقوبة الأولى لتحل محل العقوبات البدنية المنتشرة آنـذاك، وأبـرزوا             

الدور الذي يمكن ان يقوم به السجن في عملية اصلاح المجرم، وذلك بالتعليم والتهـذيب               

الديني والعمل، كذلك كانوا أول من فكر في نظام الحبس الانفرادي الذي ساعد المحكـوم               

التوبة عن طريق الخلوة، ويرجع لهم البـدء فـي نظـام تـصنيف              عليه على تقريبه من     

، وحثت الكنيـسة علـى اصـلاح الأحـوال المعيـشية             )3(المحكوم عليهم داخل السجن   

.)4(للمحبوسين وتوفير الكتب لهم، والسماح لأسرهم لزيارتهم وتأمين الرعاية الصحية

مبادئ تدرج الجزاء الجنائي-ثانيا 

بدأ منذ منتصف القرن السابع عـشر عهـد الاصـلاح           في العصر الحديث الذي     

بتنظـيم   1670التشريعي بشأن تحديد الجرائم والعقوبات، فبصدور الأمر الفرنسي عـام           

:، طفت مظاهر للعقوبة  تمثلت فيمايلي1789، وظهور الثورة الفرنسية )5(ونظر القضايا

.80محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-1
من الناحية المدنية كان ظهور فكرة السجون متأخرة جدا، إذ تعود أولى المبادرات في هـذا المجـال الـى        -2

، بعد أن وافـق علـى       )bridwell(الذي أنشأ سجن برادويل     ) 1553_1537(الملك الانجليزي ادوارد السادس     

تحويل أحد القصور الموجودة في لندن، وهو قصر برادويل الى مؤسسة للعمل والتعليم لطائفة من المتـشردين                 

أ والعاطلين على العمل، أطلق عليها دار الاصلاح، ثم انتشر هذا النظام مع الوقت في مناطق عدة، الى أن أنـش                 

، دعم بسجن ثاني للنساء عام بعد ذلك، وطبق فيه نظام شـبيه             1096بأمستردام بهولندا أول سجن للرجال عام       

.بالأنظمة الحبسية المعروفة في وقتنا الحاضر، إذ كان يسود فيه العمل الجماعي نهارا والعزل ليلا

21أنظر صايش عبد المالك، المرجع السابق، ص
.82المرجع السابق، صمحمد أبو العلا عقيده،-3

4 - Stefani, Levasseur, merlin, criminologie et science penitentaire, Dalloz, paris

1982, p275.
.307محمد مصطفى أمين، المرجع السابق، ص-5
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تحديد العقوبة بنص قانوني_  أ 

قوبة وطريقة تنفيذها على الجاني والتي لم تخلو مـن          كان شيخ القبيلة من يحدد الع     

، نص 1789اوت 26القسوة، وفور قيام الثورة الفرنسية صدر اعلان حقوق الإنسان في          

.)1(في المادة الخامسة منه على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

التخفيف من قسوة العقوبة_ ب 

عتدال المعقول، وهجرت التـشريعات     بدأ الاتجاه بالعقوبة من القسوة البالغة إلى الا       

الجنائية الحديثة الكثير من العقوبات ذات طابع القسوة والعنف وعدم التناسب بـين قـدر               

، ويظهر هذا من عدة نواحي، فمن ناحية ألغـى التـشريع             )2(الإثم وبين العقوبة المطبقة   

مات ثابتة علـى  الفرنسي كثيرا من العقوبات البشعة كإلغاء عقوبة قطع اللسان، ورسم علا    

.)3(جسم الجاني باستعمال الحديد المحمي

ومن ناحية أخرى ضاق نطاق العقوبات الشديدة بحيث قلت الأحكام الصادرة بهـا،    

كعقوبة الاعدام التي كانت مقررة قبل الثورة الفرنسية لأكثر من مئة جريمة، منها جـرائم          

ن المسكونة، وكان القـضاء مـن       لا تناسب جسامتها مع هذه العقوبة، كالسرقة في الأماك        

.جانبه يسرف في الحكم بها

من ناحية ثالثة أساليب تنفيذ العقوبات غدت معتدلة، بعد ما كانت تتـسم بالقـسوة               

، خاصـة عقوبـة      )4(والرهبة والوحشية، وتستهدف تعذيب المحكوم عليه، والتنكيل بـه        

النار فيه، أو دفنه حيـا، أو       الاعدام التي كانت تتم بتمزيق جسد المحكوم عليه، او اشعال           

تفتيت عظام الجسم، أو وضعه في الزيت المغلي، ولم يقتصر الأمر على هذا الحـد مـن           

، وبعد الثـورة الفرنـسية   )5(القسوة بل ترك للقضاء سلطة تعديل وسيلة تنفيذ حكم الإعدام       

د الأدنى  أغلب التشريعات تبنت طرق مختلفة للاعدام، تتميز بأنها تحمل المحكوم عليه الح           

.308محمد مصطفى أمين، المرجع السابق، ص-1
.36، ص2009بية، مصر، أحمد محمد بونة، علم الجزاء الجنائي، دار النهضة العر-2
.226فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-3
.48، ص1982محمود نجيب حسني، علم الاجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، -4
.227فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-5
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من العذاب الضروري لتنفيذ هذه العقوبة، رميا بالرصاص أو الشنق، أو الابرة السامة، أو     

.الكرسي الكهربائي

وامتد هذا الاعتدال والتطور في أسلوب تنفيذ الاعدام إلى أساليب معاملة المساجين            

ام لآدميـة   الذين كانوا يعانون القسوة والعذاب الشديد في السجون، إلى أسلوب فيه احتـر            

السجين، واعتباره انسانا له من الكرامة والحقوق ما يوجب معاملته بأسلوب انساني فـي              

تنفيذ العقوبة السالبة للحربة، بتوفير له الرعاية الصحية، والاجتماعية والغذائية، وحتى بعد       

.خروجه من المؤسسة العقابية يجب ادماجه إلى المجتمع حتى لا يبق في بؤر الاجرام

تفسير تطور الجزاء الجنائي في العصر الحديث: رع الثانيالف

يمكن أن نفسر هذا التطور لنظام العقوبة من القسوة البالغة إلى الاعتدال لأسـباب              

:متعددة نذكرها في النقاط التالية

تطور الفكر السياسي والجنائي في اعادة تفسير السلوك الإجرامي-أولا

المجرم أنه نتيجة أرواح شديدة تسكن جسمه تدفعه إن الفكرة السائدة قبل عن سلوك    

إلى ارتكاب الجريمة، رغبة منها اغضاب الآلهة، وعليه يجب المبالغة في تعذيب الجـاني          

.لاستئصال هذه الأرواح

حـول الحريـة   " مونتسيكيو"و " فولتير"لكن أفكار فلاسفة القرن الثامن عشر أمثال   

ن لها الدور الفعال في تغيير المفاهيم حول سـلوك          والمساواة ومهاجمة قسوة العقوبات، كا    

.)1(الجاني

كما كان للفقه الجنائي دور كثير في تفسير الظاهرة الاجراميـة وبيـان اسـبابها               

مؤسس القانون الجنـائي    " Baccaria" "بكاريا  "لاختيار الجزاء الجنائي المناسب، إذ كان       

، فهو يفـصل عقوبـة       )2(ل علم العقاب  الحديث التأثير الكبير بأفكاره الاصلاحية في مجا      

السجن عن العقوبات البدنية، ويحث على أن العقوبة يجب ألاّ تصل في قسوتها إلى الحـد             

.المهين لكرامة الانسان وآدميته

وبالتالي تغيرت النظرة إلى سلوك الجاني، وحل محلها تفسير جديـد، قوامـه أن              

يث أنه قد اعترضته ظروف معنيـة       المجرم شخص عادي لا يختلف عن غيره، إلاّ من ح         

.82محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
.84نفس المرجع، ص-2
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دفعت به إلى ارتكاب الجريمة، وعلى ذلك يجب الاعتراف له بحقوق وعدم النيل منها إلاّ               

.)1(بالقدر الضروري لتوقيع العقاب عليه

التطور الاقتصادي-ثانيا 

التحول الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي أدى إلى الزيادة والحاجة لليـد            

عوق من توفرها ما يترتب على تنفيذ العقوبات البدنية من حرمان المحكوم عليه             العاملة، ي 

بعض أعضائه، أو حواسه، أو الاضرار بصحته، بحيث يعجز عن المساهمة في عمل نافع    

في المجتمع، فكان هذا دافعا إلى الغاء العقوبات البدنية، والتخفيف من تعـذيب المحكـوم               

.)2(عليهم

التطور الاقتصادي زاد من موارد الدولة على نحو يـسمح          فضلا عن ذلك أن هذا      

لها استبدال العقوبات البدنية القاسية والأقل تكلفة، بعقوبات سالبة للحرية أقل قسوة وأكثر             

تكلفة، بإنشاء السجون وتجهيزها بالقدر الذي يحقق الغرض الحقيقي للعقوبـة مـن ردع،              

.د في المجتمعواصلاح المحكوم عليه، وتأهيله للحياة من جدي

ضف إلى ذلك أن الرفاهية الجديدة للانسان في ظل هذا التطور الذي لـم يتعـود                

،  )3(عليها في الماضي، فبمجرد حرمانه منها بسلب حريته يعد في حد ذاته عقوبة قاسـية              

مع أننا نرى بأن هذا الرأي نسبي يختلف باختلاف المجتمعات، فقد يصلح في المجتمعات              

ة كمجتمعات دول العالم المتقدم، أما مجتمعات الدول المتخلفة فلا يصلح           التي تقدس الحري  

.هذا الرأي إلاّ بالنسبة لفئات معينة لا تغدوا نسبة الاجرام فيها واحد من الألف

التحول من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي-ثالثا 

المحكـومين علـى   في ظل النظام الديكتاتوري يعتمد الحاكم لغرض سيطرته على     

القوة والإرهاب، فبالغوا في قسوة العقوبة لارهاب الناس، فيطيعون أوامرهم تجنبا لـسوء             

مصيرهم، فالتغير في نظام الحكم جعل النظر إلى العقوبة أنها وسيلة علاجيـة للجـاني،               

.)4(واعدادهم لمواجهة المجتمع ثانية

.225فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
.314محمد مصطفى أمين، المرجع السابق، ص-2
.50، ص1994سليمان عبد المنعم، أصول علم الاجرام القانوني، الجامعة الجديدة للنشر، مصر، -3
.230فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-4
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يـث الثانـالمبح

التحول الوظيفي للجزاء الجنائي

وعلى وجه الخصوص العقوبة التي تتـدرج       نظرا لأهمية وخطورة الجزاء الجنائي    

من سلب الإنسان حقه في الحياة، إلى أبسط صور الحرمان من بعض الحقـوق، دفعـت                

الباحث في علم العقاب إلى تحديد أغراض الجزاء الجنائي، فهو السبيل لتحديد الأسـاليب              

الأغراض، خاصة أمام تحول الفكر الجنـائي مـن          اللازمة لتنفيذ العقوبات بما يحقق هذه     

.الدور العقابي للجزاءات الجنائية ، إلى الدور الوقائي والإصلاحي له

ولأهمية الجزاء الجنائي المزدوج حيث يجعل المجتمع من ناحية يتقبل هذا الجزاء،            

اء ويثق في عدالة أحكام القضاء الذي يقاضي كل من أخطأ في حقه، ويوقع عليـه الجـز                

الذي يستحقه مستهدفا في ذلك تحقيق الأهداف الإجتماعية المتوخاة منـه، ومـن ناحيـة               

أخرى، فإن تحديد أغراض الجزاء الجنائي يفيد كل من المشرع والقاضي والإدارة العقابية    

في تطبيق فكره تفريد العقاب، فعلى المشرع أن يراعي عند وضعه للقانون أو تطـويره،               

ي، والقاضي عند تطبيقه على المتهم وإختياره لنوعه ومقداره يحـب           أهداف الجزاء الجنائ  

كذالك أن يراعي هذه الأغراض، والإدارة العقابية أثناء تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة تعمـل    

على وضع السياسة العقابية الملائمة له على نحو يحقق في النهاية الغرض مـن توقيـع                

.الجزاء

بها في هذا الشان، ويرجع الاختلاف بينهـا إلـى           وقد تعددت النظريات التي يؤدى    

اختلاف نظرة كل منها إلى أساس حق المجتمع في العقاب، فانطلاقا من هذا الأساس يتعدد     

.الغرض من الجزاء الجنائي 

التطور الوظيفي للجزاء   قسمناه الى مطلبين، الأول تناولنا فيه        ولدراسة هذا المبحث  

أسس وظيفة الاصلاح في الجزاء الجنائيفيه، أما الثاني تناولنا الجنائي
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المطلـب الأول

الوظيفي للجزاء الجنائيالتدرج

لقد تطورت النظرة إلى العقوبة، وأهدافها تبعا للتطور الفكري والحـضاري فـي             

المجتمعات البشرية، فبعدما كان ينظر إليها في المجتمعات البدائية علـى أنهـا رد فعـل                

جاني وأسرته، أضحى لها مع تطور الفكر الإنـساني وظيفتـان           عشوائي وانتقامي ضد ال   

رئيسيتان، إحداهما ذات طبيعة أخلاقية تتمثل في تكفير الجاني عن ذنبه، وإرضاء الشعور             

بالعدالة، والثانية تهدف إلى تحقيق غاية نفعية بمعنى تحقيق الردع العام، وإصلاح حـال              

سنتناول هذين الوظيفتين في فرعين على النحو       الجاني لإعادة تكيفه مع المجتمع، وبالتالي       

:التالي

وظائف الجزاء الجنائي: الفرع الأول

تحول الجزاء الجنائي من بربريته وقسوته وإهدار كرامة وآدمية الإنـسان، إلـى             

:تخفيفه وعدالته كان له اللأثر في تعدد وظائفه التي نتناولها فيما يلي

الوظيفة الأخلاقية للعقوبة-أولا

الوظيفة الأخلاقية للعقوبة تتمثل في التكفير عن الذنب الذي اقترفه المحكوم عليـه،    

:وتحقيق العدالة، وسنتناول هاتين النقطتين بالتفصيل التالي

التكفير عن الذنب-أ

العقوبة شر وألم يوقعان على الشخص الجاني فتحرمه من بعض حقوقه، إما حقـه              

، أو المدنية، ويهدف توقيعها إلـى تحقيـق معنـى           في الحرية، أو بعض حقوقه السياسية     

أخلاقي يتمثل في تكفير المحكوم عليه عن الذنب الذي اقترفه، وإيقاظ الشعور بالمسؤولية             

، وهذا الغرض الأخلاقي للعقوبة كان سبب في تحويل العقوبة من بربريتها وقسوتها  )1(لديه

بإقرار مبدأ شرعيتها، ومـن تحمـل    وإهدار كرامة وآدمية الإنسان، إلى تخفيفها وعدالتها      

.222سابق، صمحمد أبو العلا عقيدة، المرجع ال-1
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لواء المناداه بتخفيف العقوبات القاسية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنصار المدرسـة            

. )1(التقليدية

فلدى الإنجليزي فويرباخ يجب للعقوبة أن تخلق لدى الأفـراد بواعـث مـضادة              

ومفكـري المدرسـة     ، وبالتالي كان لفلاسفة   )2(للبواعث الإجرامية فتصرفهم عن الإجرام    

التقليدية التأثير على هذا التحول، من بربرية العقوبة إلى وجوب أن تكون عادلة وكمقابل              

. للخطأ الذي ارتكبه الجاني، وأن تكون مناسبة بقدر جسامة الجريمة

تحقيق العدالة -ب 

وقوع الجريمة يحمل معنى الإعتداء على قيم ومثل عليـا مـستقرة فـي ضـمير                

توقيع العقوبة على المجرم يرضي الشعور بالعدالـة المتأصـل فـي الـنفس              الجماعة، و 

البشرية، حيث يحقق معنى القصاص الذي يمنع المجني عليه من التفكير في الانتقام مـن               

الجاني، ويمنع الجماعة نفسها من ممارسة هذا الإنتقام الجماعي ضد مرتكبي الجريمة، أو             

، وقد نادت   )3(ا بعد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه      ضد ذويه، بل يجعلها تقبله بين صفوفه      

بتحقيق العدالة كغرض للعقوبة، فالمجرم يعاقب لأن العدالـة          )4(المدرسة التقليدية الحديثة  

نشأت المدرسة التقليدية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر بفضل كتابات كل من منتـسيكو، وجـان                 -1

جاك روسي، والإيطالي المركيز سيزار بيكار، والإنكليزي بنتام، والألماني فويرناخ، ويعتبر الإيطـالي بيكـار               

، وكان نواة الأفكـار  1764عام"الجرائم والعقوبات"هير أول من أطلق أفكار هذه المدرسة عندما أصدر كتابه الش        

: ، بشأن الإصلاحات العقابية، لأكثر تفصيلا عن المدرسة أنظر        1789الإنسانية التي تبنتها الثورة الفرنسية عام       

ومايليهـا،   335، وفتوح عبداالله الشاذلي، المرجع السابق، ص        338أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص     

.ومايليها275الستار، المرجع السابق، ص وفوزية عبد 
. 337فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-2
.222محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق،  ص -3

نشأت هذه المدرسة محاولة التوفيق بين المبادئ التقليدية للمدرسة التقليدية ومقـضات العدالـة، واسـتندت    -4

عقاب في العدالة المطلقة والمنفعة الإجتماعية مـن مفكرهـا واورتـولان، وروسـي،              على أساس تقرير حق ال    

وجيزو، وجوفروى، واعتمدت على فكرة أساسية للفيلسوف الألماني ايمانويل كانت، أن غـرض العقوبـة هـو      

لوك تحقيق العدالة المطلقة التي تقتضي عنده العقاب كمقابل حتمي لحرية الإرادة التي دفعت الجـاني إلـى سـ                  

. طريق الإجرام، وذلك بعض النظر عن فكرة المنفعة التي تعود على الهيئة الاجتماعية من توقيع العقوبة

، وفوزية عبـد الـستار،     ومايليها 344لأكثر تفضيلا انظر أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص        

.ومايليها339ص ، وفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ومايليها285المرجـع السابق، ص
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تقتضي ذلك، وترك مرتكب الجريمة دون عقاب يؤذي الشعور بالعدالة المستقر في أذهان             

ض العقوبة، يجب العناية بشخص المجرم     ، ومقتضى تحقيقها وباعتبارها أحد أغرا     )1(الناس

لتحقيق التناسب الفعلي بين العقوبة وهذه الشخصية، كما يفرض التخفيف فـي العقوبـات              

.حتى تتناسب مع جسامة الجريمة وخطورة المجرم

ذن يجب أن تكون العقوبة عادلة، فلا تكون قاسية وشديدة، وبالتالي يجب أن يكون              إ

د فرض هجر المدرسة التقليدية الحديثة الفكرة المطلقة لحريـة          تفريدا للجزاء، وهذا التفري   

لجزاء بحسب ظروف شخص مرتكب الجريمة، فـلا        االإختيار، واتجه إلى امكانية تفريد      

يستوي جميع مرتكبي الجرائم في حرية الإختيار، إذ أنها تختلف من شخص إلـى آخـر،         

ظائهم، وحظهـم مـن الـتعلم،       يختلفوا فيها بينهم من ناحية السن وسلوكهم الشخصي، وو        

، حيث تكون المسؤولية كاملة إذا كان الجاني يتمتع بكامل حريته في الإختيار،             )2(والثقافة  

أما إذا انتقصت لديه لا تقوم مسؤوليته الكاملة، ولهذا يكون للقاضي سلطة تفريد الجـزاء               

.على الجناة بحسب نصيب كل منهم من حرية الإختيار

ت بفكرة العدالة كغرض للعقوبة، بالتوسيع في نظرية الظروف         وقد تأثرت التشريعا  

المخففة، والتخفيف من شدة العقوبات، ولا زالت هذه التشريعات لا سيما التشريع العقابي             

.)2(الجزائري يأخذ بنظرية الظروف المخففة ، ومبدأ تفريد الجزاء الجنائي

.286فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -1
.224أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -2
مبدأ تفريد العقوبة معناه ملاءمة العقوبة للفرد، وهو مبدأ قائم في السياسة العقابيـة الحديثـة، ولـه ثـلاث          -2

:صور

لتشريعية بوضع نصوص قانونية تتضمن مقـاييس عامـة         تتولاه السلطة ا  : التفريد التشريعي او القانوني   -

.وخاصة لتحديد العقوبات

تتولاه السلطة القضائيةبتوقيع العقوبة على المجرم تبعا لحالته الشخـصية، وظـروف            : التفريد القضائي -

.الجريمة

وتهذيبي، ينسجم  تتولاه السلطة التنفيذية بتنفيذ العقوبة طبقا لبرنامج علاجي         : التفريد التنفيذي أو الاداري   -

.مع حالة المجرم ويستهدف تأهيله

.64، ص2014أنظر معافة بدرالدين، نظام الافراج المشروط، دار هومة، الجزائر، 
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الوظيفة النفعية للعقوبة -ثانيا 

بة هو الدفاع الإجتماعي ضد الجريمة ولذلك تهدف العقوبة إلـى          أساس توقيع العقو  

وقاية المجتمع من الخطر المحتمل المتمثل في ارتكاب جرائم مستقبلية على نحـو تحقـق           

وظيفتها النفعية في الردع العام فضلا عن ذلك فإن تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه يهدف               

ر مرة ثانية في سلوك سبيل الجريمة، فالوظيفة        إلى اصلاحه، وتأهليه اجتماعيا لكي لا يفك      

: النفعية للعقوبة تمثل في تحقيقها الردع العام والردع الخاص على نحو سنوضحه فيما يلي

تحقيق الردع العام -أ 

يتحقق الردع العام عن طريق تهديد الناس كافة بتوقيع العقوبة على مـن يخـالف               

العقوبة دورها التهديدي، فلا بد أن تكون مهددة         منهم أوامر المشرع ونواهيه، ولكي تحقق     

بضرر يلحق الفرد يفوق النفع الذي ينبغي تحقيقه من الجريمة، وبهذا الشكل التهديد بتوقيع          

العقوبة الباعث المانع من ارتكاب الجريمة، وعلى ذلك يجب أن تتناسب جسامة العقوبـة              

جميعا بأنه لا مفر من خـضوعهم        مع مدى أهمية الحق المعتدى عليه، وأن يشعر الأفراد        

.)1(للعقاب إذا ارتكبوا الجريمة، وهو ما يمثل اليقين من توقيع العقوبة عند مخالفة القانون

وقد ركزت المدرسة التقليدية على وظيفة العقوبة في تحقيق الردع العـام، الـذي              

ه يتأتى من كون العقوبة وسيلة ضرورية للدفاع عـن المجتمـع، والحفـاظ علـى أمنـ                

واستقراره، وبالتالي فلا بد أن تؤسس الجماعة حقها في العقاب علـى أسـاس المنفعـة                

، فالغاية من العقاب تستهدف الى تحقيق الردع العام الذي يقصد به الأثر الـذي               )2(العامة

تحدثه العقوبة لدى الجمهور فيصرف عن سلوك مسلك الجاني حتى لا يخضع مثله لإيلام              

ر الكافة بعواقب أفعالهم ، فإنه لا خطيئـة بـدون عقـاب ينـال               ، فيجب تبصي  )3(العقوبة

صاحبها، وكلما شدد على المجرم وطأة العقوبة جعل منها عبرة لمن يعتبر، وحـائلا دون               

.)4(أن يقلد أحد ما من الآخرين ما فعله المجرم

.224محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص -1
.339امين مصطفى محمد ، المرجع السابق ص -2
.168، ص 1996لنهضة العربية، القاهرة، أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء، دار ا-3
.108رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم، المرجع السابق، ص -4
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ولتكون العقوبة فعالة في تحقيق الردع يجب أن تتميز بالتأكيد، أي أن من صدرت              

قوبة فإنه سيخضع لها حتما وستنفذ عليه لا محال ودون أدنى شك والسرعة فـي               ضده ع 

، )1(تنفيذ العقوبة، فإذا ما صدرت عقوبة ضد أحد الأفراد وجب تنفيذها مباشرة دون انتظار

فالسرعة في اقرار العقوبة وتنفيذها عنصر أساسي لتقوم بوظيفتها الردعية تجاه المجتمع،            

مادية تعترض العقوبة لتحقيق الردع العام لاسيما في دول العـالم           فهناك معوقات قانونية و   

الثالث، ففي الجزائر هناك جرائم لا تكتمل أركانها إلاّ بإجراء وجوبي كـإجراء خبـرة،               

مثالها جريمة السياقة في حالة سكر، ولقيامها يجب إجراء خبرة لتحديد نسبة الكحول فـي               

الوطن، فإن الخبرة تدوم لأكثر من ستة أشهر الدم، وأمام وجود مخبرين فقط على مستوى    

لظهور نتائجها، وبالتالي بين ارتكاب الجرم، وتقرير العقوبة زمن طويل يتناسى المجتمع             

هذه الواقعة وتتحول نظرته من الرهبة والخوف من مخالفة القانون إلى الشفقة على مـن               

.تمت معاقبته على جرم ارتكبه منذ زمن

حقيق العقوبة وظيفتها الردعية، فطول وقت معالجة الملفات        إذن الزمن عامل في ت    

والفصل في الطعون يؤدي الى فقد العقوبة قيمتها العقابية والاصلاحية، فأحيانـا يرتكـب              

الجرم حدث ويعاقب بعقوبة سالبة للحرية، ويتم تنفيذها وهو بالغ لطول وقت الفصل فـي               

.د تكون سلبية أكثر منها نفعيةالطعن بالنقض، فتفقد العقوبة غرضها الردعي، وق

تحقيق الردع الخاص -ب

إن التطور في الفكر العقابي جعل مطلب الاصلاح العقابي متقدما علـى وظيفتـي          

العقوبة الأخرتين في الردع العام والعدالة، بل جعلت من هـذا الاصـلاح هـدفا وحيـدا      

ين أن نبحث فيه بنوع من      للعقاب، وأمام هذا التحول الكبير في غرض الجزاء الجنائي يتع         

التعمق بعد التطرق لمقصوده

فتعرف وظيفة الردع الخاص العقابي بأنها علاج الخطورة الإجرامية الكامنة فـي            

شخص المجرم، وعلى المجتمع الاجتهاد في استئصالها، فهي تتجه إلى شخص المجـرم              

الاجتماعية، لمنعه من   بالذات، لتغيير من معالم شخصيته، ويتحقق التآلف بينها وبين القيم           

.151، ص2003نبيه صالح، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان، -1
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، عن طريق إزالة الخلل الجسماني والنفساني   )1(الاقدام على ارتكاب جريمة أخرى مستقبلا     

.)2(أو الاجتماعي الذي أفضى إلى ارتكاب الجريمة

ويعرفها البعض بأنها إعادة ملاءمة الفاعل مع المجتمع بعد انقضاء عقوبتـه، لـذا         

الإيلام دون الاصلاح، هي عقوبة ظالمة وغير انسانية فكل عقوبة لا يقصد بها إلاّ الردع و     

.)3(وخطرة على المجتمع

ويذهب البعض الآخر إلى أنه إذا كان العقاب في وظيفته رد فعل اجتماعي ضـد               

.)4(الجريمة، فإن الاصلاح يصبح رد فعل ضد العقاب

لام، فمقتضى مطلب الاصلاح والتأهيل، هو أن تتحول العقوبة من كونها وسيلة الإي           

إلى وسيلة للعلاج والتقويم، انطلاقا من كونه ذلك الأثر للعقوبة المنعكس علـى الـسلوك               

.المستقبلي للمحكوم عليه بعد تنفيذ تلك العقوبة

وتنطلق النظريات التي ترى وظيفة الردع العام للعقوبة، وظيفة أساس من منطلق            

هذا الشر غايته التي تجعل منـه        مؤداه، أنه إذا كانت العقوبة شر لا بد منه، فإن ما يبرر           

، ويعـد هـذا الهـدف       )5(نفعا للمجتمع، هذه الغاية التي تتمثل في إصلاح الجاني وتهذيبه         

الاصلاحي للعقوبة نتاجا طبيعيا لما حققته الجهود العلمية المتحصلة فـي مجـال علمـي               

خذ مكانة  الاجرام والعقاب، وفي هذا يقول الدكتور أحمد فتحي سرور أن الردع الخاص يأ            

الصدارة من الزاوية القضائية في الوقت الذي يحتل فيه الردع العام مرتبـة أولـى مـن                 

، ولعل هذا ما يجعل التلازم يبدو واضحا بين وظيفة الردع الخـاص             )6(الناحية التشريعية 

.والاصلاح وبين التنفيذ العقابي

.ومايليها96، ص1982لقاهرة، محمود نجيب حسني، علم الاجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، ا-1
على حسين الخلف، سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث                 -2

.41، ص1982العلمي، بغداد، 
.299عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم العام، جامعة الكويت، بدون سنة النشر، ص-3
.308، ص1989لدوري، علم العقاب ومعاملة المذنبين، منشورات ذات السلاسل، الكويت، عدنان ا-4
عثمانية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنـسان، دار هومـة،                 -5

.57، ص3013الجزائر، 
.232، ص2007، القاهرة، احمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية-6
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ه، وإعـداده   فالردع الخاص إذن يقصد به إحداث التغيير في شخصية المحكوم علي          

للتآلف الاجتماعي من خلال القضاء على عوامل الخطورة الإجراميـة بطـرق وسـبل               

.ووسائل تؤدي إلى تأهيله، وخلق حالة اعتياد السلوك المطابق للقانون عنده

المهم في  : "في أهمية  هذه الوظيفة للعقوبة بقوله      " salellies"وفي ذلك كتب الفقيه     

اضي أي إلى ذلك الفعل الذي ارتكب ويحتاج إلى التكفير، بل           العقاب ليس الالتفات إلى الم    

. )1("المهم هو الاتجاه إلى المستقبل إلى شخص المجرم وضرورة إصلاحه

فذهب إلى أن العقوبة في السابق كانت نقمة وقد حان الوقت لكـي              garofaloأما  

ا نـستفيد مـن أي      تصبح أداة للتهذيب وسيلة للاصلاح، نستفيد منها في تأهيل الجناة مثلم          

)2(شخص آخر

والملاحظ أنه لم يبرز دور الاصلاح العقابي بشكل علمي واضح ومدروس إلا في             

الربع الأخير من القرن التاسع عشر نتيجة لتلك البحوث المتواصلة في مختلف مجـالات              

العلوم، وبالأخص علوم القانون والاجتماع والطب، وظهور حشد كبير من العلماء ممـن             

لى تحويل الأنظار من دراسة الجريمة إلى دراسة المجرم، ليتخذ البحث العلمـي             عملوا ع 

بعد ذلك طابعا شخصيا بعد ان كان يأخذ طابعا موضوعيا، أي الاهتمام بالشخص الجـاني      

.)3(وعلاجه بدلا من التركيز على دراسة ظاهرة الجريمة

المدرسـة  ولعل من أهم هؤلاء الباحثين لمبروزو وفيري وقـارو وهـم أقطـاب              

الوضعية، وتبعهم في ذلك فيليب وغيرهم فضلا عن التيارات الفكرية الأخرى التي نادت             

بضرورة الاصلاح العقابي كالاتحاد الدولي لقانون العقوبات وبعض المدارس الوسـطية           

الأخرى، وما توج كل ذلك ظهور ما يعرف بحركة الـدفاع الاجتمـاعي الحـديث فـي                 

انسانية لحماية المجتمع من الجريمة والمجرمين والعمـل        محاولات لرسم صورة جديدة و    

.على إصلاح هؤلاء وعدم اليأس من تأهيلهم، كما سنرى لاحقا

عمار عباس الحسيني، وظائف العقوبة، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، بغـداد،         -1

333، ص2005
334نفس المرجع، ص -2
.وما يليها127، ص 1993اسحاق ابراهيم منصور، الموجز في علم الاجرام والعقاب، د م ج، الجزائر، -3
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التطور التشريعي والفكري لوظيفة الاصلاح في الجزاء الجنائي : الفرع الثاني

نظرا للتحول في تحديد وظيفة الجزاء الجنائي وظهور اتجاهات مختلفـة تبريـرا             

لتي تقوم عليها وظيفة الاصلاح الجزائي أو ما يسمى بالردع الخـاص، والتـي              للأسس ا 

:انعكست على التشريعات الداخلية والدولية الذي سنوضحه فيما يلي

التطور التشريعي لوظيفة الاصلاح–أولا 

نظرا للأهمية الواقعية التي تحتلها وظيفة الردع الخاص وما تتميز بها عن سـائر              

الأخرى في الوقت الحاضر نجد أن العديد من التـشريعات وبمختلـف            وظائف العقوبات   

مستوياتها قد حرصت على إيراد هذه الوظيفة العامة للعقـاب، سـواء كـان ذلـك فـي            

التشريعات الدستورية أم في التشريعات العقابية أم الإجرائيـة أم التـشريعات الخاصـة              

.دوليةبالسجون والمؤسسات العقابية أم في بعض التشريعات ال

في التشريعات الدستورية -أ 

عمد بعض واضعي الدساتير على إيراد هذه الوظيفة والتأكيـد عليهـا فالدسـتور              

لا يجوز أن يكـون اتجـاه العقوبـة         : "الإيطالي مثلا نص على هذا الأمر صراحة بقوله       

، )1(همناقضا للشعور الإنساني إذ يجب أن تتجه هذه العقوبة إلى إعادة تهذيب المحكوم علي             

أما  ،)3(، ولم يغفل الدستور المصري هذه الوظيفة      )2(ونفس النص تبناه الدستور الأرجنتيني    

.فلم يتناول نص خاص بهذه الوظيفةالدستور الجزائري

في التشريعات الجنائية والإجرائية-ب 

لم يقتصر أمر النص على ضرورة تحقيق مطلب الاصلاح والتأهيل فـي بعـض              

د هذا الأمر في العديد من القوانين الجنائية الحديثة كقانون العقوبـات            الدساتير، وإنما ور  

.1947من الدستور الإيطالي الصادر سنة 27/2ادة الم-1
.1949من الدستور الأرجنتيني الصادر سنة 29المادة -2
.1970من الدستور المصري الصادر سنة 42المادة -3
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، وهناك الكثير من التشريعات التي أكدت على        )2(، وقانون العقوبات السويسري   )1(الألماني

.ضرورة الاصلاح

وفي قوانين الاجراءات الجنائية بحيث هي السبيل العملي والقانوني للتنفيذ العقابي،           

لتشريعات على هذه الوظيفة، منها قانون الاجراءات الجنائية الفرنـسي          فقد نصت بعض ا   

الذي أكد بقوله على أن الجهود في السجون يجب أن تتجه لإصلاح المحكوم عليه، وتمهيد               

.)3(تأهيلهم الاجتماعي

أما المشرع الجزائري فلم يتناول مثل هذه النصوص في تـشريعاته الموضـوعية             

.للتشريع الخاص بالسجونوالاجرائية تاركا امرها 

ويبدوا أن هذه التشريعات، وغيرها ممن اتجهت إلى التأكيد علـى هـذا الهـدف               

الاصلاحي العقابي، قد تأثرت بالسياسة الجنائية الوضعية، وسياسات الـدفاع الاجتمـاعي        

التي تؤكد جميعها على اصلاح المجرم، وتقويمه

:في تشريعات السجون والمؤسسات العقابية-ج

را لكون العقوبات السالبة للحرية هي الأداة الأولى في المجال القانوني لتحقيـق          نظ

وظيفة التأهيل والإصلاح، فقد اهتمت التشريعات الخاصة بالسجون، والمؤسسات العقابية          

في البلدان العربية، والأجنبية بإيراد هذا الهدف بالنص عليه، أو تنظيمه بوجـه عـام، أو            

.كلاهما

السجون الليبي في مادته الأولى على أن السجون هي أماكن إصلاح فقد نص قانون 

وتربية، هدفها تقويم سلوك المحكوم عليه بعقوبات جنائية سالبة للحريـة وتـأهيلهم لكـي      

، أن العقوبات السالبة للحريـة تنطـوي        1870من قانون العقوبات الألماني الصدر سنة        39نصت المادة    -1

نافع، والالتجاء إلى وسائل تربوية، وإجراءات مهنية لتأهيل الشخص للحياة الاجتماعية واحترام             على قيام بعمل  

.الشرعية
على أنه يتعين تنفيذ عقوبتي السجن،       1938من قانون العقوبات السويسري الصادر سنة        37نصت المادة   -2

ذيبه، وتمهيد عودته إلـى الحيـاة       والحبس على نحو يكون من شأنه إخضاع المحكوم عليه  بجهود تستهدف ته            

"الحرة
.قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي782أنظر المادة -3
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، وفي نفس الاتجاه ذهب إليـه قـانون الـسجون           )1(يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع    

ي، وقانون تنظيم المنـشآت العقابيـة       المصري وقانون اصلاح النزلاء والمودعين العراق     

.بدولة الإمارات العربية المتحدة

أما المشرع الجزائري انتهج نهج التشريعات السابقة بهدف الاصـلاح العقـابي،             

والبحث عن سبل تحقيقه لإعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا، فقد نص في المادة الأولى              

جتماعي للمحبوسين، علـى تكـريس مبـادئ    من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الا  

وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي، التي تجعل من تطبيـق              

العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتمـاعي للمحبوسـين،            

.)2(فأفرد الفصل الأول منه لقواعد الإصلاح والتأهيل

لمشرع الجزائري في فكرة الإصلاح العقابي من خـلال المراسـيم،           وزاد اهتمام ا  

والقرارات الوزارية ذات الصلة، التي أكدت على ضرورة الاهتمام بالجاني، وتجنيد كـل             

الوسائل البشرية والمادية لتحقيق وظيفة الإصلاح للعقوبات لاسـيما العقوبـات الـسالبة             

إليها في الهامش تؤكد حـرص الـسياسة        ، إذن كل النصوص القانونية المشار       )3(للحرية

.1972انظر المادة من قانون السجون الليبي الصادر سنة -1
، المتضمن قانون تنظـيم الـسجون       06/02/2005المؤرخ في    04-05من قانون    7-1أنظر المواد من     -2

) 10، ص13/02/2005، المؤرخة في 12ج ر العدد (عي للمسجونين، وإعادة الإدماج الاجتما
المتـضمن قـانون   10/02/1972المؤرخ فـي  72/02الذي ألغى الأمر رقم 04-05بعد صدور قانون   -3

.تنظيم السجون، وإعادة تربية المساجين، صدرت عدة مراسيم، قرارات، لتجسيد فكرة الإصلاح العقابي

المتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصـصة للمؤسـسات         2005ماي   21فكان القرار المؤرخ في   

، وقد جاء في مادته الثانية أن وظيفة المـصلحة  )3، ص2005يونيو 26المؤرخة في 44ر العدد  .ج(العقابية،  

.دراسة شخصية المحكوم علية، لإعداد برنامج خاص به قصد إصلاحه وإدماجه في المجتمع

يحدد كيفية تنظيم المؤسـسات العقابيـة        2008مارس   8المؤرخ في    06/109المرسوم التنفيذي رقم  

، فكل مواده تصب في اتجاه واحـد، وهـو         ) 23، ص  2006مارس   12المؤرخ في    15ج ر  العدد     (وسيرها

.تنظم مصالح المؤسسة بما يحقق هدف الإصلاح العقابي

ي يحدد كيفية تنظيم وسير المـصالح  الذ2007فبراير 19المؤرخ في 07/67والمرسوم التنفيذي رقم  

21المؤرخـة فـي   13ج ر العـدد  (الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسـين     

، والذي جاء في مادته الثالثة على تطبيق البرامج المعتمدة فـي مجـال إعـادة الإدمـاج     )5، ص2007فبراير  

..=.للمحبوسين



التطور الوظيفي للجزاء الجنائيولالأالفصل

40

العقابية في الجزائر على تفعيل وظيفة الإصلاح العقـابي مـن خـلال إنـشاء الهيئـات          

المتخصصة لمتابعة برامج الإصلاح والتأهيل، أو من خلال تكوين القـائمين علـى إدارة              

لتحقيق الردع  المؤسسات العقابية بما يتلاءم مع التطور في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية            

.الخاص

: في التشريعات الدولية-د 

لم يقتصر أمر النص على ضرورة الإصلاح والتهذيب العقابي على التـشريعات            

الداخلية للدول، وإنما أضحى هذا الهدف العقابي موضعا لاهتمام الاتفاقيات والتـشريعات            

سان العالمي الـصادر    من إعلان حقوق الإن    10الدولية، ومثال ذلك ما أشارت إلية المادة        

من ضرورة حفظ كرامة السجناء وتحسين معاملتهم، بما يفضي إلـى إعـادة           1948سنة  

تربيتهم وتأهيلهم، وذات الأمر بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان النافـذة سـنة              

1967.

أما مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين فلم تعدم الغـرض، إذ نـصت              

ولما كان الغرض والمبرر للعقوبات والتدابير الاحترازية هو        : "منها على القول   58ة  الماد

في النهاية حماية المجتمع من الجريمة، فإن تحقيق هذه الغاية لا يتم إلا إذا استخدمت مدة                

السجن على قدر المستطاع، يجعل المذنب عند عودته إلى المجتمع ليس راغبا فقط، بـل               

المتضمن القانون الأساسي الخـاص  2008يونيو 7المؤرخ في   08/167رقم  المرسوم التنفيذي   ...= 

) 6، ص 2008يونيـو    11المؤرخة فـي     30ج ر العدد    (بالموظفين المنتمي للأسلاك الخاصة بإدارة السجون       

الذي جاء في مادته الخامسة على أن يشارك الموظفون في إنجاز نشاطات إعادة تربية المحبوسـين وإدمـاجهم             

.يااجتماع

يحدد كيفية تنظيم التكـوين التكميلـي قبـل          2010والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو        

الترقية للإلتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته، ومحتوى البرامج المتعلقـة بـه،           

لاح العقـابي للمحكـوم   الذي ركز على بـرامج الاص ـ ) 13، ص31/10/2010المؤرخة في 65ج ر العدد  (

.عليهم

الذي يحدد مهـام المؤسـسة العموميـة    2013يوليو 7المؤرخ في 259-13والمرسوم التنفيذي رقم   

والـذي  ) 6، ص 2013يولـو    18المؤرخة في    36ج ر العدد    (لتشغيل اليد العاملة العقابية، وتنظيمها وسيرها       

العاملة العقابية في إطار تنفيذ بـرامج إعـادة الإدمـاج            جاء في مادته الرابعة على تكليف الديوان بتشغيل اليد        

).الاجتماعي
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مـن ذات  59، أما المـادة  "في ظل القانون، وأن يسد حاجاته بنفسه   وقادر على أن يعيش   

وللوصول إلى هذه الغاية    : ".....المجموعة فقد نصت على سبيل تحقيق هذه الغابة بالقول        

يجب أن تستخدم المؤسسة جميع الوسائل العلاجية، والتربويـة والأخلاقيـة والروحيـة،             

ة والمتاحة، وان تسعى إلى تطبيقها وفـق        وغيرها من المؤثرات وصور المساعدة الملائم     

.)1("احتياجات العلاج الفردي للمحبوسين

الاصلاح التطور الفكري لوظيفة-ثانيا 

قد يبدوا غريبا وجود خلاف فقهي شديد وواضح حول الهدف الإصلاحي للعقاب،             

ي كون هذا الهدف يمثل الجانب الأخلاقي، والوجه المشرف للعقاب، لما له من أهميـة فـ        

القضاء على الخطورة الإجرامية، ومنع المجرم من سلوك سبيل الجريمة ثانية، بيد أنه مع              

ذلك وجد من ينادي بفقدان القيمة العلمية، والعملية لهذه الوظيفة حيث نجد أنفـسنا أمـام                

: اتجاهين منكر ومؤيد وكالآتي

: الاتجاه المنكر لوظيفة الردع الخاص-أ 

بالمعنى المتعارف، إذ هو مجموعة مـن الآراء المتنـاثرة           ليس هذا الاتجاه اتجاها   

التي وجهت إلى هذا الغرض من العقوبة، أو وسائل تحقيق وظيفة الردع الخـاص، لمـا                

يجعلها جميعا تصب في إطار نقد، وإنكار هذه الوظيفة للعقاب، ولعل أهم الحجـج التـي                

: قيلت بهذا الصدد هي

لردع الخاص للعقوبة يعيبها التعميم في الحكم، فليس        إن النظريات التي نادت بوظيفة ا     

كل من ارتكب جريمة يحتاج إلى إصلاح وتهذيب، إذ أن كثير من الأشـخاص يقـدمون                

على الجريمة نتيجة انفعال أو عاطفة وسرعان ما يندم هؤلاء علـى أفعـالهم مـدركين                

هذه القواعد هي ما انتهى إليه اتفاق المؤتمرين في المؤتمر الأول لمنع الجريمة ومعاملة المـذنبين الـذي                   -1

، حيث أقرت بصيغتها النهائية ووافـق عليهـا المجلـس الاقتـصادي             1955انعقد في جنيف في سويسرا عام       

، داعيا الحكومات التي تبنيها وتطبيقها في مؤسساتها الإصلاحية، والعقابيـة  1957لاجتماعي التابع للأمم عام   وا

غير أنه في المؤتمر الدولي الـسادس للأمـم المتحـدة    94على قدر المستطاع وفي البدء كان عدد تلك القواعد   

والمحجوزين احتياطيا علـى ذمـة التحقيـق        والتي تختص بالمساواة في معاملة الموقوفين،        96أضيفت المادة   

بالمحبوسين المحكوم عليهم، وتطبيق هذه القواعد بحقهم، ولأكثر تفصيلا راجـع، عـدنان الـدوري، المرجـع              

. ومايليها393السابق، ص 
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، كمعتـادي   خطأهم، كما لا يجدي الردع الخاص مع طوائف أخرى كثيرة من المجرمين           

الإجرام الذين أخلوا بنظام المؤسسات العقابية، والإصلاحية، وأولئك المجرمين المحترفين          

الذين يتخذون الجريمة حرفة معتادة لهم، او مرتكبيها هواية لهم، أو ممن يقوموا بالجريمة       

انتقاما من المجتمع لدافع تحقيق العدالة في نظرهم، فهذه الفئات عقبة في سـبيل تحقيـق               

.)1(العقوبة ووظيفتها الإصلاحية

ذهب البعض إلى أن تماسك الجماعة الإنسانية سيقل، كما سيقل احترام القانون إذا ما   و

حل الإصلاح محل العقاب، فرأو أن مبدأ الإصلاح يشبه الملك الجديد التي يتحدث عنهـا          

.)2(الجميع دون ان يراها أحد

أن معاملة المجرمين والمنحـرفين بالتهـذيب    انتقد الردع الخاص للعقاب، بالقول    كما  

ومقابلة إجرامهم وانحرافهم بالإصلاح، أمر غير مستساغ، ذلك إن إدراك المجني عليه أو         

ذويهم بان تقديم الجاني إلى المحاكمة سوف لا يؤدي به إلى ان يلقى الجزاء العادل متمثلا    

أمر مـن شـأنه أن يـؤدي    في العقاب، الذي هو في جوهره إيلام وأذى يلحق بالمجرم،        

بالمجني عليه او ذويهم العزوف عن الشكوى، كما يؤدي إلى عزوف النـاس عـن أداء                

الشهادة أمام المحاكم، فالمجني عليه أو أهله يريـدون الترضـية، وهـذا لا يكـون إلاّ                 

.)3(بالقصاص بوجه عام

 ـ وهناك من رأى أ    سجين ضـد  ن المشكلة القانونية تبقى قائمة حول إمكانية عـلاج ال

، فالكثير من المجرمين يقاومون المعاملة الإصـلاحية، فالمـشكلة          )4(رغبته، وضد إرادته  

تحولت إلى معرفة كيفية التغلب على هذه المقاومة، ولوحظ ان المحكوم علـيهم يفقـدون               

.)5(الشعور بالهدف من المعاملة التي يتلقونها

.ومايليها337عدنان الدوري، المرجع السابق، ص-1
.15، ص1989بدون ناشر، بغداد، عبد الامير حسن جنيح، الإفراج الشرطي، دراسة مقارنة، -2
.92، ص1983نبيل السمالوطي، علم اجتماع العقاب،دار الشروق للنشر والتوزيع، السعودية، -3
.344عدنان الدوري، المرجع السابق، ص-4
.124أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -5
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اللازمة لتنفيذ سبيل الإصـلاح      انتقد البعض هذه الوظيفة على أساس أن الوسائل       كما  

غير كافية، إذ لا زالت الكثير من عناصر الإصلاح، والتقويم والتشخيص بعيدة المنـال              

.عن معطيات البحث الاجتماعي المعاصر

انتقد البعض فكرة الإصلاح في الجرائم الخطيرة، لاسيما تلك التي تتطلب العقـاب             و

.)1(بأمن الدولة، والجرائم المنظمةالصارم، كما هو الحال في الجرائم الماسة

عقوبة الحبس والسجن هي من أولى سبل تحقيق هذه الوظيفـة، فقـد             والبعض يرى   

انتقدت هذه العقوبة، بالقول ان فكرة الإصلاح فكرة خاطئة برمتها لأنه محاولة لإصـلاح      

تتيح  المجرمين، يراد تطبيقها من داخل السجون ومن خلال إجراءات قمعية، لا يمكن ان            

أية فرصة لنجاح العملية الإصلاحية، ذلك أن حياة السجن، ومجتمعه وثقافته هي من أبرز      

، فضلا عن أن طغيان مطلـب       )2(العوائق التي تحول دون نجاح عملية إصلاح المجرمين       

الحراسة في المؤسسات العقابية فوق كل المطالب الإصلاحية، قـد يـؤدي إلـى نتـائج          

.عكسية

أن رد الفعل العلاجي الذي يعد جوهر الردع الخـاص، لا يـزال         ذهب البعض إلى    و

محل شك بالنسبة للكثير من الأفراد من الناحية الاجتماعية، فهناك يذهبون إلى هناك قدرا              

من الجريمة يتزايد بسبب هذا الاتجاه نحو هذا الـردع العلاجـي، والإصـلاحي علـى                

.)3(الجريمة

قابيالاتجاه المؤيد للردع الخاص الع-ب 

لم يكن القول برفض مطلب الإصلاح للجزاء الجنائي بالقول المطلق فيما يقبـل فـي              

انتقاد هذه الوظيفة الهامة للجزاء، وإن كان لا يخلو من صحة في بعض أوجهـه، إلاّ ان                 

تأييد هذه الوظيفة بالرد على بعض ما قيل، وبالإضافة لحجج مؤيدة لها أمر غير عسير،               

:تأييد فكرة الإصلاح العقابي هيولعل أهم ما قيل في

.338عدنان الدوري، المرجع السابق، ص-1
.342، المرجع السابق، صعمار عباس الحسيني-2
.342عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص-3
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إن هذه الوظيفة تؤدي إلى تنمية الشعور لدى الجناة بأهمية الحفـاظ علـى المعـايير              

.)1(الاجتماعية، والامتثال لها، وتنمية الخوف لديهم من تكرار العقاب

تؤدي هذه الوظيفة إلى تحقيق التآلف بين الجاني وبين القيم الاجتماعية، من خـلال              و

ة تربيته وذلك من خلال غرسه روح جديدة ملؤها التعاون والألفة مع الآخرين عـن               إعاد

طريق البرامج الإصلاحية، والتأهيلية، والمحافظة علـى إمكانياتـه الذهنيـة والبدنيـة،             

.)2(ومحاولة خلقها إن لم تكن موجودة

ناف إن وظيفة الردع الخاص ووسائلها لا تبدوا عاجزة أمام العدد مـن أصـ             كما قيل   

الجناة والمجرمين الذين يبدون غير قابلين للإصلاح، إذ يلجأ إلى العقوبة في هذه الحالـة               

كوسيلة لاستئصالهم وحماية غيرهم من الجناة القابلين للإصلاح، فـضلا عـن حمايـة              

.المجتمع

ردا على النقد المؤسس على إحصائيات تفيد عدم جدوى الإصلاح في ردع الجنـاة،     و

ئيات أخرى تفيد الأهمية العلمية والعملية لهذه الوظيفة العقابية، وذلـك           أنه أجريت إحصا  

من خلال خلق شخصية جديدة تقوم على انقاض الشخـصية الإجراميـة، ومـن هـذه                

الإحصائيات التي أجريت في فرنسا حول أثر النظام التدريجي للـسجن  فـي إصـلاح                

بق عليهم هذا النظام أقل بكثير      المحكوم عليهم، حيث ثبت أن عدد العائدين للنظام ممن ط         

.)3(من أولئك العائدين ممن خضعوا للنظام العادي للسجن

ردا على الاتجاه القائل بان هناك قدر من الجريمة يتزايد على الرغم من رد الفعـل                و

العلاجي والإصلاحي لها، فذهب البعض إلى أنه ليس هناك دليل علمي، ومقبـول علـى             

، )4(ائل الإصلاحية والعلاجية قد زاد مـن معـدلات الجريمـة   مثل هذا التحول نحو الوس    

فهناك أسباب خارجية عنها تدفع إلى الجريمة وتزايدها، كـضعف النمـو الاقتـصادي،              

.115نبيل السمالوطي، المرجع السابق، ص-1
تميم طاهر الجادر، تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص، رسالة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغـداد،                   -2

.116، ص1995
.125صأحمد فتحي سرور، المرجع السابق،-3
رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،                 -4

.204، ص1973
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وتزايد البطالة، والفقر، وتزايد النمو السكاني، فكلها ظروف خارجية تدفع إلى تزايد نسبة             

.الإجرام

قضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في      إن وظيفة الردع الخاص تسهم في ال      وقيل  

شخصية الجاني، أو المنحرف، ولعل السبيل إلى القضاء على تلك الخطورة يتمثـل فـي          

التعرف على الأسباب الداعية إلى الإجرام، ومن ثم علاجها، فإن كـان الـدرافع إلـى                 

بإحـدى  الجريمة خلل نفسي عولج هذا الخلل، وإن كان خللا طبيا أودع المحكوم عليـه               

المؤسسات الخاصة بهذا الغرض، وإن كان الدافع خلل اجتماعي عملت المؤسسة علـى             

حل وعلاج هذا الإشكال، وغير ذلك، مما يساهم في استئـصال الخطـورة الإجراميـة               

.والعودة بالمحكوم عليه إلى جادة الصواب

وجه على أية حال، وعلى الرغم من الانتقادات والاعتراضات التي وجهت، والتي ت        

إلى وظيفة الردع الخاص للجزاء الجنائي، فالذي نراه ان هذا الهدف يظل هـدفا سـاميا                

تسعى إليه العقوبة، ولا يمكن إنكاره بأي شكل من الأشـكال، وتحـت أي ظـرف مـن                  

الظروف، وهي غاية تسعى إليها جميع الدول بشتى السبل، لأجل استعادة هذه الفئة التـي               

مجتمع ليضحوا بعد ذلك أفرادا نافعين، أو على الأقل ليسوا آثرت الانحراف إلى حضيرة ال  

.بضارين

يـالمطلـب الثـان

أسس وظيفة الاصلاح في الجزاء الجنائي

ظهرت العديد من الأفكار الفلسفية التي تنادي بايجاد الحلـول العلميـة لمـشاكل              

الدراسـات  الإجرام، وذلك بعد ان أغفلت المدارس التقليدية هذا الغرض، ولعل أهم هـذه     

والأفكار الفلسفية هي المدرسة الوضعية وما تلاها من مدارس أخرى شـكلت الأرضـية              

المناسبة لبناء فكر إصلاحي جديد يقوم على معالجة المجرمين، وتأهيلهم، هذا مـع عـدم               

إغفال الإشارة إلى وجود بوادر فكر فلسفي إصلاحي عقابي في الفلسفات القديمة كفلـسفة             

، وسقراط، وغير ذلك، دون اهمالنا للشريعة الاسلامية التي كان لهـا            أفلاطون وارسطوا 

:نصيبها في هذا المطلب لهذا سنحاول بإيجاز التطرق إلى هاته الأسس على النحو التالي
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الاساس الفلسفي لوظيفة الاصلاح: الفرع الأول

كل الإجرام،  هناك العديد من الأفكار الفلسفية التي تنادي بايجاد الحلول العلمية لمشا          

:التي نتطرق اليها فيمايلي

وظيفة الاصلاح في الفلسفات القديمة-أولا 

هناك من يرى أن الفلسفة الأفلاطونية عرفت هذه الوظيفة مـن خـلال مناداتهـا               

بتحويل الإنسان  المجرم إلى إنسان شريف قادر على النهوض بنفـسه ضـد الشخـصية           

ك من خلال النصح، والإرشاد، اللذين يمثلان فـي         الإجرامية القديمة، ويحدد السبل إلى ذل     

، فالعقوبة لدى أفلاطون أداة لمنع تكرار الجرائم مـن          )1(جوهرها توعية وإصلاح وتهذيب   

قبل المجرم ذاته، فضلا عن غيره، فهو من فكر بإتخاذ السجون أداة لإصـلاح الجنـاة،                

.وهدف التشريعات العقابية أساسا هو العلاج

الفيلسوف سقراط، ولهذا التقى الفكر الأفلاطوني والسقراطي مع    ونفس المعنى أكده  

الفكر المسيحي في عدم مقاومة الظلم بالعنف، بل لا بد للالتجاء إلى النـصح، والإرشـاد          

، وفي ذات السياق الفلسفي بشأن إصلاح المجرم ذهب الصينيون القـدماء، إذ             )2(والتقويم

مؤلف من تسعة أبواب تـضمنت أفكـار عـن          لديهم في القرن الحادي عشر قبل الميلاد        

.العقاب والإصلاح الاجتماعي للمجرم حتى  لا يعود لارتكاب الجريمة

وظيفة الاصلاح في فلسفة المدرسة الوضعية -ثانيا 

يعد ظهور المدرسة الوضعية انعطافة كبرى باتجاه تحويـل الدراسـات القانونيـة     

، بعد أن كان البحث منصبا      )ركيز على الجاني  الت( والعلمية، والفلسفية بالاتجاه الشخصي     

).الجريمة(على الاتجاه الموضوعي 

وفلسفة هذه المدرسة أكدت على اعتبار الجريمة ظاهرة إنسانية وحقيقة اجتماعية،           

وإن التركيز الحقيقي في البحث العلمي يجب أن ينصب على شخصية الجـاني باعتمـاد               

1 - Von liszt, traite de droit pénal allemand- paris 1997, p134.
، ينـاير   335ستون، العدد   ثروت أنيس الاسيوطي، فلسفة التاريخ العقابي، مجلة مصر المعاصرة، السنة ال           -2

.ومايليها278، ص1969
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بات والعقبات المنهجية التـي اعترضـت ولا        المنهج التجريبي، بصرف النظر عن العقو     

.زالت تعترض إمكانية دراسة السلوك الاجرامي دراسة علمية كاملة

وهذه المدرسة بأقطابها الثلاثة لومبروزو، وفيري، وجارلو فالو، قسموا المجرمين          

، مجرمين بالولادة، )لومروزو(إلى عدة طوائف لعل أشهرها التقسيم الخماسي الذي اورده         

رمين مجانين، ومجرمين بالعادة، ومجرمين بالمصادفة، ومجـرمين بالعاطفـة، مـع         ومج

.)1(وضع علاج كل صنف من هذه الأصناف

فالتفكير  الوضعي حركة انتقالية كبيرة في تحديد الفكر الإنساني آنذاك من سيطرة             

قوبـة  بعض المعتقدات الكلاسيكية التقليدية الراسخة، فقد أبرزت وظيفة الردع الخاص للع          

من خلال توجيه الاهتمام بالشخص المجرم تشخيص الخطورة الإجرامية ومـا يمكـن أن         

.)2(يوضع لها من علاج

ولا يتعارض مع وظيفة الردع الخاص لهذه المدرسة مناداة بعض زعمائها بوجوب     

استئصال المجرمين الذين لا يرجى صلاحهم، كالمجرمين بالولادة أو المجرمين بالعـادة،            

قابل الإعدام الذي يعد واحدا من أهم وسائل الردع العام للعقوبة، وهذه العقوبـة              وهو ما ي  

.في نظرهم بمثابة العلاج للجسد الأكبر وهو المجتمع

لا شك أن المدرسة الوضعية تمثل حدا فاصلا في مكافحة الجريمة بين الفكر القديم              

ة للجناة، وهي العلامة المميزة     والفكر الحديث، الذي تمثله رغبة الارتباط بالحقائق الواقعي       

.لهذا العصر

يقسم الاستاذ دي توليو صاحب نظرية التكوين الاجرامي، المجـرمين الـى ذوي الاسـتعداد الاجرامـي                  -1

الأصيل، ويضم المجرمين الخطرين، وذوي الاستعداد الاجرامي العرضي يضم أصـحاب الاجـرام البـسيط،               

رائم غير العمدية، لأنه حسب رأيه لا يتوفر فيهم التكـوين الاجرامـي       بحيث يدخل في هذا الصنف مرتكبي الج      

المسبق، بل يرتكبون الجريمة صدفة نتيجة عوامل شخصية، وبيئية تفوق قدرة الشخص على ضبط نفسه أثنـاء                

.اتيان السلوك الخطر

63، ص1993، د م ج، الجزائر، 3أنظر نظير فرج مينا، الوجيز في علم الاجرام والعقاب، ط
2 - Mele (Roher) et vitus (Andre) , traite de droit Criminal, paris, 1967, p28.
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ولا ريب أن تحول مركز العقل في السياسة العقابية من الجريمة إلـى المجـرم،               

بوصفه كائنا حيا ملموسا فيه تكمن أسباب الجريمة، وإبراز الخطورة الإجرامية الكامنـة             

.فيه لمعالجتها بوسائل اصلاحية

هذه الفلسفة المغالاة فـي الاهتمـام بـشخص         ومع هذه المزايا، إلا أنه يؤخذ على        

المجرم، واهمال الجريمة كواقعة مادية تحدث أضرارا للمجتمع الواجب مكافحتها، فلـيس            

للجزاء الجنائي وظيفة الردع الخاص فقط، فله وظائف أخرى كـالردع العـام وتحقيـق               

.)1(العدالة، لتحقيق الهدف من ايقاعه

بعض المدارس الوسطية ملامح وظيفة الاصلاح في -ثالثا 

ليست كل المدارس قد نادت بوظيفة الردع الخاص العقابي، إنما تعددت الوظـائف       

التي نادت بها، نتيجة للسياسة التوفيقية لهذه المدارس، وعلى العموم سنتناول أهمها التـي              

.بدت فيها ملامح الهدف الاصلاحي للجزاء الجنائي

الاتحاد الدولي لقانون العقوبات -أ

بعد التقيد بغاية واحدة للعقاب، فالعقاب الذي تراعـى فيـه فكـرة              )2(نادى الاتحاد 

ارضاء الشعور بالردع تحقيقا للعدالة، لا بد أن تراعى فيه مقتضيات الاصلاح والتهـذيب     

.المجرم متى لم يمكن شفاؤه) استئصال(قدر الامكان وإلا فاستبعاد 

ولي لقانون العقوبات، ضـرورة اتجـاه       لذا كان من أهم محاور سياسة الاتحاد الد       

القانون الجنائي نحو مكافحة الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية، مما يعني سـلوك مـنهج            

المدرسة الوضعية، أي المنهج العلمي من حيث التركيز على شخص المجـرم لدراسـته              

.ومايليها223محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق،  ص -1
فـان هامـل   ) ألمانيـا (نشأ هذا الاتحاد بمجهود ثلاثة من كبار أساتذة القانون الجنائي، وهم فـون ليـست          -2

ولأكثر تفصيلا أنظر عبد الرحمن توفيق أحمد، علم الاجـرام والعقـاب، دار             ) بلجيكا(وأدولف برنس ) هولندا(

، وأنظر أيضا فتوح عبد االله الشادلي، المرجـع الـسابق، ص    243ص. 2012الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،     

.ومايليها352
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ويمه ومنعه  ذاتيا، واجتماعيا، لاختيار ما يلائمه من المعاملة العقابية، بهدف اصلاحه، وتق          

.)1(من العودة إلى الاجرام

وطالب الاتحاد الأخذ بنظام تفريد الجزاء الجنائي التشريعي، والقضائي والتنفيذي،          

وضرورة تصنيف المحكوم عليهم، فضلا عن الاعتراف بأهمية التدبير الاحترازي لاسيما           

.)2(حينما تعجز العقوبة، وينكشف افلاسها عن تحقيق اغراضها المبتغاة

المدرسة الفنية القانونية -ب 

الذي تمسك بوظيفة الردع الخـاص      " جرسيني"من أبرز دعاة هذه المدرسة الفقيه       

للعقاب، وضرورتها في تقويم الجاني، واصلاحه، حتى لا يعود إلى إرتكاب الجريمة مرة             

أخرى، متى كانت الظروف اعتيادية، على أن وظيفة الردع العام تبرز متى كانت هنـاك               

.)3(روف استثنائيةظ

وتتميز هذه المدرسة بأنها تقيم المسؤولية الجنائية على فكرة المسؤولية الأخلاقيـة،   

وليس على أساس الحتمية التي جاءت بها المدرسة الوضعية، فضلا عـن أنهـا تعتبـر                

الجريمة ليست حادثا اجتماعيا فحسب، إنما هي حادث قانوني، ولهذا السبب حاولت هـذه              

تعيد للقوانين الجنائية قيمتها القانونية، ووضعها القانوني الـصحيح بعـد أن             المدرسة أن 

.كادت المدرسة الوضعية أن تسلخه عنها

كما اهتم أنصار هذه المدرسة بضرورة تنويع العقاب طبقا لفئات الجناة، وإن كـان   

ة في كل ذلك، أعلن أن إتجاه هذه المدرسة لا يحـول دون الأخـذ بالعقوبـ       " جرسيني"أن  

الزاجرة إلى جانب التدابير الواقية بحسب الأصل، بحيث تطبق الأولى علـى فئـة مـن                

المجرمين ممن لا سبيل إلى تقويمهم إلا بها، بينما تطبق التدابير الواقية على مجرمي فئة               

.)4(أخرى لا تجدي العقوبة في اصلاحهم شيئا

1 - bouzat et pimitel, op-cit, n°49, p57.
.ومايليها299السابق، صفوزية عبد الستار، المرجع-2
.81، ص1972عبد الفتاح الصيفي، الجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، بيروت، -3
.ومايليها81نفس المرجع، ص-4
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)المدرسة الواقعية(المدرسة العلمية -جـ 

، والذي يبدوا من كتابـه      " saldanaسالدانا  "ة في اسبانيا الفقيه     أسس هذه المدرس  

علم الاجرام ميله الشديد إلى السياسة الوضعية، وهو يبدأ من المشاهدة الاستقرائية لظاهرة           

الإجرام أن هناك ضوررة ملحة لإقامة سياسة جنائية واقعية للدفاع الاجتماعي ضد ظاهرة            

.ي حول الأساس الفلسفي لحق العقابالاجرام، بعيدا عن الجدل المذهب

لذا فهو يرى أنه من الممكن تنظيم هذه السياسة في نطاق فكرة العقاب، علـى أن                

تكون الوظيفة الأولى للعقوبة هي اعداد المجرم للتآلف الاجتماعي، وأن نـستبعد نهائيـا              

.)1(العقوبات الاستئصالية ومنها الاعدام

لى هذا النحو، فيه تركيز واضح واعتـراف        ولا شك في أن إتجاه هذه المدرسة ع       

.أكيد بوظيفة الردع الخاص والهدف الاصلاحي للجزاء الجنائي

وظيفة الاصلاح في حركة الدفاع الاجتماعي-رابعا 

إن تأثر أغلب التشريعات العقابية بحركة الـدفاع الاجتمـاعي، ومنهـا المـشرع              

تنظيم السجون، وإعادة الإدمـاج   الجزائري الذي نص صراحة على هذه الفكرة في قانون          

، لهذا سنقف عند هذه المدرسة بنوع من التفصيل على مقصودها، )2(الاجتماعي للمحبوسين

:وأفكارها الفلسفية وأهم نتائجها كما يلي

: نشأة الحركة-أ 

يعتبر الدفاع الاجتماعي ليس جديدا على الفكر الجنائي، فقد اسـتعملته المـدارس             

، أما حركة الدفاع الاجتماعي كإتجـاه     )3(بمعنى حماية المجتمع من الاجرام    العقابية السابقة   

.فكري في السياسة الجنائية، فهي حركة حديثة الظهور

.87، ص1999أكرم نشأت ابراهيم، السياسة الجنائية، شركة آب، بغداد، -1
يهدف هذا القـانون إلـى تكـريس        :" ابقا على نصت المادة الأولى من قانون تنظيم السجون المشار إليه س         -2

مبادئ وقواعد الإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي، التي تجعل من تطبيق العقوبة وسـيلة                 

"لحماية المجتمع بواسطة اعادة التربية، والادماج الاجتماعي للمحبوسين
.81محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-3
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، الذي عبر عن أفكاره "فيلبو جراماتيكا"وقد نشأت الحركة على يد الأستاذ الإيطالي    

ة الثانيـة فـي     ، وقد بلور هذه الأفكار بعد الحـرب العالميـ         1934في مؤلف نشره سنة     

.)1(مجموعة من المقالات، وجمع خلاصة مذهبه في كتابه مبادئ الدفاع الاجتماعي

مدلول فكرة الدفاع الاجتماعي-ب 

استعمل كثيرا من العلماء تعبير الدفاع الاجتماعي قبل ظهوره بالمعنى الحديث في            

اد من حقوق فـي  القرن العشرين، في تبرير حق المجتمع في العقاب إلى مجموع ما للأفر     

الدفاع عن أنفسهم، وأموالهم، بحيث نشأ من هذا المجموع حق المجتمع في الـدفاع ضـد            

المجرم، ونجد هذا التعبير عند فقهاء المدرسة الوضـعية عنـدما قـرروا أن الخطـورة                

.)2(الاجرامية الكامنة لدى المجرمين يجب أن تواجه بتدابير الدفاع الاجتماعي

كان أكثر شمولا واتساعا، بانطوائه على معان انسانية نبيلـة           أما في معناه الحديث   

ترمي إلى حماية المجرم والمجتمع من ظاهرة الاجرام، وقد اختلفت أساليب تحقيق الدفاع             

ضد الجريمة اختلافا يرجع إلى اتجاهين تزعم الأول منهما الفقيه جراماتيكا، وتزعم الثاني             

.المستشار الفرنسي مارك آنسل

سفة الدفاع الاجتماعي لدى جراماتيكا فل-جـ 

جاءت أفكار جراماتيكا على النقيض من الأسس التي يقوم عليها الفكـر الجنـائي              

المعاصر، فهو لا يعترف بالعقوبات، ولا بالمسؤولية الجنائية، بل ينكر قـانون العقوبـات        

انحـرف   ذاته، وقرر مسؤولية المجتمع عن السلوك المنحرف مسؤولية تلزمه بتأهيل من          

سلوكه، وتجعل التأهيل حقا للشخص المنحرف، ويرى أن صاحب السلوك المنحـرف لا             

أسس جراماتيكا في جنوا مركز دراسات الدفاع الاجتماعي، ودعا إلى أول مـؤتمر دولـي     1945في سنة -1

بالاضافة إلى حلقات دورية للدفاع الاجتماعي وأنـشأ سـنة           1947للدفاع الاجتماعي، عقد في سان ريمو سنة        

الحديث، وتصدر عنهـا  الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي، وإليها ينتمي أنصار حركة الدفاع الاجتماعي        1949

جوريات مختصصة تعضد هذا الاتجاه، ومازالت توالي نشر أفكار ومنها المحلية الدوليـة للـدفاع الاجتمـاعي         

.355أنظر فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص
أصدر المستشار مارك آنسل كتابه الشهير الدفاع الاجتماعي الحديث، تـصحيحا لمـسار حركـة الـدفاع                 -2

، لأكثر تفصيلا أنظر عبد المـنعم سـليمان، علـم الاجـرام والجـزاء،               1954لاجتماعي، وقد تم نشره سنة      ا

.355، فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، صومايليها206منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص
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يوصف بالإجرام، إذ هو ضحية ظروف اجتماعية غلبت عليه، فينبغي أن تحـل تـدابير               

.)1(مساعدة اجتماعية محل العقوبات، تستهدف الاصلاح الاجتماعي

أن الانـسان هـو كـل       : "ولةوعلى العموم فإن أفكار الفقيه تدور جميعها حول مق        

، وأن الهدف هو تأهيله، واصلاحه، وتهذيبه، فالسياسة الجنائية لديه هي تلك الوسائل  "شيء

التي تستهدف اصلاح المجرم بما يؤدي إلى تحقيق حماية المجتمع، والفرد هو مركز ثقل              

.)2(في النظام العقابي، لذا يجب إبعاد كل القيود الواردة على حريته

جراماتيكا في سياسته الجنائية في معالجة الإنحراف الاجتماعي على المنهج          ويعتمد  

العلمي، في تحديد أسباب هذا الانحراف، ووجوب الفحص الدقيق لشخـصية المنحـرف،           

فضلا  عن تنظيم ملف خاص بالقضية يحتوي على الوثـائق الخاصـة بهـا، إذ يؤكـد                  

احي الأنتربولوجية والبيئية التي    بضرورة البحث في شخصية المنحرف، ومعرفته من النو       

يعيش فيها، فهو يرى وجوب التركيز على التنشئة الاجتماعية، معتبرا إياها الوسيلة الفعالة             

في القضاء على الغرائز اللا إجتماعية للفرد مما سيؤدي إلى تسهيل إندماجه في مجتمعه،              

ل الرخاء لتوفير وسط فضلا عن مناداته بضرورة تزويد الأفراد في المجتمعات بأفضل سب    

.)3(ملائم للنشوء الاجتماعي الصحيح

إذن فمحور سياسة جراماتيكا هو الفرد، وغاية سياسته هـذه التأهيـل والتهـذيب              

والاصلاح، والوسائل التي تحقق هذه الغاية هي تدابير الدفاع الاجتمـاعي، والـسياسات             

.الاصلاحية، لا العقوبات التي لفظها التاريخ وصدعها الزمن

ولعل أفكار جراماتيكا تم نقدها بشدة، على الرغم من سلامة الفكرة التي بدأ بهـا،               

.وهي العناية وحماية المجرم من الجريمة عن طريق تأهيله واصلاحه حتى لا يعود إليها

إلاّ أن التطرف الذي شاب نظرته إلى الدفاع الاجتماعي وكيفية تحقيقه محل نقـد،              

ة والمسؤولية الجنائية المرتبطة بها، واحلال فكرة عدم التكيف         فمن ناحية أن إنكار الجريم    

الاجتماعي محلها له عدة آثار خطيرة، فهو يؤدي إلى أفكار ضابط قانوني واضح ، وهو                

355فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-1
.ومايليها211مصطفى محمد، المرجع السابق، صلأكثر تفصيلا أنظر أمين -2
.301فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-3
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الفعل الاجرامي، واحلال ضابط آخر غامض غير محدد هـو ضـباط الـسلوك غيـر                

الأمر لا يخرج عـن أحـد       الاجتماعي، حتى إذا سلم معيار السلوك غير الاجتماعي، فإن          

ثلاث أوضاع، فهذا السلوك إما أن يكون هو الفعل الاجرامي، وفي هذه الحالة نكون بصدد 

ضابط الجريمة مع مجرد تغيير في الألفاظ لا قيمة له، وإمـا أن تحـدد الأفعـال غيـر                   

الاجتماعية الدالة على عدم التكيف مع المجتمع، وهذا يعني التوسع في نطاق الأشـخاص              

ذين يخضعون للتدابير التأهيلية إلى حد يعوق إمكان تحقيق هذا التأهيل، وإما أن يتـرك               ال

.)1(تقدير عدم التكيف الاجتماعي للإدارة مما يؤدي إلى تهديد خطير للحريات الفردية

يبدوا أن جراماتيكا كان يستند على أساس فلسفي مثالي متمردا فـي ذلـك علـى                

.)2(كر القانوني الغربي، وسائر ميادين هذا الفكر عموماالفلسفات المادية التي غزت الف

فلسفة الدفاع الاجتماعي لدى مارك آنسل-د 

محاولا انقاذ الدفاع الاجتماعي من التطـرف       " مارك آنسل "جاء المستشار الفرنسي    

الشديد الذي اتسمت به أفكار القطب الأول لها، ونجح في تخليص فكرة الدفاع الاجتماعي              

، "جراماتيكـا "تطرف، فأفكاره المعتدلة التي لا تنكر القانون الجنائي كما أنكره           من ذلك ال  

وفي الوقت ذاته لا تتنكر للمفاهيم الاجتماعية، ونتائج العلوم الانسانية، فالفارق بينهما هـو    

أن الأول يبحث في الجريمة والعقوبة من داخل العلوم الإنسانية، وبمفاهيم المثالية الشاملة،           

يبحث الثاني في الجريمة والعقوبة من داخل دائرة القانون نفسها، محاولا وصل تلك             بينما  

.)3(الدائرة بدوائر العلوم الانسانية الأخرى

وعلى العموم أن أفكار آنسل تدور كلها حول اصلاح المجرم، ووجوب العمل على             

مجتمـع مـن    إعادة تأهيله اجتماعيا، فبدأ من نقطة مكافحة الإجرام عن طريق حمايـة ال            

الجريمة، وذلك بمكافحة الظروف التي قد تدفع إلى ارتكابها، وعن طريق حماية المجـرم              

.باصلاحه وتأهيله حتى لا يعود إلى ارتكاب الجريمة

.203فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
النظرية العامة للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنة، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب،      سليمان عبد االله سليمان،      -2

.22ص، 1990الجزائر، 
. 222س المرجع، ص   نف- 3
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ولكن هذا الإتجاه تميز بتجنب العثرات التي تردى فيها اتجاه جراماتيكا، ولذلك فقد             

جنائي، والقضاء الجنائي، وأكد أهميـة      ذهب مارك آنسل إلى الاعتراف بوجود القانون ال       

مبدأ شرعية الجرائم والتدابير الجنائية، حرصا على حماية الحريات الفرديـة، واعتـرف             

بمبدأ المسؤولية الجنائية على أساس التسليم بحرية الاختيار، ودعى إلى ضرورة دراسـة             

يستطيع فـي  شخصية المجرم، ووضع هذه الدراسة بين يدي القاضي قبل المحاكمة، حتى         

ضوئها تقدير التدبير الملائم له، والذي يحقق التأهيل المقصود مع الحرص الكامل علـى              

.حماية الكرامة الانسانية

كذلك حمع هذا الاتجاه بين العقوبات والتدابير الاحترازية في نظام واحد يـشملها             

.)1(لكل مجرممعا، بحيث تتعدد التدابير فيستطيع القاضي أن يجد فيها التدبير المناسب

إذن فإن سياسة الدفاع الاجتماعي لدى مارك آنسل تقوم على وجـوب أن يكـون               

شخص الجاني محل اهتمام القضية الجنائية، إذ لا يكف أن يتوقف القاضي فـي فحـص                

الفعل في ذاته، ولكن يجب أن يقوم فضلا عن ذلك بفحص كافـة العناصـر المرتبطـة                 

لظروف الخارجية للفعل، والسوابق القضائية للمتهم،      بالفاعل، فلا يتوقف القاضي بفحص ا     

وحتى بياناته الشخصبية لدى دوائر الضبطية القضائية، ولكن يعنـي أيـضا امتـداد دور       

القاضي لبحث تكوين الفاعل البيولوجي، والنفسي وتاريخه الشخصي، وحالتـه، وبيئتـه            

.)2(الاجتماعية

رع الفرنسي في قانون الإجراءات     وقد تأثرت بعض التشريعيات بهذه الفكرة فالمش      

تلزم قاضي التحقيق البحث في شخصية المتهمين، وحالتهم المادية          81الجزائية في مادته    

والاجتماعية والعائلية، والصحية، والنفسية، ونفس النهج اتبعه المشرع الجزائـري فـي            

.منه68قانون الإجراءات الجزائية في المادة 

جتماعي لدى آنسل، هو ارتباط فكره بواقـع قـضائي          ما يؤخذ على فكر الدفاع الا     

على مستوى من الرقي، قد لا يصلح كسياسة عقابية في كثير من المجتمعات كمـا هـو                 

الحال في المجتمع الجزائري، إذ أن هذه الأفكار تـستلزم معطيـات قـضائية، كفحـص          

.ومايليها303فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  -1
.385أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -2
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تخـصص  شخصية المتهم، والإعداد لخبراء في المجالات المختلفة، فضلا عن ضـرورة       

مرحلة إثبات الإدانـة ومرحلـة   (القضاة بالقدر الذي يسمح بتسيير الدعوى على مرحلتين    

، وكل هذا يتطلب قدرا من الرقي الذي لم تصل إليه المجتمعـات لاسـيما               )إعلان الجزاء 

.)1(العالم الثالث

:برنامج الحد الأدنى لحركة الدفاع الاجتماعي-ه

اع الاجتماعي عقب انتهاء أعمال المؤتمر الدولي       حينما تأسست الجمعية الدولية للدف    

وما تلاه من مؤتمرات للدفاع الاجتماعي، عملت هذه  1949الثاني الذي عقد في ليبج سنة       

اللجنة على صياغة برنامج توفيقي بين ثورة الفيلسوف جراماتيكا بتطرفها الواضح، وبين            

ل موقف يتخـذه أحـد أعـضاء        ، وقد اعتبرت الجمعية ك    "آنسل"ما انتهى إليه المستشار     

الجمعية خلافا لهذه المبادئ لا يعبر إلاّ عن رأي صاحبه، ولا يلزم الجمعيـة ولا ينـسب                 

: إليها، وعلى العموم تضمن هذا البرنامج أربع محاور باختصار هي

: المبادئ الأساسية لحركة الدفاع الاجتماعي-1

ات التي تقـع علـى عـاتق    تتضمن الاعتراف بان مكافحة الجريمة من أهم الواجب  

المجتمع، وضرورة اعتبار القانون الجنائي من أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها مكافحـة         

الإجرام، مع مراعاة الغرض من تلك الوسائل حماية أفراد المجتمع مـن المجـرمين، أي             

.)2(ضرورة احترام حقوق الإنسان

: المبادئ الأساسية للقانون الجنائي-2

م بأن الغرض الحقيقي للقانون الجنائي ليس سـوى حمايـة المجتمـع             يجب التسلي 

وأعضائه ضد الإجرام، والسبيل الأساسي في تحقيقه هو احترام القيم الإنسانية واحتـرام             

.)3(القانون الجنائي لحقوق الإنسان، بالتأكيد على أهميته الشرعية الجزائية

.393أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، -1
356فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-2
.ومايليها393أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-3
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:النظرية العامة للقانون الجنائي-3

سس القانون الجنائي سواء في صياغته أو في تطبيقه علـى الحقـائق             يجب أن يؤ  

العلمية، مع تجنب الوقوع تحت تأثير أفكار مجردة عن حرية الاختيار لدى الإنـسان، أو               

عن الخطأ أو المسؤولية، وذلك دون إنكار القيم الأخلاقية الراسخة في ضمير المجتمـع،              

الأخلاقية، كما أن التدابير التي توقـع علـى         والاعتماد على شعور كل إنسان لمسؤولياته       

مرتكبي الجرائم يجب أن يتم اختيارها على أساس أنها الأنسب في كل حالة على حـدى،                

.)1(وذلك لإصلاح المحكوم عليه وتأهيله

: منهج تطوير القانون الجنائي-4

من الضروري العمل على تنسيق مختلف التدابير التـي يقرهـا القـانون العقـابي               

لوصول قدر الإمكان إلى نظام موحد لرد الفعل الاجتماعي ضد الفعل الإجرامـي، كمـا               ل

يجب أن يكون هذا النظام على درجة كافية من التنوع، حيث يسمح للمحكمة أن تختار في                

كل حالة التدابير الملائمة للظروف الخاصة لمن سيخضع له، ويجب أن تكون الإجراءات             

سجون عملية واحدة تتابع مراحلها في هـدى مبـادئ الـدفاع          القضائية والمعاملة داخل ال   

.)2(الاجتماعي وروحه

إذن من خلال هذه المبادئ يتبين لنا أنها تدور حول محور أساسي وهـو مكافحـة                 

الجريمة، والتصدي للإجرام وتأهيل الجناة وإعادتهم إلى جادة الصواب بعـد أن جنحـوا              

قا لأهم وظائف العقوبة ألا وهي وظيفة الـردع         عنها،  وهو ما يمثل في نهاية الأمر تحقي        

.الخاص، دون إنكار أو إهمال وظيفتي الردع العام وتحقيق العدالة

وكخلاصة لما تقدم من دراسة للاتجاهات الفكرية، لاحظنـا أن كـل إتجـاه عبـر                

بصراحة عن العصر الذي نشأ فيه، وعن الظروف المحيطة التي كانت موجودة وقتهـا،              

تجاه أنه حقق في حينه مزايا لم تكن لتتحقق لولا دور أقطاب كل اتجاه فـي        ويحسب لكل ا  

244، ص   2012عبد الرحمن توفيق أحمد، علم الاجرام والعقاب، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، الأردن،               -1

.ومايليها
.345أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-2
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المناداة بالإصلاح، وكان من الطبيعي أن يكون لكل إتجاه عيوبه، والتي أظهرها فكر آخر              

.نشأ في مرحلة تالية

وحتى يومنا هذا لا تزال الأبحاث والدراسات تتوالى لإصلاح التشريعات القانونيـة            

ات الجنائية، إذن مازال الفقه الجنائي يحاول الوصول إلى ماهية الغـرض            خاصة التشريع 

للعقاب، وما يجب أن تقوم عليه المسؤولية الجنائية ودور الجزاء الجنائي ونطاقه             يالحقيق

الذي يجب أن يتقرر فيه، فالامر يتوقف على مدى ما يتمتع به كل مجتمع من تطور فـي                  

.أوجه الحياة المختلفة

يعة الإسلامية مرنة وصالحة لكل زمان ومكان فوجب علينا  ولو بإيجاز            وكون الشر 

النظر إلى فلسفة العقاب لديها فيما يحقق الردع الخاص بصفة خاصة بعد أن تناولنا هـذه                

.الفلسفة بصفة عامة في المحور المتعلق بتطور الجزاء الجنائي في الفكر الإسلامي

جزائي في الشريعة الإسلاميةأساس وظيفة الاصلاح ال: الفرع الثاني 

لا يكاد معنى الردع الخاص في الشريعة الإسلامية من حيث المبدأ يختلف عن معناه              

المتقدم في إطار القانون الوضعي، إذ هو أثر العقوبة المنعكس على الـسلوك المـستقبلي               

هم، للمحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، أو هو وظيفة العقوبة في إصـلاح الجنـاة، وتقـويم               

وإعادة تأهيلهم وتهذيبهم، منعا لإقدامهم على سلوك سبيل الجريمة تارة أخرى، وهو فـي              

ذلك الإتجاه إلى الذات الإجرامية لتغيير معالمها، والاجتهـاد فـي استئـصال الخطـورة          

.الإجرامية الكامنة فيها

ويتحقق مطلب الإصلاح العقابي من خلال العمل على برنامج علاجي دقيق اتسمت            

.الشريعة الإسلامية من خلال فلسفتها بوجه عام، وفلسفتها في العقاب بوجه خاصبه

، )1(ولا شك في أن من رحمة االله سبحانه وتعالى أن شرع العقوبات فـي الجنايـات               

الواقعة على الناس من بعضهم على بعض في النفوس، والأبدان، والأعراض، والأموال،            

فأحكم االله تعالى وجوه الزجر الرادعـة عـن هـذه    والقتل، والجراح، والقذف، والسرقة،  

الجنايات عامة الأحكام وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع            

الجنايات كناية عن كل الجرائم، وهو اصطلاح شائع في الفقه الإسلامي-1
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عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني، فالعقوبة إنما شرعت رحمة بـالخلق وإرادة الإحـسان              

ن إليهم، والرحمة لهـم،     إليهم، ولهذا من يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسا          

.كما يقصد الوالد تأديب ولده

وبشأن رحمة العقوبات علّق الشيخ أبو زهرة، أن العقوبات في كل صورها أذى لمن            

تنزل به، فهي في آثارها رحمة للمجتمع، فأساس الشريعة الاسلامية عدل كلها، ورحمـة              

د بـه سـوى تحقيـق       وحكمة، في ذلك فإن ايلام العقوبة وقسوتها، وغلضتها، لا يقـص          

أغراضها في الزجر والردع، والاصلاح، فعقوبات الشريعة ليست كلها مطلوبـة لكونهـا        

مفاسد، بل لكون المصلحة هي المقصودة من تشريعها، لذا مناط شـرعية العقوبـة هـي             

، لهذا فـإن اقتـضت   )1(صلاح الأفراد، وحماية الجماعة دون الاقتصار على عقوبة معينة   

ديد العقوبة شددت، وإن اقتضت العكس خففت، فلا يـصح ان تزيـد             مصلحة الجماعة تش  

.)2(العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة

إذا كانت العقوبات بكل صورها أذى لمن تنزل بـه   :" ب بقوله   علق الشيخ أبو زهرة في باب أغراض العقا        -1

، فهي في أثرها رحمة بالمجتمع ولسنا نريد بالرحمن تلك الشفقة التي تنبعث من الانفعال النفسي، بل نريد مـن               

الرحمة العامة للناس أجمعين، لتي لا تفرق بين قبيل وقبيل ولا جنس ولا جنس وهي الرحمة التي نزلـت مـن                

الشرائع السماوية، ونزل ابن الأرض أن يحققها، فتقاطرت همته دون ذلـك لان أعـلاق الأرض، ومـا                   أجلها

تؤثره من نيران الحقد والحسد بين الناس والطوائف نؤثر على سن القوانين، وإن سلمت النفوس مـن أحقادهـا                 

نهـا تنـزل مـن عنـد رب     الفردية لا تسلم من أحقاد الجماعات بعضها من بعض، وهكذا أما شرائع السماء فإ          

ولا شك في أن الشريعة الإسلامية بعد ذلك قاصـرة          ...البرية، منزل من الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء        

الإصلاح والتهذيب لا محالة، غذ بيس هذا الأخير سوى صورة من صور الرحمة الإلهية بعبـاده، وإن كـانوا                   

..."جناة عاصين بذنوبهم

زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقـه الإسـلامي، العقوبـة، دار الفكـر             لأكثر تفصيلا انظر محمد أبو      

.وما يليها11العربي، القاهرة، بدون سنة نشر، ص
كمال الفرماوي، نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية، مجلة العدالة الإماراتية، العدد التاسع والعـشرون،               -2

.9، ص1981أكتوبر 
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لذا تأكيدا لهذه الوظيفة في العقاب أورد بعض الفقهاء صراحة ان العقوبات تأديـب              

، وإن كان هذا المعنى يتأكد بوضوح في عقوبات التعازير لطبيعتهـا           )1(واستصلاح وزجر 

.سلطة القاضي في إعمالها بحسب ظروف الجاني وجنايتهالمرنة، ومدى 

وعلى العموم فإن فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية تقوم على أصلين أساسيين أو             

مبدأين عامين، الأول يعني بمحاربة الجريمة ويهمل الجريمة، والثـاني يعنـي شخـصية              

ة الجريمة يكون الغـرض     المجرم ولا يهمل محاربة الجريمة، والأصول التي تعني محارب        

منها حماية الجماعة من الإجرام، أما تلك التي تعني بشخصية المجـرم فـالغرض منهـا              

.)2(إصلاحه

والظاهر أن المبدأين متعارضين لكن الشريعة جمعت بينهما، وتسمح بحماية المجتمع           

مبدأ من الإجرام في كل الأحوال، والعناية بشخص المجرم في أكثر الأحوال، فقد أخذت ب             

حماية الجماعة على إطلاقه، واستوجبت توفره في كل العقوبات المقررة للجـرائم فكـل              

عقوبة يجب أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب المجرم تأديبا لمنعـه مـن العـودة إلـى                  

الجريمة، ويكفي لزجر غيره من التفكير في مثلها، فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عـن                

ية الجماعة تقضي استئصال المجرم كان ذلـك، أو حبـسه حتـى             الجماعة، أو كانت حما   

.الموت

أما مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة الإسلامية بـصفة عامـة فـي               

الجرائم التي تمس كيان المجتمع، لأن حماية الجماعة اقتضت ذلك، وجرائم هـذا النـوع               

عقوبتها إلـى شخـصية المجـرم،       قليلة ومحددة، أما ما خلا ذلك من الجرائم فينظر في           

وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني، وظروفه وسيرته محل تقدير القاضي عنـد       

.الحكم بالعقوبة

مما تقدم نجد أن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت العقوبة شرا لا بد منه، وهـي شـر               

رض غير مقصود لذاته، إنما المقصود لغيره في تحقيق أغـراض العقوبـة، ومنهـا غـ             

، 2002ت ، مجلة المنهاج، السنة السادسة، العدد الرابع والعشرون، بيـروت،            ناصر قربان، فلسفة العقوبا    -1

90ص
..206-205المارودي، الأحكام السلطانية للمارودين، القاهرة، بدون سنة نشر، ص ص-2
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الإصلاح، وهو غرض أو هدف تسعى إليه العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية فـي              

إطار واسع من الرحمة وعلى أساس متين من المصلحة، وهي ذات المصلحة التي تبـرر            

. استدامة حبس الجاني، أو إعدامه، إن لم يرج شفاءه

عقاب على أساس متنوع والشريعة في كل ذلك لا تحاول إقامة هذا الغرض الإصلاحي لل

من النظريات المتضاربة والمختلفة التي يتصدع أغلبها بسبب الانتقادات، كما هو الـشأن             

في العديد من نظريات القانون الوضعي التي فشلت سياستها وأساسها في مكافحة الإجرام،             

اول وإعادة تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم مرة أخرى في المجتمع، إن الشريعة الغراء تحـ             

إقامة وظيفة الإصلاح على أساس من المصلحة، وبهـدف حفـظ المـصالح والمقاصـد               

الأساسية بما يعود إلى حفظ كيان المجتمع ككل، وذلك كله يتم في إطار من الرحمة ومـن             

.)1(خلال العقوبة العادلة والمناسبة

ة والتي كان والشريعة الاسلامية عرفت بدائل العقوبات السالبة للحرية والدعوى العمومي   

لها قصب السبق فيها عن التشريعات الوضعية، حيث تشجع اللجوء إلى اعتمـاد آليـات                

مما يؤدي إلى تبسيط الاجراءات وسـرعة الفـصل فـي        ،العدالة الرضائية أو التصالحية   

تعـافوا  : "بقولـه  "صلى االله عليه وسـلم    "القضايا المنظورة، وهذا الذي عناه نبي الرحمة        

. )2("كم فما بلغني من حد فقد وجبالحدود فيما بين

نه أبـرأ للـصدور وأقـل       نين عمر رضي االله عنه عن الصلح لأ       وقد حث أمير المؤم   

ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الغـضائن بـين            :"للحباب، قائلا   

م ، خاصة إذا شابت الخصومة شبهة او اعترتها قرابة، بينما القوانين الوضعية لـ             )3("الناس

.يزال يقصرها على الشق المدني فقطتعرف هذه الأساليب إلا حديثا، والقانون المدني لا 

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالوضعي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                -1

.ومايليها611، ص1985
.4802،  والنسائي في السنن الكبرى رقم 3865أخرجه أبو داوود في السنن، حديث رقم -2
22437، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 14801أخرجه عبد الرزاق في المصنف الأثر رقم -3



صور الجزاء الجنائيالفصل الثاني                  

61

يـل الثانـالفص

صور الجزاء الجنائي

مع تقدم الدراسات الجنائية واهتمامها بشخص مرتكب الجريمة، بعد أن كان 

لم تعد كافية الاهتمام ينصب على الفعل في ذاته تتم مواجهته بايلام الجاني، هذه العقوبة

في مكافحة الاجرام في مواضع متعددة،  ولعجزها عن تحقيق الغرض منها بالنسبة لبعض 

الطوائف الخاصة من الجناة، ظهرت الحاجة إلى البحث عن وسيلة أخرى للدفاع عن 

.المجتمع، لمواجهة السلوك الاجرامي لهؤلاء الجناة، فظهرت فكرة التدابير الاحترازية

جزاء الجنائي على نوعين، الأول هو العقوبة، والثاني هو التدبير وبهذا اضحى ال

الاحترازي، فهما جوهر المعاملة العقابية، ودراستنا للعقوبات ليست دراسة وصفية، وإنما 

دراستنا تنصب لما يعني به علم العقاب، فتتم في الحدود التي تحقق غرض الإصلاح 

ة، لتطوير هذه الجزاءات الجنائية، وقد يتطلب وتأهيل الجناة، ومواجهة الظاهرة الإجرامي

الأمر اقتراح بدائل للجزاءات المقررة فعلا، أو مسائل تطويرها من حيث نوعها، أو كيفية 

.تنفيذها

وعليه سندرس أهم  المشكلات التي تثيرها العقوبات لبيان قيمتها العقابية، وفعاليتها 

جه في المجتمع، وعليه يمكن تقسيم هذا في إعادة تأهيل المحكوم عليه، وإصلاحه وإدما

فخصصناه المبحث الثاني، أما أنواع الجزاء الجنائي، الأول نتناول فيه الفصل الى مبحثين

.مشكلات الجزاء الجنائيالى
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المبحث الأول

يـالجزاء الجنائأنواع

كانت العقوبة أول صورة للجزاء الجنائي المتمثل في رد الفعل الاجتمـاعي ضـد              

لجريمة والمجرم بعد أن تولت السلطة العامة توقيعها على الجـاني، وارتـبط ظهورهـا       ا

بظهور الانسان على وجه البسيطة، وقبل ظهور فكرة الدولة، وما زالت حتى اليوم تمثـل      

.الصورة الرئيسية للجزاء الجنائي

لكن مع تقدم الدراسات الجنائية واهتمامها بشخص مرتكب الجريمة، بعد أن كـان             

الاهتمام ينصب على الفعل في ذاته تتم مواجهته بايلام الجاني، هذه العقوبة لم تعد كافيـة                

في مكافحة الاجرام في مواضع متعددة،  ولعجزها عن تحقيق الغرض منها بالنسبة لبعض      

الطوائف الخاصة من الجناة، كالمجرم المعتاد على الاجرام، والمجرم المجنون، والمجرم           

هرت الحاجة إلى البحث عن وسيلة أخرى للدفاع عن المجتمع، لمواجهة    الحدث، من هنا ظ   

.السلوك الاجرامي لهؤلاء الجناة، فظهرت فكرة التدابير الاحترازية

وبهذا اضحى الجزاء الجنائي على نوعين، الأول هو العقوبة، والثاني هو التـدبير             

مستحدثة للمعاملة العقابيـة    الاحترازي، فهما جوهر المعاملة العقابية، ولا تخرج الصور ال        

عن هذين النوعين من الجزاءات، وإنما تستمد منها أساس وجودها وتعد تهذيبا وتطـويرا              

.في أساليب تنفيذها

، لعقوبـةراستنا لكل صورة في مطلب على حدا، الأول ل        وعليه فإننا سنخصص د   

.لتدابير الاحترازيةوالثاني ل
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المطلب الأول

العقوبة

الجزاء الذي يفرضه القانون، ويوقعه القاضي باسم المجتمع ولصالحه،         العقوبة هي   

على كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، ودراستها كصورة تقليديـة للجـزاء الجنـائي             

تفرض علينا تحديد ماهيتها، والبحث في تطورها للوصول إلى خصائـصها فـي ثوبهـا               

مشرع إلى افضل أنواع الجـزاءات  الحديث، ولما كانت هذه الدراسات تهدف إلى ارشاد ال  

لمكافحة الجريمة، واصلاح مرتكبيها، تمهيدا لبسط الدراسة على القيمة العقابية لكل نـوع             

.من أنواع العقوبات لتحديد مدى ملاءمة الإلتجاه إليها

ماهية العقوبة: الفرع الأول

عليهـا  تتحدد ماهية العقوبة بتعريفها، واستظهار عناصرها وخصائصها التي تقوم          

.وبهذا سنتناول كل نقطة على حدة

تعريف العقوبة -أولا 

، وهنـاك   )1(العقوبة جزاء جنائي يقرره المشرع لمن يثبت مسؤوليته عن الجريمة         

من يعتبر أن تحديد العقوبة يتم من ناحيتين، الناحية القانونية يتمثل في أنها جزاء يقـرره                

ته عن الجريمة، ومن حيث جوهرها فهي       القانون، ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤولي      

، ومن سار في هذا التعريف الأخير )2(ايلام مقصود يوقع من أجل الجريمة، ويتناسب معها     

يعتبر أن التعريف يجب أن يكشف عن جوهر العقوبة، ويحدد عناصرها، ومقوماتها فـي              

سبب كمـا  نطاق علم العقاب، وهذا التعريف يربط العقوبة بالجريمة رابطة الـسبب بالمـ        

، كما يمكن تعريفهـا أنهـا جـزاء يقـرره           )3(وكيفا، كما أنه لا يغفل جوهر فكرة العقاب       

المشرع، ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة، وتتمثل العقوبة في             

.219فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
.316صأمين مصطفى محمد، المرجع السابق، -2
.33محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-3
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، وأهمها الحق في الحياة، والحق فـي        ايلام الجاني بالانقاص من بعض حقوقه الشخصية      

.)1(الحرية

خصائص العقوبة -ثانيا

تتميز العقوبة بعدة خصائص تهدف إلى تحقيق العقوبة للغرض المقـصود منهـا،             

وتشمل هذه الخصائص مبدأ قانونية العقوبة، ومبدأ شخصية العقوبة ومبدأ المساواة أمامها،        

: وأخيرا فإن العقوبة تعد جزاء ينطوى على الإيلام، هذه العناصر انتناولها كما يلي

نونية العقوبةمبدأ قا-أ 

"  بكاريا"لم تعرف اوربا هذا المبدأ إلاّ منذ قرنين من الزمان، وكان الفقيه الإيطالي              

، وذلك   1764سنة  " المطول في الجرائم والعقوبات   "أول من دعا إلى هذا المبدأ في كتابه         

كرد فعل لتعسف القضاء في عصره على نحو بلغت فيه سلطتهم على حد خلق العقوبـات    

.)2(ة، لذلك يؤكد بكاريا أن القوانين وحدها هي التي تحدد العقوبات المناسبة للجرائمالقاسي

فالعقوبة تخضع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد أكدت هذه الخاصية الدساتير           

والقوانين لجميع الدول، وفي ذلك نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على             

.)3("لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير امن بغير قانون" هذا المبدأ بقولها 

وهذا المبدأ هو حماية لحقوق الأفراد من احتمال تعسف القضاء إذا ترك له أمـر               

تحديد العقوبة، فالعقوبة تمس حقوقا للمحكوم عليهم، وحماية هذه الحقوق تقتـضي عـدم              

القضاء، فلا يـستطيع خلـق      جواز المساس بها إلاّ بناء على قانون،  فهذا المبدأ قيد على             

عقوبة غير واردة بنص القانون، بحيث يزيد مقدارها أو يحط منه مهما بدا فراغ له مـن                 

قصور تشريعي، وهذا القيد بمتد حتى على الإدارة القائمة بالتنفيذ، فإنه لا تستطيع تنفيـذ               

.وما يليها194، ص2003أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار هومة، الجزائر،-1
.147محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2
ج ر رقـم    (ل  والمـتمم،     المتضمن قانون العقوبات المعد    1966يونيو   08المؤرخ في    156–66الأمر   -3

).702، ص 1966يونيو 11المؤرخة في 49
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تنفيـذها  عقوبة على محكوم عليه خلاف تلك التي أصدرها القضاء، ولا تعديل فيها أثناء              

.)1(سواء من حيث المدة أو الطبيعة

مبدأ قضائية العقوبة -ب 

ويقصد به احتكار السلطة القضائية للاختصاص بتوقيع العقوبات الجنائية، وينبغي          

ذلك ألا تنفذ عقوبة مقررة في القانون إلاّ إذا صدر بها حكم قضائي من محكمة مختـصة،     

.التي يستحقها الجانييقرر الإدانة ويحدد نوع ومقدار العقوبة

من الدسـتور المـصري لـسنة    66وهذا المبدأ دستوري في بعض الدول فالمادة       

، ونفـس  )2(أكدت هذه الخاصية ونصت على أنه لا توقع عقوبة إلاّ بحكم قـضائي   2001

.)3(منه45في المادة 1996المبدأ تبناه الدستور الجزائري لسنة 

ت في العصر الحديث بتوقيع العقوبـات       واختصاص القضاء دون غيره من السلطا     

الجزائية، فلم يتقرر إلاّ بعد أن زال نظام الانتقام الفردي وساد مبدأ الفصل بين السلطات،               

ففي الماضي كان توقيع العقاب من شؤون المجني عليه أو وليه، ولما تولت الدولة مهمـة          

ولاه الحاكم بما له مـن  العقاب على الجرائم، لم يكن ذلك من اختصاص القضاء بل كان يت    

سلطان مطلق، أما في العصر الحديث فقد استقر مبدأ قضائية العقوبة وانفـردت الـسلطة    

.)4(القضائية بهذا الاختصاص وفقا للضوابط التي يقررها قانون الاجراءات الجزائية

مبدأ شخصية العقوبة-جـ 

ريمة، فاعلا أو تعني شخصية العقوبة اقتصار أذاها على الشخص المسؤول عن الج    

شريكا فلا تتجاوز إلى غيره مهما كانت صلة هذا الغير به، وهو من المبادئ الأساسية في                

النظام الجنائي الحديث، فلم تكن العقوبة كذلك في الماضي، الذي أذاها يمتد إلـى أقربـاء           

الجاني وكل من تربطه صلة به، لاسيما الجرائم السياسية التي تمثل عدوانا علـى نظـام                

.220فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
.330أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-2
08، المؤرخـة فـي       76، ج ر الرسمية، العدد      1996دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية       -3

6، ص1996ديسمبر 
.18فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص -4



صور الجزاء الجنائيالفصل الثاني                  

66

كان التآمر   -قبل الثورة الفرنسية  -، ففي القانون الفرنسي القديم    )1(الدولة أو شخص الحاكم   

على الملك أو على الدولة، معاقبا عليه باعدام الجاني، ومصادرة أموال أسـرته، وابعـاد               

.)2(أفرادها عن البلاد

ازرة إن مبدأ شخصية العقوبة من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي، ألاّ تـزر و             

أخرى، فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، والعقوبات شخصية محصنة لا تنفـذ إلا              

في نفس من أوقعها القضاء عليه، فحكم هذا المبدأ أن الاجرام لا يحتمـل الاسـتنابة فـي     

.)3(المحاكمة، وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ

مبدأ عدالة العقوبة-د 

من أهم الأغراض التي ينبغي أن يستهدفها العقـاب، وتحقيقهـا            إن تحقيق العدالة  

.يتطلب مراعاة عدة أمور

من ناحية تعني عدالة العقوبة أن تكون هناك ضرورة لتقريرها، والضرورة تقـدر         

بقدرها دون افراط أو تفريط، ومعنى ذلك لا تكون عادلة إلاّ إذا كانـت واجبـة لا غنـى      

.)4(عنها، واللجوء إليها واضحا

ومن ناحية أخرى أن تكون مناسبة مع الجريمة حتى ترضي الشعور العام بالعدالة،            

، بحيث يحقق تنفيذ العقوبة غرضه من ردع         )5(وهو ينصب على نوع العقوبة، ومقدارها     

.)6(المحكوم عليه، واصلاحه وتأهيله للحياة مرة أخرى

سامة الفعـل الـذي     وتحديد مدى التناسب بين العقوبة والجريمة قد يتعلق بمدى ج         

ارتكبه الجاني، وقد يتعلق بمدى الخطأ الذي ينسب الى ارادته، وقد يتعلق بالأمرين معـا،               

والتناسب بين العقوبة والجريمة ينصب على نوع العقوبة ومقدارها، ولكن لا يتعلق بوسيلة      

.386فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-1
.476رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص-2
.150محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-3
.387فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-4
220السابق، صفوزيه عبد الستار، المرجع -5
.333أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-6
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لبات تأهيل تنفيذها فلا يشترط التناسب بينها وبين الجريمة، إذ تتحدد هذه الوسيلة وفقا لمتط        

)1(المحكوم عليهم

مبدأ المساواة أمام العقوبة -ه 

، )2(أي أن تكون العقوبة التي ينص عليها القانون للجريمة واحدة بالنسبة لجميع المجرمين            

ولقد نظرت المدرسة التقليدية لفكرة المساواة في العقاب على أنها مساواة حسابية، بمعنى             

تقع بنفس القدر على الجناة دون تفرقة بينهم بشكل أو أن تفرض عقوبة موحدة لكل جريمة 

.)3(بآخر

وهذا الفكر يرجع إلى أن المدرسة التقليدية تؤسس المسؤولية الجنائية على حريـة             

الأفراد، وبالتالي يجب ان توقع على مرتكبي جريمة ما العقوبة المقدرة لهـا، وبطريقـة               

ذه المدرسة أرادت اقفال الطريق أمـام       متساوية بالنسبة لهم جميعا، ومن جهة أخرى أن ه        

تعسف واستبداد القضاة، ضف أنها اهتمت بالضرر المترتب على الجريمـة، ولـم تهـتم     

بشخص الجاني، وبالتالي تحدد عقوبة الجريمة على أساس جسامة الضرر المترتب عليها،            

.)4(وليس على أساس فداحة الذنب الذي اقترحه الجاني

ب اصبحت تنصب على فكرة اصلاح الجاني بمـا يفيـد           ولكن كون أن فكرة العقا    

المجتمع، بفكرة المساواة أمام العقوبة ليست في الواقع مساواة حسابية، ولكنها مساواة أمام             

، وهذا لا يمنع من ان يوقع القاضي على المجرم          )5(القانون واستحقاق العقوبة التي يقررها    

على حرية إرادته، أو دفعتـه لارتكـاب        العقوبة التي تتفق وظروفه التي قد تكون أثرت         

.)6(الجريمة وهذا ما أدى إلى فكرة تفريد العقوبة

.195أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -1
.221فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-2
بهذه السياسة، فحدد لكل جريمة عقوبة واحدة ولم يترك          1791تأثر التشريع الجنائي الفرنسي الصادر سنة        -3

رية في توقيع العقاب، راجع مؤلفللقاضي أي سلطة تقدي

Garçon, code pénal annoté, paris, Sirey. Nouv, 14 édition (1952-1959), p55.
.وما يليها143، ص2002بن الشيخ لحسين، مبادئ القانون الجنائي العام، دار هومة، الجزائر، -4
.675محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-5
.152لا عقيده، المرجع السابق، صمحمد أبو الع-6
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عناصر العقوبة: الفرع الثاني

يتضح من تعريف العقوبة أن جوهرها الإيلام لمن تنزل به، وهو إيـلام مقـصود              

، وهذه العناصر تحدد خـصائص الإيـلام        )1(ينبغي أن تقوم بينه وبين العقوبة صلة معينة       

الذي يشكل جوهر فكرة العقوبة، ويستبعد كل ايلام يحس به الجاني كأثر لجريمته، لهـذا               

:سنعرض هذه العناصر على النحو التالي

الإيلام-أولا 

الألم جوهر العقوبة، ويقصد به المساس بحق بمن تنزل به العقوبة، فالانسان يـألم              

ريق حرمان المرء منـه     حين يصاب في حق من حقوقه، وقد يكون المساس بالحق عن ط           

أو بعضه نهائيا أو لأجل معلوم، كما قد يتحقق هذا المساس بوضع قيود علـى اسـتعمال                 

.)2(الحق لا تفرضها طبيعته

ويتخذ الايلام الناتج عن تنفيذ العقوبات صور مختلفة، فقد يكون ايلاما بدنيا، يتمثل             

ون الايلام معنويا وذلك في كل في المساس بحق الانسان في الحياة كعقوبة الاعدام، وقد يك     

الحالات التي يؤدي تنفيذ العقوبة فيها إلى شعور المحكوم عليه بالمهانة واحتقار المجتمـع             

له، كما في المساس بالحق في الحرية بعقوبات سالبة للحرية، كالسجن المؤبد، والـسجن              

ر ضـده  المؤقت، والحبس أو حتى مجرد التشهير بالمحكوم عليه بنـشر الحكـم الـصاد          

بالادانة، وقد يكون ايلاما ماديا يتمثل في العقوبات الماسة بالذمة المالية للمحكـوم عليـه،           

.)3(كالغرامات المالية، أو المصادرة

ومما هو جدير للملاحظة والتنويه، أن الايلام أو التحقير والاساءة المترتبة علـى             

يد أغراضها في اصلاح وتأهيـل      العقوبة يجب ألاّ يتجاوز الحد الذي يبعد العقوبة عن تحد         

المحكوم عليه، فالتعسف في توقيع العقوبة أو قسوتها المفرطة ليس هدفا للقانون الجنائي،             

، لا يهدف التشريع الجنائي إلى عقاب المجـرم         "جارسون"فعلى حد تعبير الفقيه الفرنسي      

.324فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-1
.324نفس المرجع، ص-2
.318أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-3
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الجنائي يعـد   فحسب، ولكن حمايته ضد انفعال الرأي العام، وضد القاضي نفسه، فالتقنين            

.)1(ضمانا للحريات المدنية

فالجاني قبل كل شيء انسان كغيره من الافراد ليس معصوما من الخطأ، والهـدف       

من العقوبة إن كان في جزء منه يحمل معنى تكفيره عن ذنبه، فهي تهدف اساسـا إلـى                  

القاسـية   اصلاحه، وعلاجه، وتأهيله للعودة للحياة الاجتماعية السليمة، والعقوبة المفرطة        

والشديدة المهينة له ولكرامته تمنع من تحقيق هدفها في الاصلاح، والتقويم، ويصعب على             

الجاني بعد تنفيذها أن يجد مكانه في المجتمع، مما قـد يـضطر إلـى العـودة لجماعـة           

المجرمين الذين سيجد بينهم الترحيب به، فالجاني كما يقولون إذا كان يجب عليه أن يدفع               

.)2(مع، فمن حقه بعد سداد الدين أن تبرأ ذمته كأي مديندينه للمجت

ايلام العقوبة ايلام مقصود-ثانيا 

تتميز فكرة العقوبة بأن الايلام الناتج عن تنفيذها ايلام مقصود، يجـب أن يتعـرض لـه                 

الجاني بسبب ما اقترفه في حق المجتمع من شر تمثل في جريمته، واستوجب هذا الـرد                

.)3(تمثل في العقوبة وما تنطوي عليه من ايلامعليه بشر مقابل ي

وعنصر القصد في الايلام هو الذي يبرز معنى الجزاء في العقوبة الجنائية، إذ قوام 

فكرة الجزاء هو مقابلة الشر بالشر، فما انزله الجاني من شر بالمجتمع والمجنـي عليـه،         

.)4(يتعين أن يقابله شر في صورة ايلام العقوبة

وبة اغراض بجانب الردع، فإن الإيلام جوهر العقوبة لكن من غيـر أن         وكون للعق 

يقصد لذاته، بل لتحقيق أغراض أخرى تعني المجتمع، وهي اصلاح المحكوم عليه وتأهيله 

وإدماجه في المجتمع، وإن كان تحقيق هذا الغرض بايلام المحكوم عليه مسألة في غايـة               

، فهذا الهدف المزدوج في حاجـة إلـى تنظـيم،           التعقيد نتطرق إليها في الدراسة اللاحقة     

1 - Garçon, op-cit, p55.
2 - Stefani, levasseur, op-cit, p389.

.318أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-3
.327وح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، صفت-4
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وتحديد انسب الوسائل التي تسمح بالتوفيق بين فكرة الإيلام في العقوبة، وتحقيق غرضها             

.في ردع واصلاح المحكوم عليه، وتأهيله وادماجه في المجتمع

ارتباط إيلام العقوبة بالجريمة : ثالثا

ة، فالعقوبة ترتبط بالجريمة وتوقع مـن       القاعدة أنه لا عقوبة إلاّ إذا ارتكبت جريم       

، ويعني ذلـك أن ايـلام       )1(أجلها، تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية، وينبغي أن تتناسب معها        

.العقوبة يجب أن يرتبط بالجريمة من وجهتين

أن الإيلام الذي تتضمنه العقوبة لا يمكن انزاله إلاّ كـأثر للجريمـة، أي أن               -أ

ا، فتكون سببا للايلام، وهو ما يميزه عن الاجراءات التي تتخـذ            يكون لاحقا على ارتكابه   

.قبل وقوع الجريمة، وتستهدف الوقاية منها، حتى وإن انطوت على قدر من الايلام

يجب أن يتناسب الايلام مع الجريمة، فالمشرع يستند عند تحديـده لمـا يعـد               -ب

الاجتماعية المعتدى عليها،   جريمة، وما يستوجبه من جزاء على عدة معايير تتعلق بالقيمة           

وما أصابها من ضرر، وما تعرضت له من خطر، ونوع الخطأ الذي وقـع فـي سـبيل                  

.)2(المساس بها

ونظرا لاستحالة قيام المشرع بإحصاء الظروف والملابسات المتعلقة لكـل جريمـة    

حتى يتسنى له تحديد الجزاء المناسب، فإنه يترك للقاضي سلطة تقديرية في بحث ظروف             

كل جريمة على حداها، وملابساتها وظروف الجاني وأحواله الشخصية ويحـدد الجـزاء             

، سعيا لإقامة التناسب بين جسامة الجريمة وضررها، وبـين           )3(المناسب، وأسلوب تنفيذه  

.)4(العقوبة وشدتها تحقيقا لعدالة الجزاء الجنائي ودوره الاصلاحي

جريمة في التشريعات الحديثة كمـا هـو        ولعل مسألة التناسب بين إيلام العقوبة وال      

الحال في التشريع الجزائري، تركت للسلطة التقديرية للقاضي التي سنفصلها في حينهـا،             

وهنا يظهر مدى فاعلية القاضي في تحقيق التناسب بتقديره لجسامة الجريمة، وشخـصية             

.328فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-1
. 320أمين مصطفى محمد ، المرجع السابق، ص-2
.320نفس المرجع، ص-3
.30عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص-4
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كمـل العمـل    مرتكبها والاعتبارات التي تحدد العقاب العادل به، فالوظيفـة القـضائية ت           

التشريعي باستخراج التحديد الواقعي للعقوبة من التحديد المجرد لها من قبل المشرع، ذلك             

على النحو الذي يسوغ معه القول بأن التطبيق القضائي للعقوبة يعد من جـنس التحديـد                

التشريعي لها، إذ أنه يسعى نحو تحقيق أغراض العقوبة، والاجتهاد في الملائمة بين نوعها        

دارها من جهة، وبين الاعتبارات المحددة لجسامة الجريمة وخطأ الجاني مـن جهـة              ومق

.)1(أخرى

يبدو من خلال ما سبق أن للقاضي دور فعال لتحقيق العقوبة غرضها في إصـلاح    

الجاني، ما دام أنه يراعي في تقديره للعقوبة التناسب بين الإيلام والجريمة حتى لا يكـون     

التحقير فقط، وحتى يقوم الجزاء بدوره الإصلاحي ذلك بالتوجه إلى         الهدف منها الإيلام أو     

.شخصية الجاني لتحديد موطن الخلل فيها، بدراسة أسبابه والعوامل التي أدت إليه

لكن بالرجوع إلى الجانب العملي في القضاء الجزائري، أن وظيفة القاضـي فـي              

ه أنظمة تحقق ذلك كتفريد العقوبة،      تحديد درجة الجزاء المناسب للجاني آلية، بالرغم أنه ل        

ونظام الأعذار المخففة، ونظام الظروف المخففة، ونظام إيقاف التنفيذ، فالقاضي لا يبحث            

في شخصية الجاني الذي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، وفي مدى ملاءمة العقوبة المقـدرة              

.للجاني مع غرضها في إصلاحه، ولنا تفصيل فيما بعد في مواقع عدة

يرا يمكن القول أن التناسب بين العقوبة والجريمة على النحو السابق بيانه، يـتم              أخ

الوصول إليه عند اختيار وتحديد نوع العقوبة ومقدارها في مرحلتي التفريـد التـشريعي              

.والقضائي

فتحقيق التناسب بين إيلام العقوبة والجريمة في المرحلة التشريعية، يعني التفريـد            

، وهو يقوم على أساس موضوعي، حيث يراعى فيه بصفة أساسية الفعل    التشريعي للعقوبة 

، والواقع أن المشرع لا يمكنه في هذه المرحلة أن يفعل أكثر من ذلك، إذ أنه                )2(لا الفاعل 

لا يعرف غير أفعال مجردة، يزن درجة الإيلام بالنسبة لها، مراعيا جسامتها من الناحيـة               

، 1989، القـاهرة،  6، دار النهـضة العربيـة، ط  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام        -1

.ومايليها5ص
.183، ص1975حسنين عبيد، الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، -2
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ديات الإجرامية، ويضع خطورة الـسلوك أو جـسامة         المادية فحسب، فهو ينظر إلى الما     

النتيجة في إحدى كفتي الميزان، ويزن في الكفة الأخرى إيلاما يتناسب من جهـة نظـره              

وفي ضوء فلسفة التجريم والعقاب التي تحكمه، مع جسامة النتيجة الماديـة، أو خطـورة               

.  )1(السلوك الذي يجرمه

والجريمة في المرحلة القضائية، فإنـه يعنـي    أما تحقيق التناسب بين إيلام العقوبة     

التفريد القضائي للعقوبة، فالقاضي يقوم باختيار نوع العقوبة، ومقدارها من بين العقوبات            

التي حددها المشرع، وفي تحقيق التناسب يراعي القاضي بالإضافة إلى ماديات الجريمـة           

.)2(شخصية مرتكبها

المطلب الثاني

الاحترازيةالتدابير

مرتكبعلىيوقعالذيالوحيدالجنائيالجزاءتمثلطويلازمناالعقوبةظلتقدل

مستقبلا،الجرائمارتكاباحتمالخطرالمجتمعلتدرأأخرى،أفكارظهرتأنإلىالجريمة

موانعمنمانعلديهميتوافرلمنبالنسبةخاصةالمجتمععنللدفاعكافيةغيرأنهاوأحيانا

وهيلهم،بالنسبةالعقوبةجدوىعدمثبتالذينالإجراملمعتادينسبةبالأوالمسؤولية،

.إيلامهإنزالهامنيقصدولاوتقويمهعليه،المحكومإصلاحتهدفالتيالاحترازيةالتدابير

إنزالهاوشروطله،القانونيةالطبيعةنعرضأنلابدالاحترازيةالتدابيرولدراسة

.التاليالنحوعلىالإصلاحيدورهالتحقيقيذهاتنفوطريقةبالعقوبة،علاقتها

الاحترازيةللتدابيرالقانونيةالطبيعة:الأولالفرع

تعريفهفيالبحثيعنيالاحترازيللتدبيرالقانونيةالطبيعةفيالبحثإن

كصورةالاحترازيالتدبيرضرورةنستعرضالنقاط،هذهفيالولوجوقبلوخصائصه،

.الجانيوتأهيللاحلإصالجنائيللجزاء

.331فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-1
.331نفس المرجع، ص-2
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الاحترازيةالتدابيرضرورة:أولا

قادراكانالعقوبةنظامأنلوليظهركانماالاحترازيةالتدابيرنظامأنالمنطقيمن

الجنائيللجزاءالإصلاحيةالأفكارسادتأنوبعدالإجرام،منالمجتمعحمايةعلى

تقويمكوسيلةالجزاءمنالاستفادةوالإجرام،منالمجتمعحمايةضرورةإلىوالداعية

ضرورةفيحافزاكانالعقوبةنظامفيالقصورمواضعبعضولعلللجاني،تأهيلوإعادة

.الجزاءهذاإعمال

العقوبةنظامفيالقصورمواضع-أ

تقديمفيكفاءتهاوعدمالعقوبةبعجزيقراتجاهاتهاختلافوعلىالحديثالفقهإن

:التاليالنحوعلىالمواضعبعضعلىوسنعرج،)1(الإجراملظاهرالكاملالحل

:الجانيإصلاحفيالعقوبةكفاءةعدم_1

أسبابلدراسةفيهاالخللمواطنلتحديدشخصيتهإلىالتوجهيقتضيالجانيإصلاح

إلىتهدفلاوأساليببوسائلإصلاحهمحاولةثمومنإليهأدتالتيوالعواملالخلل،هذا

إلىتتوجهالإصلاحيةالأساليبوهذهوتهذيبه،علاجهإلىوإنماتحقيره،أوالجانيإيلام

مابمقدارإلاوضررها،الجريمةلجسامةاهتمامتعيرولاماضيهإلىلاالجاني،مستقبل

العلاجمدةسلفانحددأنالعبثومناتقاؤها،الواجبالفردخطورةتقديرفيتفيدأنيمكن

للوسائلاستجابتهومدىعليهالمحكومشخصيةتطورإلىذلكيتركإذالتهذيب،أو

.)2(الجانيإصلاحتحقيقعنعاجزةالعقوبةأنبوضوحيبدووهكذاالإصلاحية،

تنفيذهاوأماكنالعقوبة،علىطرأالذيالكبيرالإصلاحيالتطورمنفبالرغم

تجعلالتيتطبيقها،الواجبوالعقوبةالجريمةجسامةبينالتناسببخاصيةتحتفظمازالت

وراءسعياعلاجها،ووسائلالجاني،لدىالخطورةعناصرعنتقديرهفييبتعدالقاضي

العقوبةارتباطإنذلكمنوالأكثرالجريمة،معتتناسبالتيالعقوبةومقدارنوعتحديد

وظيفتهاتحقيقفينفعاتجديأندونالعقوبةمدةتنقضيفقدتعقيدا،المسألةمنيزيدبالمدة

.بهاعليهالمحكومتجاهالإصلاحية

.29بق، صعبد االله سليمان سليمان، المرجع السا-1
.30، صنفس المرجع-2
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الجانيردعفيالعقوبةفعاليةعدم_2

وتظهربلردعهم،فيالعقوبةتعجزالذينالخطرينالمجرمينمنالفئاتبعضهناك

:الفئاتهذهومنمواجهتهم،فيالفاعليةعديمةأنهاعلى

استمرأتهموقدالعقاب،شدةترهبهملاالذينوهم:الإجرامعلىالمعتادونالمجرمون

وعلىالسجن،تكررأواستمرمهمابهللشعورقابلةغيرغدتحتىعليه،واعتادتنفوسهم

محترفيأوالإجرامي،الميلذويمنالإجرامعلىالمعتادينأمامعاجزةالعقوبةتبدوذلك

المجرمشخصيةتكوينفيدوموجومحددلسببإجرامهايعودإنماالفئاتفهذه،)1(الإجرام

غيروبوسائلوعلاجهالسبب،هذاعنالبحثدونشيئاالعقوبةتعنيولابيئته،أو

.العقوبات

حريةنقصحالةفيالتطبيقالواجبةهيالمخففةالعقوبةفإن:المخففةالمسؤوليةذو

ماوهذاالمعيبة،إرادتهأوالمخففة،ظروفهبسببللجرم،ارتكابهفيالجانيلدىالاختيار

أنسبقالتيمساوئلهاالعقوباتهذهأنداموماالمدة،القصيرةبالعقوباتالحكمفيزاد

الشواذ،والمجرمينكالأحداثالمجرمينمنأنواععلىالعقوبةهذهتطبيقفإناليها،تطرقنا

.مؤكدضرربلتحته،طائللاعبث

عليهاللعقوبةليسمرض،الإدمانظاهرةأنبينالأمرواقعإن:المدمنونالمجرمون

منها،التقليلحتىأوالظاهرة،هذهعلىالقضاءفيعجزهاكعقوبةوأظهرتسلطان،من

بعدفيهاالمتاجرةإلىإجرامهتطورالمخدرة،الموادلاستهلاكهحبسهتممنالعكسعلى

.العقابيةالمؤسسةفياختلاطه

المجرمتعاملوباتتالحقيقة،هذهالحديثةشريعاتوالتالفقهيةالاتجاهاتوعتوقد

التشريعالتشريعاتهذهومن،)2(مجرمامنهأكثرعاجزأومريض،أنهأساسعلىالمدمن

منبالوقايةالمتعلق18-04القانونفيوقائيةجنائيةنصوصقررفقدالجزائري،

.32ص،عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق-1
.33نفس المرجع ، ص-2
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التدابيرتسميةتحتخاصفصلاوأفردسابقا،إليهالمشارالعقليةوالمؤثراتالمخدرات

.)1(والعلاجيةالوقائية

ومنهمعليهم،تطبيقهافيالفائدةعديمةالعقوبةالمجرمين،منأخرىطوائفهناك

تنفعفلاوالصيدليوالطبيب،كالحداد،الجرائم،لارتكابمهنتهميستغلونالذينأولئك

.جديدمنمهنتهمإلىالعودةحقلهمتركإذامعهمالعقوبة

العقوبةتستطيعلاالتيالخطورةذويمنوهموالمتشردينللمتسولينبالنسبةكذلك

.نفوسهممنتنزعهاأن

التيوالاقتصاديةالأمنيةالظروفمستغلةالإجراماعتادتأخرىطائفةإلىوأشير

،الجزائرإلىالشرعيةغيرالهجرةوكثرةليبيا،ودولةمالي،كدولةالمجاورةالدولأصابت

فهذهزهيدة،بأثمان،)2(للعملواستخدامهمالمهاجرينونقلتسهيلجرائممعهاوكثرت

.الطائفةلهذهغرضهاتحققأنللعقوبةيمكنفلامرتكبيهاعلىأموالاتدرالجرائم

:التطبيقعنالعقوبةقصور-3

هذهومنخطورتهامنبالرغمفيهاتتدخلأنالعقوبةتستطيعلاحالاتهناك

.المجنونكالمجرمالمجرمعندالمسؤوليةانعداملحالاتا

عدمفيحقيقيةأزمةفيبرمتهالجنائيالنظامالعقوبةنظامفيالنقصهذاأوقع

العلميبالتفسيرالمتمسكةالوضعيينفلسفةأمامالبابوفتحالاجرام،لمكافحةالعقوبةفاعلية

عنبديلةالجنائية،للسياسةجديدةكوسائلرازيةالاحتبالتدابيرنادتوالتيالإجرام،لظاهرة

حيث،)3(الاتجاههذاعن)RABINOWILZ(رايينوفتسالفقيهعبروقدالقديم،العقوبةنظام

على إجراءات وقائية وتـدابير علاجيـة، وقـد حـدد            11السالف الذكر في المادة      18-04نص القانون    -1

تطبيق المادة، مـن القـانون رقـم       على كيفيات    2007يوليو   30المؤرخ في    229-07المرسوم التنفيذي رقم    

، المؤرخـة   49ج ر، العدد    (التي تبين كيفية متابعة الأشخاص مدمني المخدرات أو المؤثرات العقلية،            04-18

)5، ص2007أوت 05في 
64ج ر العـدد     (المتضمن وضعية الاجانب في الجزائـر        1966يوليو   21المؤرخ في    211_66الأمر   -2

19المؤرخ فـي     251_03المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم      ) 958، ص   1966يوليو 29المؤرخة في   

)   36ص 2003يوليو 20المؤرخة في 43ج ر العدد (2003يوليو 
.34عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص-3
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العقابيةالعدالةومتطلباتالعقابي،الجزاءلأزمةنتيجةكانتالاحترازيةالتدابيرأنيرى

.العلمية

وتقدمالعقوبة،عجزتعوضأخرىسائلوإلىاللجوءيقتضيالمنطقأنتبين

باعتبارها"الاحترازيةالتدابير"الوضعيةالمدرسةاقترحتوقداللازمة،الحمايةللمجتمع

قادرةأنهاعلىتهذيبأوعلاجتدابيرلأنهاالجاني،لإصلاحمهيأةاجتماعيدفاعوسائل

بالمسؤوليةتعبألاكونهاها،فيتتدخلأنالعقوبةتستطيعلاالتيالحالاتفيالتدخلعلى

.)1(الأدبية

الاحترازيةالتدابيرماهية-ثانيا

لهذاوخصائصهاتعريفهافيالبحثتعنيالاحترازيةالتدابيرماهيةدراسةإن

:يليكماذلكسنتناول

:الاحترازيالتدبيرتعريف_أ

منبمجموعةعرفهمنفهناكالفقه،إلىالاحترازيبالتدبيرالتعريفأمرترك

مستقبلا،جريمةارتكابهاحتمالعنالخطورةحالةتنبئشخصكلضدتتخذالإجراءات

.)2(الجرائموقوعبمنعالمجتمععنالدفاعبقصدوذلك

مرتكبشخصيةفيكامنةخطورةتواجهالإجراءاتمنمجموعةبأنهعرفكما

هذاعنالعربيالفقهفيرىالأخالتعريفاتتخرجولم،)3(المجتمععنلدرأهاالجريمة

الخطورةمواجهةتستهدفالإجراءاتمننوعالاحترازيةالتدابيرتعتبرأنهاإذالمفهوم

.)4(منهاووقايتهالمجتمعلتجنبالإجرامية

عندماالطبيعي،بالشخصينزلكماالمعنويبالشخصينزلالاحترازيوالتدبير

أفعالجرمفقدالاتجاههذافيالجزائريالمشرعرساوقدالإجرامية،الخطورةلديهتتحقق

.لاحقالهانعرجوالتياحترازيةتدابيرفيتتمثلجزاءاتلهوقررالاعتباريالشخص

.35عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص-1
.187محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-2
.119محمود نجيب حسني، علم الاجرام، المرجع السابق، ص-3
.251فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-4
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منالمجتمعحمايةإلىتهدفنفعيةوظيفةلهاالتدابيرأنالتعاريفهذهمنيتضح

الخصائصاستخلاصمكنويجديدةجرائمارتكابهدونالحيلويةوهدفهاالمجرم،خطورة

:يليكماللتدابيرالمميزة

:الاحترازيةللتدابيرالأساسيةالخصائص-ب

فلاوطبيعتها،الخطورة،هذهمواجهةمنخصائصهيستمدالاحترازيالتدبيرإن

لماتنفيذهوأسلوبونوعهمدتهفيوتخضعبزوالها،وينقضيثبوتها،عندإلاّلإتخاذهمحل

:هيخصائصهفإنولهذاوتطورها،الخطورةهذهمعومتكيفاملائمايعتبر

بلعليه،تفرضمنبإرادةيرتهنلافتطبيقهاالإجبار،طابعلهالاحترازيالتدبير.1

مكافحةفيالمجتمعمصلحةلأن،)1(علاجيةتدابيرتضمنتولوله،ملزمةهي

.فرضهاتقضيالجريمة

تطوركلوإن،الإجراميةالخطورةمعاوعدموجوداالاحترازيةالتدابيرارتباط.2

أونوعهحيثمنسواءالتدبير،فيتعديلابالضرورةيستلزمالخطورة،علىيطرأ

وجهعلىالجريمةبارتكابتنذرخطورةيواجهوهو،)2(تنفيذهكيفيةأومدته،

استئصالإلىيتوجهفالتدبيرلذلكالمستقبل،إلىينصرفوالاحتمالالاحتمال،

.)3(المجرمعندالخطورةبأسبا

الخطورةمفعولإبطالإلىيتجهفهوالأخلاقي،الفحوىمنالتدابيرخلو.3

مجردفيعد،)4(تحفظيةقيودبمجردأوتهذيبية،أوعلاجية،بوسائلالإجرامية،

المسؤوليةفكرةعلىيستندفلاالخطورة،هذهضدالاجتماعيللدفاعأسلوب

التمييزعديميعلىتطبيقهاإمكانيفسرماوهذاخطيئة،العلىالقائمةالأخلاقية

.)5(كالأحداثوناقصيهاكالمجنون،

.448فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-1
.448نفس المرجع، ص-2
.253فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-3
.80ابق، صعبد االله سليمان سليمان، المرجع الس-4
.ومايليها448فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -5
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اللومأوالأدبي،اللوممعنىتحملفلاالتدابير،منالايلامقصديستبعد.4

إنLEVASSUERليفاسيرويرىالمخطأتأهيلإعادةبقصدتطبقوإنماالاجتماعي

تنظمأنيقتضيمماوالعقاب،بالشدةوليسايةوالرعبالعلاجتكونالتأهيلإعادة

التدبيرفيمقصودغيرالإيلاموكون،)1(والمعاناةالبؤستتجنببطريقةالتدابير

صورةكلاستبعادشأنهامنيكونالتيالتدبيرتنفيذوسائلتحيزوجبالاحترازي،

.)2(أغراضهتحقيقيتطلبهاولاطبيعتهتفرضهالاللإيلام

والعقوبةالاحترازيةالتدابيربينالعلاقة:ثانيالالفرع

السياسةعليهاتعتمدالجنائيللجزاءصورتينالاحترازيةوالتدابيرالعقوباتتعد

يكتفيتشريعانجدأنالحديثالعصرفييندرلذلكالإجرام،مكافحةفيالحديثةالجنائية

.الصورتينهاتينمنواحدةصورةبتبني

خطيئةيقابلجزاءباعتبارهاالعقوبةبينالجمعجوازمدىمشكلةثارتوقد

.خطورتهيواجهإجراءباعتبارهوالتدبيرالمجرم،

الاحترازيوالتدبيرالعقوبةبينالجمع-أولا

التدبيرالجريمة،ضدللكفاحوسيلتينتملكالحديثةالجنائيةالسياسةأنبهالمسلمإن

موحدا،نظامافيسمىمنهاواحدةبوسيلةالجنائيةالسياسةتستعينفقدوالعقوبة،الاحترازي

.ازدواجياالنظاماعتبرمعا،بالوسيلتيناستعانتلوأنهاحينفي

:الموحدالنظام-أ

سياستهاعنللتعبيرعقوبةأوتدبيرواحدة،وسيلةاختيارإلىالدولةتلجأعندمايكون

.الإجراملمكافحةكافيةوتعتبرهاالجنائية

فيتعتمدقوانينعنالحديثةالتشريعاتمنأمثلةنقدمأنالصعبمنكاناوإذ

أخذتأمثلةفهناكالعكسعلى،)3(لندرتهاوذلكوحدهاالعقوبةعلىالجنائيةسياستها

1 - Levasseur, cours de droit pénal complémentaire, paris, 1960 , p 470.
.449فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -2
ر أنظ1960يضرب الفقه مثلا على ذلك قانون العقوبات الروسي لسنة -3

Levasseur, cour de droit pénal, op-cit, p495.
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الدفاعتدابيرحولالوضعيةالمدرسةتأثيربعدالجنائية،لسياستهاوسيلةالاحترازيةبالتدابير

الجريمة،لكفاحوحيدةوسيلةعلىيعتمدالذيالموحدالتشريعخرجوقدالاجتماعي،

جرينلاندوقانون)1986(الاجتماعيالدفاعبقانونالمسمىالكوبيالقانونوأمثلتها

1954)1(.

للجزاءاتواحدنظامفيالاحترازيةوالتدابيرالعقوباتإدماجبإمكانيةنادىومن

أنلهيتيحمامنها،عددأكبرالجنائيالقاضيتصرفتحتوضعيجبأنهبررالجنائية،

.)2(وتأهيلهلإصلاحهويكفيعليه،المحكوموشخصيةيتلاءممابينهامنيختار

الاحترازي،والتدبيرالعقوبةبينالتقليديالتعارضأنمؤداهافكرةإلىويستندون

والتدبيروبةالعقنظاميبينحدثالذيالتقارببعدفحسب،نظرياتعارضاإلاّليس

كلتستهدفهاالذيالأغراضحيثمننجدهوالتقاربالحق،بذاتيمسانفهماالاحترازي،

إصلاحهبغيةعليهللمحكومالإجراميةالخطورةمواجهةمنهماالهدففحاليامنهما،واحد

.الاجتماعيةللحياةوتأهيله

نسبيةالعقوبةأنة،النظريهذهأنصارأشدمن"أنسلماك"الفرنسيالفقيهويعتبر

فيالتدبيرمعتندمجأنيجبلذاالإجرام،لمقاومةالضروريةالوسيلةأوالوحيد،الجزاء

.)3(المجرمتأهيلإعادةمنهالهدفيكونالجنائية،للجزاءاتموحدنظام

:النظام الإزدواجي _ ب 

والتـدبير معـا ،     يتحقق عندما تلجأ الدولة إلى الأخذ في سياستها الجنائية بالعقوبة           

حيث تسلم بأهميتهما ، وتقرر أنه لا يمكن الإستغناء عن أي منهما ، وهذا مـسلك معظـم    

.التشريعات على غرار التشريع الجزائري 

.260عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص-1
.490فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-2

3 - Marc.Ancele, la peine dans le droit classique et selon la doctrine de la defence

sociale ,R S C ,1973 ,p190 .
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، وهي تنادى بضرورة أن تبقى )1(هذه النظرية هي السائدة في الفقه حتى الآن 

ل عن الآخر ، على أساس أن العقوية والتدابير الإحترازية  كل في مجال تطبيقه المستق

هناك فرقا جوهريا بينهما من ناحية طبيعية كل منهما ، والهدف الذي يسعيان إلى تحقيقه ، 

فالعقوية جزاء مقابل الخطأ الذي ارتكبه الجاني ، حيث تهدف إلى تحقيق وظيفة الردع 

الجاني ، العام والخاص ، وتحقيق العدالة ، حتى وأن كانت تهدف في النهاية إلى إصلاح

وإعادة تأهيله للحياة الإجتماعية ، إلا أن ذلك الإصلاح يتم عن طريق الإيلام ، وهذه 

فوجدت )2(الوظيفة غير موجودة في التدبير الذي ليس له إلا الصفة العلاجية ، والوقائية 

.لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة لدى شخص معين

قوية والتدبير، فإما إن تطبيق العقوبة، وإما يترتب على ذلك استحالة الجمع بين الع

أن يوقع عليه تدبير وفقا لحالته ، فلو اقتصر دور الجزاء الجنائي على مجرد إصلاح 

وتهذيب ، وإرشاد المجرم ، دون أن يحمل معنى الجزاء المقابل للخطأ المستوجب 

الة ، فإن وظيفة للإستنكار الجماعي ، ولا يحمل معنى العقوبة التي ترضي الشعور بالعد

الردع العام سوف تختفي ، حيث لا يلعب الجزاء الجنائي دوره في تخويف الأفراد ، 

فيحجموا عن الإقدام على ارتكاب الجرائم ، ومن ناحية أخرى إذا لم يشبع الجزاء الجنائي 

.)3(الشعور بالعدالة لدى الأفراد ، فقد يدفع المجني عليه أو ذوبه إلى الإنتقام من الجاني 

وقد رفضت المؤتمرات الدولية مبدأ الجمع بين العقوبة والتدبير الإحترازي ، ومن 

، والمؤتمر 1953أمثلة ذلك المؤتمر الدولي الجنائي والعقابي الذي عقد في لاهاي سنة 

، والمؤتمر الأوربي 1953الدولي السادس لقانون العقوبات المتعدد في روما سنة 

، والحلقة العربية 1956المجرمين المنعقد في جنيف سنة لمكافحة الجريمة ومعاملة 

.)4(1969الثانية للقانون والعلوم السياسية المنعقدة في بغداد سنة 

.786رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص -1
.202محمد أبو العلا عقيده ، المرجع السابق، ص -2
.ومايليها495فتوح عبد االله الشادلي ، المرجع السابق، ص -3
.271فوزية عبد الستار ، المرجع السابق، ص -4
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موقف المشرع الجزائري-ثانيا 

المشرع الجزائري نص على وسيلتين لمكافحة الجريمة ، التدبير الاحترازي أو ما            

تدابير أفرد لها البـاب الثـاني مـن الكتـاب الأول            ، والعقوبة ، هذه ال    الأمنسماه تدبير   

مـن  22، 21، 19من الجزء الأول للمبادئ العامة في المـواد    " العقوبات وتدابير الأمن  "

قانون العقوبات ، ونص على تدابير أمن قبل ارتكاب الجريمة بالنسبة لإبعاد الأجنبـي إذا               

وإن كان هذا التدبير اداري     ،)1(عام  كان وجوده في الإقليم الجزائري يشكل تهديدا للأمن ال        

وليس قضائي، وتدابير وقائية علاجية موجهة لمستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقليـة            

. )2(وخضعوا للعلاج المزيل للتسميم أو المتابعة الطبية ) المدمنين(بوجه غير مشروع 

دابير ،كان ينص علـى ت ـ    )3(23-06وقبل تعديل قانون العقوبات بموجب القانون       

، وألغيـت المـواد   )4(19، وبعد التعديل عدلت المادة      26إلى المادة    19الأمن من المادة    

20)5( ،23)6( ،24)7( ،25)8( ،26)9.(

، المتعلق بشروط دخول الاجانـب  2008يونيو 25المؤرخ في 11-08من القانون رقم 30انظر المادة -1

).4، ص2008يوليو 2المؤرخة في 36ج ر العدد (الى الجزائر ، واقامتهم بها وتنقلهم فيها، 
.من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 6أنظر المادة -2
.، المشار اليه سابقا20/12/2006المؤرخ في 23-06القانون رقم -3

تـدابير الأمـن   : " كمـا يلـي  1966يونيـو  8المؤرخ في 156-66في ظل الأمر 19ررت المادة ح-4

الشخصية هي

الحجز القضائي في مؤسسة نفسية-1

الوضع القضائي في مؤسسة علاجية-2

.المنع من ممارسة مهنة، أو نشاط، أو فن-3

سقوط حقوق السلطة الابوية كلها أو بعضها-4

".ادة النظر في هذه التدابيرعلى أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأنويجوز إع
:كما يلي156-66وحررت في ظل الأمر 23-06ألغيت بالقانون رقم –5

:تدابير الامن العينية هي" 
مصادرة الأموال-1
".إغلاق المؤسسة-2

..=:كما يلي156-66وحررت في ظل الأمر 23-06ألغيت بالقانون رقم -6
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أصبحت عقوبـات    26إلى   19هذه التدابير التي كان منصوص عليها من المواد         

أو اختياريـة    تكميلية التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ، وهي إجباريـة             

، وتم الإبقاء على تدبيرين المنصوص عليهما فـي          3فقرة   4للقاضي حسب نص المادة     

، وهما الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمـراض العقليـة ، والوضـع    19المادة  

.القضائي في مؤسسة علاجية 

التدابير  ، حدد )1(أما بالنسبة لفئة الأحداث فالمشرع في قانون الإجراءات الحزائية          

445والمادة،)2(444المتخذة ضذ هذه الفئة ، وسماها تدابير الحماية والتهذيب في المادة            

.)3(منه 

يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم علية لجناية أو جنحة إذا ثبت                  " ...=

للقضاء أن للجريمة التيا ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط، أو الفن، وأنه يوجد خطر مـن تركـه              

.يمارس أيا منها

.سنواتويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر

".  ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
:كما يلي156-66وحررت في ظل الأمر 23-06ألغيت بالقانون رقم -7

عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القـصر،                 " 

خطر مادي أو معنوي فإنه يجـوز لـه أن يقـضي بـسقوط     ويقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم ل   

سلطته الأبوية، ويجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية، أو بعـضها، وأن لا يـشمل إلاّ                    

واحدا، أو بعضا من أولاده

". ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء
:كما يلي156-66مر وحررت في ظل الأ23-06ألغيت بالقانون رقم -8

يجوز أن يؤمر بمصادرة الأشياء المضبوطة كتـدبير مـن تـدابير الأمـن إذا كانـت صـناعتها، أو         

.استعمالها، أو حملها، أو حيازتها، أو بيعها يعتبر جريمة

".ومع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية
:كما يلي156-66وحررت في ظل الأمر 23-06ألغيت بالقانون رقم -9

يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا، أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون

المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات الجزائية1966يونيو 8المؤرخ في 155-66الأمر -1

:من قانون الاجراءات الجزائية على444نصت المادة –2

في مواد الجنايات، والجنح، أن يتخذ ضد الحدث، الذي لم يبلغ الثامنـة عـشر الا تـدبير أو      لا يجوز "

:أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الأتي بيانها 
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من خلال هذه الحركة التشريعية تبدو لنا قراءة السياسة الجنائية أنها اتجهت إلـى              

صلية ،  نظام التوحيد بجعل هذه التدابير عقوبة يجوز للقاضي الحكم بها تكميلا  للعقوبة الأ             

مع الإبقاء على التدابير لفئة معينة ، وهي الفئة التـي تنعـدم مـسؤوليتهم الأخلاقيـة ،                  

كالمجنون بحجزه قضائيا في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية، وفئة المـدمنين علـى             

المواد الكحولية أو المخدرة بوضعهم في مؤسسة علاجية، أو متابعتهم طبيا، وفئة الأحداث         

نلاحظ أنه من خلال التعديل الذي أجراه المـشرع الجزائـري علـى قـانون                ، وبالتالي 

، أنه قام بإدماج التدابير الاحترازيـة مـع العقوبـات،           23-06العقوبات بموجب القانون    

ووضعها تحت تصرف القاضي الجنائي ، ما يتيح له أن يختار من بينها ما يـتلاءم مـع                  

.)1(يله وإصلاحهشخصية المحكوم عليه ، بما يكف لإعادة تأه

ت تكميليـة  ولكن ما يعاب في هذا الشأن أن هذه التدابير صنفها المـشرع بعقوبـا        

، فتقوم وجودا وعدما معها وليست مستقلة بذاتها، وبالتـالي فـإن مواجهـة             لعقوبة أصلية 

الخطورة الإجرامية تتم بالعقوبة لاستئصالها من الجاني ، وتحقيق الردع العام ، وتكمـل              

.تسليمه لوالديه ، أو لوصيه ، أو لشخص جدير بالثقة -1

.تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة -2

عامة، أو خاصة، معدة للتهذيب ، أو التكوين المهني مؤهلـة لهـذا          وضعه في منظمة ، أو مؤسسة     -3

. الغرض 

.وضعه في مؤسسة طبية ، أو طبية تربوية مؤهلة لذلك -4

وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة ، غير أنه يجـوز أن                 -5

ة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهـديب  يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشر      

.تحت المراقبة ، أو للتربية الإصلاحية 

ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن يتجاوز التـاريخ                  

" .الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني

: منه نصت على445المادة -3

يجوز  لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة ، أن تـستبدل     "

50بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة          444أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة        

لحدث ، على أن يكون ذلك بقرار توضـح         من قانون العقوبات إذا ما رأت ذلك ضروريا أو لشخصية المجرم ا           

".فيه اسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة  
عبد المالك صايش، بدائل العقوبة المتاحة في التشريع الجزائري، العقوبـات البديلـة، المؤسـسة الحديثـة      -1

ومايليها96، ص 2015للكتاب، لبنان، 
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يلية وهي في الأصل تدير احترازي ، بغية إصلاح وتأهيـل الجـاني ووقايـة             بعقوبة تكم 

.المجتمع من خطورته الإجرامية

وعليه فإن المشرع الجزائري فصل التدابير الاحترازية عن العقوبة فـي حـالات             

واردة على سبيل الحصر، وهم فئة المجانين، والمدمنين ، والأحداث ، أما في غير هـذه                

.تدبير يعتبر عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية الحالات فإن ال

.الشروط اللازمة لتطبيق التدبير الاحترازي: الفرع الثالث

يشترط لتوقيع التدبير الاحترازي أيا كان نوعه توافر أمرين ، ارتكـاب جريمـة،              

.وتوافر الخطورة الإجرامية لدى الجاني ، ونتناول كل نقطة على حدا 

ارتكاب الجريمة-أولا 

لا يجوز توقيع التدبير الاحترازي على شخص إلا إذا كان قد سبق ارتكابه بالفعل               

)1(لجريمة ، فشرط الجريمة السابقة لإمكان إنزال التدبير يقول به الرأي الغالب في الفقه               

.، وتقره غالبية التشريعات الحديثة 

من وهذا الشرط يقوم على اعتبارات ، منها على وجه الخصوص ما كـان يتـض              

المساس بحرية الأفراد ، يعد إجراء خطير يجب التحرز في توقيعه ، وبالتالي لا يكف أن                

يوقع على شخص لم يرتكب جريمة لمجرد القول أن حالته تنبئ عـن احتمـال إقدامـه                 

مستقبلا على ارتكاب جريمة ، ومن ناحية أخرى تطلب هذا الشرط يدعم خضوع التدابير              

.)2(يةوحالات تطبيقية لمبدأ الشرع

وإن كان هناك رأي يرى مواجهة الخطورة الإجرامية قبل تحولها لإعتداء، لـدرء             

الذي قد يصيب المجتمع ، فما العلة في اشتراط تحقق الخطـورة الإجراميـة واتخاذهـا                

.)3(صورة جريمة ترتكب فعلا حتى يتخذ التدبير الاحترازي إزاءها

لإحتزازي قبل ارتكاب الجريمـة    فيرى الدكتور علي راشد ضرورة توقيع التدبير ا       

في الحالات التي تتم عن خطورة إجرامية عند الفرد، بل ويدعو إلى توسيع دائرة التجريم               

.126محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، المرجع السابق ، ص -1
.199محمد أبو العلا عقيدة ، المرجع السابق، ص -2
.187عبد االله سليمان سليمان ، المرجع السابق، ص -3
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لبعض الحالات الخطرة المجردة، مثل تعاطي المخدرات، وحالة الجنون الخطـر، وهـو             

نـب  يرى أن مبدأ الشرعية يمكن أن يصان إذا ما نص القانون على تلك الحالات، إلى جا               

الضمانات التي تؤمنها المحاكمة القضائية المحاطة بكافة الضمانات اللازمة لإحترام مبـدأ      

.)1(الحرية الفردية

نقول أنه من المؤكد أنه لا العلم ولا فن الإجرام يصلان إلى نتائج حاسمة في تحديد      

يمكـن أن   الخطوة الإجرامية، فالمعايير التي توضع للتنبؤ بالجريمة مهما بلغت دقتها ، لا           

تكون حجة مطلقة وأيا كانت قيمتها فإنه من العسير التعويل عليها في تبرير التدخل مـن                

.جانب الدولة قبل أن تقع جريمة بالفعل 

إذا كان الإتجاه باشتراط سبق الجريمة لإنزال التدبير هو الغالب، فإن الاعتبـارات            

تركت أثرها على بعض التشريعات     التي أبداها إتجاه عدم استباق الجريمة لتطبيق التدبير         

وبالتالي فالتشريعات الحديثة لا تتقيد بشرط الجريمة السابقة على نحـو جامـد ، بـل إن                 

.ضروريات الوقاية من الإجرام تدفعها إلى الخروج عليه

أما المشرع الجزائري إذا ما اعتبرنا ان العقوبات التكميلية تدابير أمن، فإنه اشترط             

نزال التدابير، فلا يمكن الحكم به مستقلا عن العقوبة الأصـلية التـي             استيباق الجريمة لإ  

تعتبر جزاء للجرائم المرتكبة ، أما بالنسبة للتدابير المنصوص عليها ضد فئة الأحـداث ،              

.فإنه يشترط ارتكابه الجريمة حتى يمكن تطبيق التدابير

جز القضائي في مؤسسة    كذلك بالنسبة لمن اختلت قواه العقلية فيتم انزال تدابير الح         

.من قانون العقوبات 21استشفائية بعد ارتكابه للجريمة بصريح المادة 

أما بالنسبة لفئة المدمنين على المواد الكحولية أو المخدرات فمن قراءتنـا لـنص              

، والمـواد  )1(من قانون الوقاية من المخدرات6، والمادة  )2(من قانون العقوبات   22المادة  

، 1966، أكتـوبر     326علي أحمد الراشد ، عن الدفاع الإجتماعي ، مجلة مـصر المعاصـرة ، العـدد                 -1

.192ص
:من قانون العقوبات الجزائري على أنه22نصت المادة -2

ع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي نـاتج عـن تعـاطي         الوض" 

..=مواد كحولية ، أو المخدرات، أو مؤثرات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء                
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الذي تحدد كيفية تطبيق     229-07منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم       الإجرائية ال 

، يبدو لنا أن المشرع اشترط ارتكاب الجريمة قبل اتخاذ التدابير المنـصوص             )2(6المادة  

مي للمعنى  على أمر، أو حكم، أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال اليها الشخص اذا بدا أن السلوك الإجرا                 

.مرتبط بهذا الإدمان 
:المتعلق بالوقاية من المخدرات على ما يلي18-04من القانون 6نصت المادة -1

لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا للعلاج الطبي الذي وصف لهم لازالة التـسمم     " 

.، وتابعوه حتى نهايته

لاشخاص الذين استعملوا المخـدرات، أو المـؤثرات العقليـة اسـتعمالا غيـر        ولا يجوز أيضا متابعة ا    

مشروع، إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم، أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنـسوبة                

.اليهم

ة إذا وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد، والنباتـات المحجـوز          

تحدد كيفيات تطبيـق    .اقتضى الأمر، بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة

". هذه المادة عن طريق التنظيم
6الذي يحدد كيفيات تطبيق المـادة  2007يوليو 30المؤرخ في 229-07جاء في المرسوم التنفيذي رقم -2

قاية من المخدرات، والمؤثرات العقلية القواعد الاجرائيـة للمتابعـة الجزائيـة           المتعلق بالو  18-04من القانون   

:على النحو التالي

.18-04من القانون 6يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة : 1المادة 

إذا تبين لوكيل الجمهورية أن شخص استعمل المخدرات، أو المؤثرات العقلية استعمالا غيـر     : 2المادة  

، قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية، منذ تاريخ الواقعة المنسوبة له، يقدر عدم ممارسـة             مشروع

الدعوى العمومية ضده بناء على تقرير الطبيب الذي يقدمه المعني، ويمكنه أيضا أن يأمر بفحص المعنـي مـن    

. قبل طبيب مختص

خلال عناصر الملف أن شخصا استعمل المخدرات        عندما يتبين لوكيل الجمهورية لا سيما من      : 3المادة

أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، يجعل احتمال حالة الإدمان قائما لديه، ويأمر بفحـصه مـن قبـل                   

. طبيب مختص

وإذا تبين بعد الفحص الطبي أن الشخص مدمن ، يأمر وكيل الجمهورية  بمتابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة                  

.التي يحددها المتخصصة 

وإذا تبين بعد الفحص الطبي أن حالة الشخص لا تستدعي علاجا مـزيلا للتـسمم داخـل مؤسسـسة                   

.مخصصة، يأمر وكيل الجمهورية بوضعه تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبي

ة التي وصفت له، يقدم     عندما يخضع الشخص المعني للعلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبي         : 4المادة  

الطبيب المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد تاريخ بداية هذا العـلاج، أو المتابعـة والمـدة المحتملـة                   

. لنهايتهما
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عليها بوضع المدمن في مؤسسة متخصصة لإزالة التسمم أو وضعه تحت المتابعة الطبية             

.)1(بقدرهما وكيل الجمهورية قبل المتابعة الجزائيةبحسب الحالة ، إلا أن هذين التدبيرين

وعليه إذا اعتبرنا أن الادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية حالـة مرضـية             

سلوكية، فإن هذه التدابير تنزل على المدمن دون ارتكابه لجريمة، وبالتالي فإنه لا يشترط              

الإدمان جريمة استهلاك للمخدرات أو     استباق الجريمة لإنزال التدابير، أما إذا اعتبرنا أن         

المؤثرات العقلية، فإن المشرع يكون قد اشترط الجريمة المسبقة لإنزال التـدبير، وهـذا              

الأمر أقرب إلى تفسير النصوص المشار إليها سابقا، فهذه التدابير توقف المتابعة الجزائية             

وى العمومية، وبالتالي فـإن    إذا امتثل المدمن للعلاج، فإن النيابة تصدر عدم ممارسة الدع         

.ارتكاب الجريمة لازما لإتخاذ التدابير المناسبة

يتضح من مراجعة الأراء حول اشتراط وقوع الجريمة فعلا لأجل إنزال التـدبير             

الإحترازي، أو عدم اشتراطها، أنه ليس من السهل تفضيل أحدهما على الآخـر، فـالقول        

بير وبشكل قاطع يحمي الحريات الفردية، ولكنـه      بضرورة الجريمة السابقة قبل انزال التد     

يحمل في طياته تفويت فرص كثيرة على المجتمع من شأنها لو استغلت أن تمنع الكثيـر                

من الجرائم ، وذلك لمواجهة الخطورة الإجرامية قبل أن تتحول إلى جرائم  فعلية، وعلى               

لشك بمعايير التنبؤ بنتائجها   الجانب الآخر فإن الإفراط في الأخذ بنظرية الخطورة نفسها وا         

. )2(، فهو بلا ريب اعتداء على الحريات الفردية لا يجوز التساهل فيه

ونحن نرى بأن اشتراط ارتكاب الجريمة لإنزال التدبير الإحترازي ضمانا لحريات           

الأفراد، على خلاف مواجهة الخطورة الإجرامية بإنزال التدبير الإحتـرازي دون تجـسد    

يراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل للتسمم، أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما فـي       : 5المادة  

. ل الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعنيهذا المرسو ، ويعلم بإنتظام وكي

وفي حالة إنقطاع العلاج ، يعلم مدير المؤسسة المتخصصة، أو الطبيب المسؤول عن العـلاج وكيـل                 

. الجمهورية فورا 

عند نهاية العلاج المزيل للتسمم تسلم للمعني شهادة طبية تثبت أنه خـضع للعـلاج المزيـل           : 6المادة  

الطبية، وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى وكيل الجمهورية المخـتص الـذي يقـرر عـدم                  للتسمم أو المتابعة  

.ممارسة الدعوى العمومية 
ومايليها94، ص2010دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، د م ج، الجزائر، -1
.196عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص  -2
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وإن تفوت على المجتمع فرصة كبح الجريمة، لأن القول بخلاف ذلك قـد              الجريمة، حتى 

يصلح في الدول المتقدمة لتطور وسائل التحري، ومتابعة الجرائم والمجـرمين، وتطـور        

وسائل تنفيذ التدابير، على العكس في الدول النامية كالجزائر ، التي تضعف فيها وسـائل               

.ئل المادية والبشرية لتنفيذ التدابير الإحترازيةالتحري عن الجرائم والمجرمين ، والوسا

توافر الخطورة الإجرامية-ثانيا

تواجـه خطـورة    سبق أن عرفنا التدبير الإحترازي بأنه مجموعة من الإجراءات          

، ومفهوم هذا التعريف أن أساس فرض التـدبير هـو وجـود             كامنة في شخص المجرم   

مكانا بارزا في الدراسات الجنائية، منـذ أن     الخطورة الإجرامية لدى المجرم، التي احتلت     

.وجهت المدرسة الوضعية الأنظار إلى ضرورة الإهتمام بشخص المجرم

ولدارسة الخطورة الإجرامية يجب أن نحدد معناها، ومعاييرها، وخطة المشرع في          

استخلاص توافرها 

معنى الخطورة الإجرامية _ أ 

ا أهلية الـشخص فـي أن يـصبح     الخطورة بأنه " GRSPIGNI"يعرف جرسبيني   

، وعرفت أنها احتمال أن  يصبح الفرد فاعلا         )1(مصدرا محتملا لإرتكاب الجرائم مستقبلا    

، فلا يكفي ارتكاب الشخص لجريمة ما حتى يحكـم بـضرورة توقيـع تـدبير         )2(لجريمة

احترازي عليه لأنه مرتبط بفكرة الخطورة، هدفه وقاية المجتمع لأضرارها المتمثلة فـي             

.حتمال عودة الجاني مستقبلا إلى ارتكاب جريمة، أو جرائم أخرىا

يتبين ان الخطورة تعني توقعا غالبا لإرتكاب المجرم جريمة لاحقة ، أي أن عودة              

المجرم إلى ارتكاب جريمة أخرى أمر محتمل، فالاحتمال هو الضابط في تحديد وجود أو              

أن ارتكب جريمة، ويقتضي ذلك     عدم وجود الخطورة الإجرامية لدى الشخص الذي سبق         

. بحث هذا الضابط

.201لسابق، ص محمد ابو العلا عقيدة، المرجع ا-1
.219عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص -2
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معنى الاحتمال_ 1

يعني الاحتمال تصور صلة سببية بين عوامل معينة موجودة في الواقـع، وبـين              

، أي تحديـد    )1(نتيجة لم تتحقق بعد، ولكن من شأن هذه العوامل في الغالـب أن تحققهـا              

، وواقعة مستقبلية، من حيث مدى      العلاقة بين مجموعة من العوامل المتوافرة في الحاضر       

.)2(مساهمة تلك العوامل في إحداث هذه الواقعة

على أن فكرة الاحتمال تكون أكثر تحديدا ووضوحا عند مقارنتها بفكرتي الإمكـان    

واليقين، فهذه الأفكار الثلاثة يجمع بينها أنها تمثل تدرجا في مدى قوة صلة السببية بـين                

.اقع، ونتيجة متوقعة لم تتحقق بعدعوامل معينة موجودة في الو

، ذلـك أن  )3(فالقول بالحتمية أو اليقين أمر مستبعد في تقرير الخطورة الإجراميـة        

الحتمية تعني أن عوامل معينة إذا توافرت أن تؤدي بالضرورة إلى واقعـة معينـة، ولا                

معقد ينتج  يمكن في مجالنا هذا الجزم لأن مجال توقع الجريمة كونه مرتبط بسلوك انساني              

.عن عدة عوامل متنوعة، ومتغيرة من لحظة إلى آخرى يبقى محل شك

من ناحية أخرى يختلف الاحتمال عن الإمكان، فالإمكان درجة من درجة التوقـع             

أقل من الإحتمال، ويعنى توقع حدوث نتيجة معينة على أنها أمر ينذر حدوثه، بينما يعنـي     

، فلو اعتبر   )4(الغالب حدوثه وفقا للمادة والمألوف     الإحتمال نتيجة معينة على أنها أمر من      

الإمكان كافيا لتوافر الخطورة الإجرامية، لا يتسع ذلك إتخاذ التدابير الإجرامية قبل أغلب             

المجرمين ، وليس هذا الوضع مقبولا، إذ ينبغي أن يقتصر نطاقها على حالات الخطـورة            

، وهـو مـا يـستدعي اسـتبعاد هـذا           الواضحة التي تلجئ المجتمع التي تدابير الـدفاع       

.)5(الإفتراض

.266فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -1
.128محمود نجيب حسني، علم الاجرام، المرجع السابق، ص -2
.228عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص -3
.482ص فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق ،-4
.229عبد االله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص -5
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أمام هذه المواقف فإن الأخذ بالإحتمال بدون وصف هو الجدير بالإتباع ، فهـو إلـى                

جانب أنه يفيد توقع الجريمة طبقا للمجرى العادي للأمور، فهو المعيار المرن الذي يترك              

.ريات الفرديةللقاضي القدرة على الإستخلاص، والتقدير بحكمته حفاظا على الح

الجريمة التالية_ 2

ينصب الاحتمال الذي تقوم به الخطورة الإجرامية على توقع إقدام المجـرم علـى    

جريمة تالية، يهدف التدبير الإحترازي إلى تفاديها حماية للمجتمع من مخاطر الإجـرام،             

يقع مـن   ولا يشترط في الجريمة التالية أن تكون معينة ، فيكفي أن يكون من المحتمل أن              

المجرم أية جريمة من الجرائم، كما أنه لا يتطلب أن تكون على قدر من الجسامة ، فالأمر      

، على حد تعبيـر     )1(يتعلق بإنزال تدبير إحترازي، وظيفته وقاية المجتمع من كل جريمة           

إن لتدابير  : "المشرع الجزائري في المادة الرابعة، الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بقوله          

". الأمن هدف وقائي

مدى سلطة القاضي في استخلاص الخطورة الإجرامية_ 3

:ينتهج المشرع في سبيل استخلاص وجود الخطورة الإجرامية إحدى الطريقتين 

الأولى بمنح سلطة تقديرية للقاضي يستعين بها في تقـدير مـدى تحقـق الخطـورة                

إقدام المجرم على الجريمـة إلـى        الإجرامية لدى المجرم، ويلجأ في سبيل القول باحتمال       

المقارنة بين ما يتوافر لدى المجرم من العوامل الدافعة إلى الإجرام، والعوامل الرادعـة              

عنه، فإن تبين له غلبة العوامل الدافعة للإجرام، إرتأى احتمال إقدام المجرم على جريمـة       

.)2(جديد ، وبذلك يقرر أن الخطورة الإجرامية متوافرة ، والعكس صحيح

ولكن إثباتها من أعقد الأمور، مردها أن بالخطورة الإجرامية حالة نفسية تكشف عنها             

، وقد أدركـت تـشريعات      )3(إمارات خارجية، فلها عناصر تكونها، وإمارات كاشفة عنها       

كثيرة ذلك، فيحتاج تفسيرها إلى الاستعانة بأهل الاختصاص، وتذليلا لهـذه الـصعوبات             

.476أمين مصطفي محمد ، المرجع السابق، ص -1
.268فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -2
.ومايليها63رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص -3
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قاضي بل والتزامه في بعض الأحوال، الاستعانة بالخبراء الـذين          تقرر دول كثيرة حق ال    

من قـانون  81يعينوه في الكشف عن الخطورة الإجرامية، منها فرنسا، حيث تقرر المادة    

الإجراءات الجنائية ضرورة إجراء دراسة لشخصية المتهم، وتقرر نفـس المـادة ذاتهـا          

ته، وهذا الإجـراء وجوبيـا فـي        إجراء التحري الإجتماعي عن المتهم وعن ماضي حيا       

. الجنايات

منه أوجب علـى قاضـي       68وفي الجزائر فإن قانون الإجراءات الجزائية في المادة         

التحقيق بنفسه، أو عن طريق الضبطية القضائية أو بواسطة شخص مؤهل لذلك من وزير         

الإجتماعية، العدل أن يجري تحقيقا عن شخصية المتهمين، كذلك حالتهم المادية والعائلية و           

من نفس القـانون،  453إذا كانت الجريمة تشكل جناية، أو كان المتهم حدث حسب المادة    

أما بالنسبة للجرائم التي تشكل جنح فإن هذا التحقيق مسألة جوازية، وله أن يستعين بأهل               

الخبرة لتحديد الخطورة الإجرامية الكامنة لدى المتهم، وان كانت مقتصرة على الأحـداث            

. البالغيندون

وما يلاحظ أنه جرت العادة أن الضبطية القضائية أثناء إجرائهـا للتحريـات تـدعم               

محاضرها ببطاقة معلومات عن سيرة المشتبه فيه وظروفه الإجتماعيـة سـواء بالنـسبة              

للبالغين أو الأحداث، يمكن للقاضي الاستعانة بها لتحديد الخطورة الاجرامية الكامنة لـدى        

.المتهم

مكن قوله أن النص يلزم القاضي عرض المتهم على أهل الخبرة لتحديد الخطورة     وما ي 

الإجرامية الكامنة فيه، والبحث عن العوامل التي دفعته إلى ذلك، يقتصر على الأحـداث               

دون البالغين ، فإنه يعد قصورا يعقد من سلطة القاضي في تقـديرها، لإنـزال التـدبير                 

.الإحترازي من عدمه

فإن المشرع في بعض الحالات يرى أن الخطورة الإجرامية من الوضـوح،  أما الثانية 

بحيث لا توجد ضرورة لإخضاعها لسلطة القاضي التقديرية، فيفترضها في المجـرم إذا             

، )1(صدرت عنه أفعال معينة، أو إتصف بصفات معينة، ومثالها الإدمان على المخـدرات            

.169فوزية عبد الستار ، المرجع السابق، ص -1
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شار إليه سابقا في مادته السادسة، إذا ثبـت  ففي قانون الوقاية من المخدرات الجزائري الم 

لوكيل الجمهورية بموجب خبرة طبية أن الشخص مدمن على المخـدرات أو المـؤثرات              

العقلية، يأمر بإنزال التدبير عليه بوضعه في مصلحة متخصصة، أو وضعه تحت المراقبة        

.الطبية لعلاجه من التسمم، وبالتالي فإن الخطورة الإجرامية مفترضة 
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المبحث الثاني

زاء الجنائيـمشكلات الج

تنقسم العقوبات إلى عدة أنواع مختلفة بحسب معيار التقسيم الذي تستند عليه، فهي             

.تنقسم بالنظر إلى جسامتها أو استقلالها بذاتها، أو مداها، أو نوع الحق الذي تمس به

عقوبـات  فمن حيث جسامتها تنقسم إلى عقوبات للجنايـات، وعقوبـات للجـنح و          

على غرار التشريعات الأخرى، ومن      )1(للمخالفات وهذا التقسيم اختاره المشرع الجزائري     

حيث استقلال العقوبة بذاتها، او عدم استقلالها تنقسم إلى عقوبات أصلية  كما هو مذكور               

أعلاه، وعقوبات تبعية كالحجر القانوني، والحرمان من الحقوق الوطنية، وعقوبات تكميلية         

بات الأصلية يجب للقاضي تقديرها صراحة في حكمه، وله الحرية الكاملة في ذلك،             للعقو

.كالمنع من الإقامة

من حيث مداها فهناك العقوبة المؤبدة والعقوبات المؤقتة، ومن حيث الحق الـذي              

تمسه، فهناك ما تمس حقه في الحياة كعقوبة الاعدام، أو الحق في حريته كما هو الحـال                 

لسالبة والمقيدة للحرية، كالحبس، وتحديد الإقامة في مكان معين، أو قد تمس      في العقوبات ا  

الذمة المالية للمحكوم عليه مثل الغرامة والمصادرة، أو قد تنال من اعتبار المحكوم عليه               

.)2(كنشر حكم الإدانة في الصحف

ودراستنا للعقوبات ليست دراسة وصفية، وإنما دراستنا تنصب لما يعني به علـم             

العقاب فتتم في الحدود التي تحقق غرض الإصلاح وتأهيل الجناة، ومواجهـة الظـاهرة              

الإجرامية، لتطوير هذه الجزاءات الجنائية، وقد يتطلب الأمر اقتراح بـدائل للجـزاءات             

.المقررة فعلا، أو مسائل تطويرها من حيث نوعها، أو كيفية تنفيذها

لعقوبات لبيان قيمتها العقابية، وفعاليتها     وعليه سندرس أهم  المشكلات التي تثيرها ا       

في إعادة تأهيل المحكوم عليه، وإصلاحه وإدماجه في المجتمع، وعليه يمكن تقسيم هـذا              

.من قانون العقوبات18إلى المادة 6ف المشرع الجزائري من المادة حدد هذا التصني-1
.من قانون العقوبات الجزائري18المادة -2
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، مشكلة العقوبات الماسة بالبـدن     بحث بما يعني دراستنا إلى مطلبين، الأول نتناول فيه        الم

.حريةمشكلة العقوبات السالبة للنتناول فيه المطلب الثانيأما 

المطلب الأول

مشكلة العقوبات الماسة بالبدن

كانت العقوبات البدنية أهم العقوبات وأكثرها تطبيقا في التشريعات القديمة، وفـي            

. )1(العصر الحديث تحتل مكانا في الأنظمة الجنائية المستمدة من الشريعة الإسلامية

قوبة القصاص المـشار    ففي الأنظمة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية نجد ع        

إليها سابقا، في جرائم الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم عمدا، وعقوبة الـرجم حتـى                

.الموت في جريمة زنا المحصن، وعقوبة قطع اليد للسارق

أما في التشريع الوضعي على غرار التشريع الجزائري، فهناك صورة واحدة وهي    

يتم تنفيذها بإزهاق روح المحكوم عليه، وهي من         عقوبة الإعدام، التي تعتبر عقوبة جنائية     

.أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية

وثار الجدل بمدى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، أو الإبقاء عليها وفي هذا انقـسم              

:الفقه بشأن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض نتناوله في فرعين على النحو التالي

للإبقاء على عقوبة الإعدام الاتجاه المؤيد : الفرع الأول

هذا الاتجاه يرى في عقوبة الإعدام جزاء عادل، فيه زجر عن القتـل والاسـتهانة         

بحق الإنسان في الحياة، وضمان الأمان لحماية الاستقرار وأمن المجتمع، وهـي لازمـة              

.لتحقيق الردع العام والخاص

رائم الخطيرة كالقتـل،  وحججهم في ذلك أنها الجزاء المناسب واللازم لمواجهة الج       

، فعدالة العقوبة تقضي من حرم الغير       )2(فحياة القاتل أقل قيمة من حياة مجني عليه بريء        

.396فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-1
.413أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-2
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من حقه في الحياة فلا يظل ينعم بهذا الحق، فلا يرضى الشعور العام بالعدالـة إذ كـان                   

.)1(جزاء القتل أقل من سلب حق القاتل في الحياة

مواجهة الخطورة الإجرامية، للذين يثبت عدم جدوى كذلك ان هذه العقوبة فعالة في

أساليب الإصلاح والتهذيب معهم، وتحقيق الردع العام، فهي أكثر العقوبات أثرا في تحقيق       

، ويصعب إيجاد بديل لعقوبة الإعدام يـؤدي        )2(هدف المجتمع في مكافحة الإجرام الكامن     

.دورها في السياسة الجنائية

الرافض لعقوبة الإعدامالاتجاه : الفرع الثاني

في العصر الحديث تزعمت حركة الدفاع الاجتماعي، ومنظمة العفو الدولية فريق           

المناهضين لعقوبة الإعدام، إلى حد إقامة مؤتمرات عالميـة آخرهـا المـؤتمر العـالمي              

جـوان   15إلـى    12الخامس المناهض لعقوبة الإعدام المنعقد بمدينة مدريد باسبانيا من          

دوا على ضرورة إلغاء هذه العقوبة، وحججهم في ذلك أن عقوبة الإعدام غير            ، وأك 2013

مشروعة لأن المجتمع لم يهب الأفراد الحق في الحياة حتى يستطيع أن يسلبه من بعضهم،               

ولا يجوز للمجتمع أن ينهي عن القتل ثم يبيحه من ناحية أخرى، فهي بالتالي عقوبة غيـر   

.  )3(منطقية

عن وجوب بقاء الأمل في تأهيـل كـل          )4(الدفاع الاجتماعي وذهب أنصار حركة    

مجرم وإصلاحه، فتأثير الأساليب التهذيبية التي ينطوي التنفيذ العقابي عليها لا يتضح إلا             

بعد تطبيقها، ومن ثم يكون من المبالغ فيه القول مقدما إن مجرما معينا ميئوس منه وأنـه                 

.  )5(جدير بالاستئصال من المجتمع

ا بعض الفقهاء أمام تأثير منظمات حقوق الإنسان على السياسة الجنائية لدول            وحالي

العالم على رأسها منظمة العفو الدولية، يرون أن عقوبة الإعدام صار تطبيقها نادر الوقوع   

.401فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-1
.187العلا عقيده، المرجع السابق، صمحمد أبو -2
.187نفس المرجع، ص-3
.414أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-4
.750محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-5
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، فتركته مجرد سلاح تهديـدي مـسلط فـوق           )1(في الدول التي تشرعه والتي تضاءلت     

الناحية العملية، وأن هذا الموقف لا رجعة فيه، بعد أن          الرؤوس وغير قابل للاستعمال من      

رسخ علم الإجرام في الأذهان عدم وجود مجرم بالفطرة، أو مجرم لا يمكـن إصـلاحه،             

وعدم وجود مجرم مسؤول عن جريمته مسؤولية مطلقة، فطغت الأهداف العلاجية للجزاء            

.)2(بالمجرم قبل الجريمةالجنائي على سواها من الأهداف الأخرى، وساد مبدأ الاهتمام

فغالبية دول العالم اتجهت إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها، أو عدم تنفيـذها              

أو استبدالها بعقوبة سالبة للحرية بضغط من المؤسسات والمنظمات الدولية، أولها الإعلان            

ي ، وقرار الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة فـ          10/12/1948العالمي لحقوق الإنسان    

، ونظام روما الأساسي بتأسيس المحكمة الجنائية الدوليـة، والمـؤتمر           )3(15/12/1989

.)4(العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

أما المشرع الجزائري فلا يزال يقرر عقوبة الإعدام لبعض الجرائم فـي قـانون              

قتـل  العقوبات التقليدي فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصـد، و            

جنايـة سـبق أوصـاحب أواقتـرن إذاأوالأصول والأطفـال والتـسميم، والتعـذيب      

،وجرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة     )6(كذلك في جرائم الخيانة والتجسس    ،)5(أخرى

لقد ألغت عقوبة الإعدام أكثر من ثلثي بلدان العالم سواء في قانونها أو في الممارسة، ومن بين الدول التـي          -1

منظمة العفو الدولية، الوثيقـة رقـم   : ولأكثر اطلاعا راجع1994العقوبة الدولة الجزائرية منذ سنة     لم تنفذ هذه    

.2010، مارس 2010/100/50
عبود السراج، علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعلاج الـسلوك الإجرامـي،                 -2

.407، ص1981، جامعة الكويت، 1ط
، عقوبة الإعـدام في القوانين الوضعيـة والشرائـع السماوية، مجلة جامعة دمشق، المجلـد             بارعة قدسي  -3

.ومايليها35، ص2003، العـدد الثـاني، 19
105، ص 2001محمد عزيز شكري، المحكمة الجنائية الدولية، مجلة المحامون، العدد السابع والثامن، -4
المتضمن قـانون العقوبـات   1966يونيو 8المؤرخ في 156-66وما بعدها من الأمر261أنظر المواد  -5

.المعدل والمتمم
.وما بعدها من نفس الأمر61أنظر المواد -6
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،وفي الجـرائم   )2(بالدولةالمخلةوالتخريبالتقتيلوجنايات،)1(الدولة وسلامة أرض الوطن   

.)3(أو تخريبية في حالات محددةالموصوفة بأفعال إرهابية

،كما يعاقب )4(كذلك جرائم التمرد باستعمال السلاح، أو جرائم تنظيم حركة التمرد

بالإعدام في حالة العود بالنسبة لجريمة صنع أو استراد أوتصدير أو المتاجرة بدون 

.)6(، وفي بعض الجرائم ذات الطابع العسكري)5(رخصة للعتاد الحربي

التيالخطيرةالجرائمفيالإعدامعقوبةيلغيلمالجزائريالمشرعنأوالملاحظ

التيالقضايامنالكثيرفيالإعدامبأحكامقضتالجنائيةوالمحاكمعنها،أمثلةأوردنا

شهرفيالاعداملعقوبةتنفيذآخروكانموقف،تنفيذهافإنذلكومعأمامها،طرحت

بومدينهواريمطارتفجيرفيمتهمينحقفيصدرالذي1993عام)الأولتشرين(

.الإعدامعقوبةتنفذلمالتاريخهذاومنذالعاصمة،بالجزائر

علىالإعدامعقوبةإنزالتموبالإدانة،يقضيالقضاءكانإذاالصددهذاوفي

سبقكماخطيرةجرائمبارتكابهالدولةأمنهددأوبريءإنسانروحأزهقالذيالجاني

عدمحالةفيفائدتهافمااستقرارها،وهزالدولةلقيامأساسيحقأهدربالتاليوبيانه،

لتقريرالمعارضبالتيارمتأثرةالجزائريةالدولةمؤسساتبأنيسوغناالقولوهذاتنفيذها،

تكفلاالإعدامعقوبةأنوجهةمنتنفيذها،عدمالأقلعلىأوتشريعاتهافيالإعدامعقوبة

.من نفس الأمر81، 80و 77أنظر المواد --1
.من نفس الأمر86، 84أنظر المواد -2
.مكرر وما يليها من نفس الأمر87أنظر المواد -3
.من نفس الأمر 90، 89تين أنظر الماد-4
المتـضمن العتـاد الحربـي       21/01/1997المـؤرخ فـي      06-97من الأمر    1الفقرة   48،  26المادة   -5

.والأسلحة والذخيرة
22المؤرخ فـي  28-71قرر المشرع الجزائري في بعض القوانين الخاصة كما هو الحال في الأمر رقم             -6

المتعلق بقانون القضاء العسكري فـي المـادة         1973جانفي   5في   المؤرخ 04-73والأمر رقم    1971أفريل  

المتعلقـة بجـرائم   275المتعلقة بالتشويه المتعمـد، والمـادة   273/4المتعلقة بالفرار إلى العدو، والمادة    266

308المتعلقة بالخيانة والتجسس والمـؤامرة العـسكرية، والمـادة           277الإخلال بالشرف أو الواجب، والمادة      

المتعلقة بجريمة عـدم إكمـال مهمـة زمـن           325متعلقة برفض الطاعة والسير في مواجهة العدو، والمادة         ال

.الحرب
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إرادةتوجيهفيشيءكلهماليسونوعهاالعقوبةمقدارلأنالعام،الردعوظيفةلنفي

الصعبمنالبالغةقيمتهلهآخراعتبارثمةبلالعقابي،التشريعأحكاملاتباعالجاني

إرادتهتوجيهفييلعبفهوإليه،العدالةوصولبضمانالجانيإحساسمدىوهوتجاهله،

الافلاتفرضكانمتىومقدارانوعاتهددهقدالتيلنظريةاالعقوبةدوريتجاوزقددورا

اعتدالفيلاالعقابمنالجرائمإفلاتفييكمنالحقيقيفالانحلالكثيرة،تبدومنها

إرادةتوجيهفيأثراأكثرتكونقدالاحتمالالقويةأوالمحققةالخفيفةفالعقوبةالعقاب،

.محققةرغيكانتإذاالشديدةالعقوبةمنالجاني

فيلهذنبلامريضكإنسانالجانيالىالنظرإماأمرين،أمامبأننانرىوعليه

رغبةومجردجريمته،منالجانيعلاجمجرديكونأنينبغيالعقابحقوبالتاليمرضه،

الجريمةأمرعنالجانيأمروتغليبالخطيرةالجرائمهذهمننفسهوقايةفيالمجتمع

.والمجتمع

عقوبةعلىالمحافظةينبغيالمجتمعواستقرارأمنوصيانةالعدالةمبدأقاقإحوإما

لقولهقتلكمافيقتلفعلهبمثلالجانيفيعاقبتبديلا،االلهلسنةنجدفلنوتطبيقا،نصاالإعدام

تحلىأخرعقوبةإيجادالصعبفمن،)1("بِالنَّفْسِالنَّفْسأَنّفِيهاعلَيهِموكَتَبنَا:"تعالى

نصلحلاأنناMONTAIGNEالفرنسيالكاتبيقولهذاوفيالمبادئ،هاتهتحقيقفيمحلها

وظيفةلأن،)2(التنفيذهذاخلالمنالآخريننروعولكننافيه،الإعدامحكمتنفيذتممنحال

الدفاعالآخرالجانبوفيالمجتمع،وردعالجريمةمرتكبالجانيإصلاحالجنائيالجزاء

.عليهالمجنيحقوقومراعاةالخطيرة،الجرائممنووقايتهالمجتمععن

.45سورة المائدة الآية -1
.160محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-2
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الثانيبـالمطل

للحريةةـالسالبالعقوبةمشكلات

أوجنائي،كجزاءبقيمتهايتعلقفيماسواءجمة،مشاكلعصرنافيالعقوبةهذهتثير

لاحها،إصسبلواقتراحالسجون،نظامعيوبالدراساتفأظهرتبتنفيذها،يتعلقفيما

تهتمالتيوالإدماجوالإصلاحالتهذيبأساليبإتباعإلىباتجاههاالعقابيةالنظمفتطورت

.العقابيالتنفيذفترةأثناءعليهالمحكومبشخصية

السالبةالعقوباتبتعدديتعلقالبحثبساطعلىتعرضالتيالمشاكلأهمولعل

البعضوطالبالمدة،قصيرةللحريةلبةالساالعقوباتمنوالحدتوحيدها،ضرورةللحرية،

.المناسببالتفصيلالنقاطهذهوسنعرضلها،بدائلوإيجادبإلغائها

للحريةالسالبةالعقوباتمدلول:الأولالفرع

عليهالمحكومحرمانطريقعنايلامهايحققالتيتلكهيللحريةالسالبةالعقوبات

يحددهمعلوملأجلأونهائياإماالحقهذالعقوبةاتسلبإذبحريته،التمتعفيحقهمنبها

مؤبدةإمافهيمدتها،حيثمنفتختلفواحد،نوععلىليستفهيبالإدانةالصادرالحكم

منحيناتنفيذهايستغرقمؤقتةوإماعليه،المحكومحياةكلالحريةسلبيستغرقحين

.)1(ةالحريسلبحكمحددهاالتيالفترةبانتهاءينتهيالدهر

وم عليه في مكان    العقوبات السلبة للحرية تعرف بصفة عامة انها تلك العقوبة التي تقوم على احتجاز المحك             -1

معد لذلك طيلة مدة العقوبة، ويلتزم بالخضوع أثناء ذلك الى برامج اصلاحي، أما اجرائيـا فتعـرف انهـا مـا           

يصدر من المؤسسة القضائية من أحكام بحق المذنبين، والتي تقضي بإيداعهم فـي مؤسـسة عقابيـة بقـصد                    

.إصلاحهم، وتأهيلهم

تميز بين نوعين من العقوبات السالبة للحرية، وهي الـسجن           وتجدر الاشارة الى أن أغلب التشريعات     

الذي يكون لمدة معتبرة قد تصل في بعض التشريعات إلى المؤبد، مقارنة بالحبس الذي تبدو مدته أقـل طـولا،          

بينما بعض التشريعات الأخرى تزيد إضافة الى ما سبق الأعمال الشاقة، كحال المشرع التونـسي فـي حـال                   

قوبة عشر سنوات، بينما القانون الكويتي لا يميز بتاتا بين هذه المدد ويدخلها جميعها في مـصاف       تجاوز مدة الع  

.الحبس

.ومايليها22أنظر صايش عبد المالك، المرجع السابق، ص
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القانونوفيالحديثةالعقابيةالسياسةتنفيذفيعليهاالمعولللحريةالسالبةوالعقوبات

فيسنة20وسنوات5بينتتراوحلمدةالمؤقتوالسجنالمؤبد،السجنهيالجزائري،

عشروإلىعامكأصلسنوات5إلىشهرينتتجاوزلمدةالحبسوعقوبةالجنايات،مواد

وعليه،)2(الجنحموادفيسنة20إلىالأقصىالحديصلوقد،)1(جرائماللبعضسنوات

وفيوالحبس،السجنعنتخرجلاالجزائريالقانونفيللحريةالسالبةالعقوباتفإن

- 95رقمالقانونبموجبإلغاؤهاتمالتيالشاقةالأشغالإليهاتضافالمصريالقانون

تقترنالليبيالعقوباتقانونوفي،)3(الثانيةتهمادفي2003جوان19فيالمؤرخ2003

.)4(أكثرأوسنةبهاالمحكومالعقوبةكانتكلماالحبسمعالشغلعقوبة

السجنعقوبة_أولا

بها،المحكومالمدةطوالالعقابيةللمؤسسةعليهالمحكومإيداعطريقعنتنفيذهايتم

السجنبعقوبةنهائياعليهالمحكومإيداعيتمالجزائريالقانونوفيتماما،حريتهمنهتسلب

.)5(التأهيلإعادةلمؤسسات

الحبسعقوبة_ثانيا

المحكوموضعيتمالليبيالقانونففيأخرى،إلىدولةمنالعقوبةهذهتنفيذيختلف

فيوضعهيتمالمصريالقانونفيكذلك،)6(المحليةأوالمركزيةالسجونأحدفيعليه

بالسجونيودعأشهرثلاثةالحبسمدةزادتفإذاالعمومية،أوكزية،المرالسجون

سنوات حـبس كمـا   10هناك بعض الجرائم صنفت أنها جنحة مع أن المشرع حدد لها عقوبة قصوى ب                -1

المتعلق بالوقاية مـن     20/02/2006المؤرخ في    01-06م الفساد المالي راجع القانون      هو الحال بالنسبة لجرائ   

).4، ص 8/03/2006المؤرخة في 14ج ر، العدد (الفساد ومكافحته 
المتعلق بالوقاية من المخـدرات والمـؤثرات العقليـة،          25/12/2004المؤرخ في    18-04أنظر القانون    -2

منه 17المشروع بها، على سبيل المثال المادة وقمع الاستعمال بالاتجار غير 
.418-417أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص ص -3
من قانون العقوبات الليبي، ولأكثر تفصيلا راجع، فائزة يونس، مبادئ علـم العقـاب، دار         24أنظر المادة    -4

.51، ص2009الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 
المتـضمن قـانون تنظـيم     2005فبراير   6المؤرخ في    04-05من القانون رقم     3ة  فقر 28أنظر المادة    -5

.السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
.58أحمد محمد بونة، المرجع السابق، ص -6
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فإنالجزائريالقانونفيأما،)1(المركزيةالسجونفيفيودعتلكعنقلتوإنالعمومية،

مدةلانقضاءبقيمنأوسنتين،تساويأوأقللمدةالحبسبعقوبةنهائياعليهمالمحكوم

تساويلمدةنهائياعليهمحكومكانوإذا،)2(الوقائيةسةمؤسفيوضعهميتمسنتينعقوبتهم

وضعهميتمسنواتخمسعقوبتهممدةلانقضاءمنهمبقيمنأوسنوات،خمسةعنتقلأو

وضعهمفيتمسنواتخمسمنلأكثرنهائياعليهممحكومكانوإذا،)3(التربيةإعادةبمؤسسة

فيوضعهمفيتمنهائياعليهمالمحكومداثوالأحالنساءأما،)4(التأهيلإعادةبمؤسسة

.)5(أعلاهالمذكورةبالمؤسساتمنفصلةأجنحةأومتخصصةمراكز

.الجنائيةالجزاءاتبينالحريةسلبوضع:الثانيالفرع

الأنظمةغالبيةفيالجنائيةالجزاءاتقائمةفيبارزامكاناالحريةسلبتحتل

استبعادبعدالوضعيةالتشريعاتفيجنائيةلعقوبةالحريةسلبدورتعاظموقدالعقابية،

والدراساتالأبحاثاتجهتكعقوبة،الحريةسلبمساوئتبدتولمامنها،البدنيةالعقوبات

.لهابدائلعنللبحثالعقابية

يوفقتنفيذاللحرية،السالبةالعقوباتلتنفيذالوسائلأفضللإيجادمحاولةهناكوكان

الجرائم،لبعضللحريةسلبيتعينناحيةفمن،)6(بالتناقضظاهرهاييوحاعتبارينبين

بماالسجون،نزلاءبينجديدةبيئةوإيداعهبيئته،عنعليهالمحكومعزليقضيماوهو

العقابيةالمؤسساتفيالواقعهوكماالأحوالأغلبفيمفسداختلاطمنذلكيتضمنه

علىالقضاءأجلمنالحريةسلبفترةمنستفادةالاينبغيثانيةناحيةومنالجزائرية،

.163محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-1
.السالف الذكر04-05من القانون 28/1المادة -2
.من نفس القانون28/2ة الماد-3
.من نفس القانون28/3المادة -4
.من نفس القانون29-28المادة -5
.417فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-6
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صالحاعضواالمجتمعإلىيعودحتىعليه،المحكومشخصفيالكامنةالإجراميةالخطورة

.)1(عنهالإفراجعندالاجتماعيةالحياةيواجهلأنمؤهلا

هذينبينتوفقأنيجبالحريةسلبفترةأثناءالعقابيةالمعاملةأنوالواقع

الثالث،العالمدولفيلاسيماالعواقب،مضمونولاسهلابينهماالتوفيقوليسبارين،الاعت

ولاإنكارهاينبغيلامساوئومواجهةالتوفيقفيصعوباتوجدتالمتقدمالعالمدولحتى

.أسبابأربعةإلىردهايمكنشأنها،منالتهوين

الخطورةفيبينهمالتفاوتمنالرغمعلىالعقابيةالمؤسساتنزلاءبينالاختلاط-أ

فيمتبعةغيرللتصنيفالعلميةفالمعاييرالضارة،الآثارحدةومنالإجرامية،

جديدة،إجراميةلعاداتاكتسابإلىهذاويؤديالمادية،الإمكانياتلضعفالسجون

ووسيلةللإجرام،مفرخةالمؤسساتهاتهفأصبحتالسجن،برفقاءوجدانيوارتباط

فقد،)2(والدوليالمحليالمستوىعلىالجريمةفيالكميالنوعيتطورالوسائلمن

بينالإجراميالتحولفيهامادورايلعبالعقابيةالمؤسسةفيالحريةسلبأنتبين

لسرقةسجنفمنعنه،الإفراجبعدلآخرإجرامينشاطمنالنزيلفيتحولالنزلاء،

القتلأوأشرارجمعيةمعأونفبالعكالسرقةأخرىجرائمإلىتحولمرةلأول

.)3(احترافيةجرائمإلىالصدفةجرائممنتحولوثمةالعمدي،

غالبا ما يتحول السجن الى فضاء يلتقي فيه المجرمون ليتبادلوا فيه خبـراتهم الاجراميـة، وبـذلك يعتـاد                 -1

مي، ولا يجدوا بأسا في العودة اليه، فقد بلغ نسبة العود للمساجين المفرج عـنهم فـي                 المساجين السلوك الاجرا  

، كما تشير الدراسات والاحصائيات المعدة في هذا المجال التي اعدت           %40الجزائر في السنوات الأخيرة نسبة      

د العينـة   مـن أفـرا   % 41في مصر على مجموعة من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أفضت الى أن              

أساليب جديدة للـسلوك    % 9تعلموا سوء الاخلاق، في حين تعلم       % 27تعلموا الخداع في علاقاتهم مع الغير، و      

.فقد تعلموا الحقد وسوء نية التعامل مع الآخرين% 5الاجرامي، أما 

.وما يليها36أنظر صايش عبدالمالك، المرجع السابق، ص -
، 2000، أكتـوبر    217أم حل لمشكلة، مجلة الأمـن والحيـاة، العـدد           عبد االله بن ناصر، السجن مشكلة        -2

.51ص
، 2000، جـانفي  208عبد االله عبد الغني غانم، أثر السجن في سلوك النزيل، مجلة الأمن والحياة، العـدد       -3

.69ص
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إعادةإمكانيةفتضعفالسجن،نحوتتأثرالتيالسجيننفسيةفيتؤثرالحربةسلب-ب

.)1(المجتمعفيالطبيعيةالحياةلمواجهةتأهيله

عدمفيسببتكونالسجنخلداالحديثةالعقابيةللمعاملةالماديةالوسائلضعف-ت

.)2(العقوبةتنفيذانتهاءبعدالحريةحياةإلىللعودةعليهمالمحكومإعداد

لهتقدملمإذاالسجنمنعنهفالمفرجالإفراج،علىاللاحقةبالرعايةالعنايةعدم-ث

يلجـأ فإنهالنفع،المجتمعوعلىعليهيعودفيماالذهنيةقدراتهلاستثمارالمساعدةيد

جمعيـة أندراسـات خـلال منالجزائرفيالحالواقعوهذاالسجن،صحبةإلى

.النقطةهذهعنبعدفيماتفصيلولناالسجون،فيتتكونالأشرار

.للحريةالسالبةالعقوباتتعددمشكلة:الثالثالفرع

أثارتالجريمة،منأكبربقدرالجانيبشخصالاهتمامإلىالحديثةالدراساتاتجهت

مـن الغرضأنطالماارتكبهاالتيالجريمةكانتأيللجانيالعقابيةالمعاملةتوحيدرةفك

فكـرة ثـارت لهذاأخرى،مرةالمجتمعمعادماجهوإعادةتأهيله،محاولةفييتمثلالعقاب

.)3(للحريةالسالبةالعقوباتتوحيد

ومخالفات،نح،وججنايات،إلىالجرائمتقسيمعلىالحديثةالتشريعاتأغلبوجرت

لتعددونظراجسامتها،ومدىالجريمة،نوعبحسبمتنوعةعقوباتبالتاليلهاوقررت

بالسجنللحريةالسالبةالعقوباتتعددتفقدلهاالمقررةالعقوباتأنواعوتعددالجرائمأنواع

تتعددوبهابالحبس،عليهايعاقبالمخالفاتوبعضالجنحأماالمؤقت،والسجنالمؤبد،

.تنفيذهاأساليب

وبالتاليواحدة،عقوبةفيتوحيدهاوبينحالهاعلىإبقائهابينالفقهاختلفلهذا

.إصلاحيدورمنلهاوماالمشكلة،لهذهسنتطرق

ـوق عبد العال على العوضي، العـود والاعتياد على الإجـرام، رسالة دكتـوراه، مقدمة بكليــة الحقـ               -1

.ومايليها169، ص 2008جامعـة القاهـرة، 
.419فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -2
.426أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -3
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:المشكلةوضع-أولا

نظامظلفيالبحثبساطعلىتعرضلمللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدمشكلة

العقوبةويحددالعام،الردعتحقيقفيالعقوبةغرضويحصرالمجرم،شخصيغفلعقابي

العقوباتتعددنظامأنوذلكالمرتكبة،الجريمةجسامةمقدارأساسعلىتنفيذهاوطرق

.الجريمةلجسامةتبعاللحريةالسالبةالعقوبةنظامقسوةفيبالتدرجيسمحللحريةالسالبة

منوالتحولالجنائي،الجزاءقواعدأنسنةفكرةبدايةعشرالتاسعالقرنبدايةوفي

أوبدنيةكانتسواءالقاسيةالعقوباتبتسليطللعقوبة،كغرضالعاموالردعالتكفيرفكرتا

منأي،)1(وتأهيلهالجاني،بإصلاحيتحققالذيالخاصالردعفكرةإلىللحرية،سالبة

سلبيتجردأنالطبيعيمنفكانله،الإصلاحيالدورإلىالجنائيللجزاءالعقابيالدور

العقوباتتجردتوإذاعليه،المحكومتأهيلفيتجديلاالتيالقسوةمظاهرمنالحرية

إيلامهاأنذلكمعنىإذبينها،الفوارقانتفتالتنفيذ،فيالقسوةمظاهرمنللحريةالسالبة

حه،إصلايستهدفلنظامعليهالمحكومإخضاعمعالحريةمنالحرمانعلىسيقتصر

.وتأهيله

نزلائهاحرمانإلىيهدفدورهاأننجدفعلياالجزائريةالسجونفيالحالوواقع

أومادية،لأسبابالعقوباتبدائلوالإصلاح،تنفيذوسائلضعفوأمامحريتهم،من

فيوحصرهاللحريةالسالبةالعقوباتبينفوارقيزيلالحالظاهرفإنأمنية،أوبشرية،

لهيتولدأنالمجتمعنظرفيلاالحبس،وعقوبةالسجنعقوبةبينفرقفلاواحد،نوع

لنظرتهالحبسمعالسجنلديهيستويالذيللجانيبالنسبةولاالإجرام،منوالردعالرهبة

.الحريةمنحرمانمجردأنه

واحتكاكناالجزائريوالقضاءالجزائرية،السجونإدارةمعالبسيطةلتجربتناونظرا

جرائمارتكابيفضلونالإجراممعتاديفإنالمحاماة،مهنةلممارستناالمجرمينبفئة

والمحاكمةالجزائية،المتابعةأثناءضماناتمنلهملماجنحة،منأفضلجناية،توصف

.العقابيوالتنفيذ

، وأنظر أيضا محمد أبو العلا عقيده، المرجع الـسابق،          424فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص         -1
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:للفقهبالنسبةالمشكلةوضع-ثانيا

السالبةالعقوباتتعددعلىاءللإبقمؤيدمنالمشكلةهذهبصددالجنائيالفكرانقسم

.إليهايستندالذيوالحججأنصارهلهاتجاهوكلبتوحيدها،يناديوالآخرللحرية،

:للحريةالسالبةالعقوباتلتعددالمؤيدالاتجاه-أ

علىالإبقاءويرونالعقابية،السياسةفيالتقليديالفكريمثلونالاتجاههذاأنصار

:يليفيماهؤلاءإليهايستندالتيجالحجإيجازويمكنالتعدد

فيشاملاتغييرابالضرورةيقتضيللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدإن-1

بينالتمييزمعياراختلالعليهيترتبالجزائية،الإجراءاتوقانونالعقوبات،قانون

القانونينمنكللأنالمستقرةالأوضاعقلبإلىيؤديمماالجرائم،أنواع

أنواعمعهاوتتنوعجسامتها،بحسبالجرائمتنويععلىيقوموالإجرائيوعيالموض

وتتنوعسابقا،إليهالمشارالجزائريالسجونتنظيمقانونالحالهوكماالسجون

،)1(الطعنوأصولالمحاكمة،وإجراءاتالتحقيق،وقواعدالجزائية،المتابعةطريقة

.القضائيالبنيانوحتىالمتهم،وضمانات

العام،الردعوتحقيقبالعدالة،الشعورإرضاءيضمنالتعددنظامإن-2

،)2(للحريةالسالبةللعقوباتالمختلفةالأنواعتضمنهالذيالإيلامبتدرجمرتبطفهو

فضلاالعمدي،غيرالقتلعقوبةنوعغيرالعمديالقتلعقوبةنوعيكونأنفينبغي

عقوبةإلاّمعهاتفلحلاوالتيالجسيمةرائمالجتناسبلايسيرةالحبسعقوبةأن

.)3(المؤبدكالسجنجسيمة

خطورتهملمدىتبعاعليهمالمحكومبتصنيفيسمحالنظامهذاإن-3

بهذاالجزائريالمشرعتأثروقد،)4(ارتكبهاالتيالجريمةوخطورةالإجرامية،

الإدماجوإعادةالسجونتنظيمقانونمن28المادةفيواردهوكماالتصنيف

.428الشادلي، المرجع السابق، ص االلهفتوح عبد -1
.428أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -2
.429فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-3
.429أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-4
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عليهللمحكومالاحتباسنظامتحددالتيمنه46والمادةللمحبوسين،الاجتماعي

.السجنبعقوبةأوالحبسبعقوبة

وتمنحهالمناسبة،العقوباتاختيارفيالقاضيحقيهملالنظامهذاإن-4

السلطةمامأبهايتمتعالتيالضماناتعليهالمحكوميفقدوبالتاليالعقابية،للإدارة

قدالذينالتنفيذية،السلطةرجالبهيقومالذيالإداريللتصنيفويعرضهالقضائية

.)1(الضماناتهذهتعوزهم

للحريةالسالبةالعقوباتلتوحيدالمناديالاتجاه-ب

العقوباتهذهتتوحدأنضرورةيرونللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدفكرةأنصار

مجموعاتإلىبهاعليهمالمحكومتصنيفمنالعقابيةالإدارةتتمكنلكيواحدة،عقوبةفي

أفضلبصورةالعقابتفريديمكنوبالتاليالإجرامية،خطورتهممدىأساسعلىمختلفة

الجريمةنوعحسبله،وفقاعليهمالمحكومتصنيفيتمالذيالتعددوهوالسابق،النظاممن

التوحيدنظاموحسبللجاني،الإجراميةالشخصيةحسبلابها،المحكوموالعقوبةالمرتكبة

التيالعقوبةلمدةوفقايتمالإجراميةخطورتهمحسبعليهمالمحكومبينالتمييزفإن

.)2(التأهيللبرنامجلإخضاعهلهاوفقاتصنفالتيللمجموعةووفقاالسجن،فيسيقضيها

تفنيدإلىبالإضافةنظرهم،وجهةلتدعيمحججعدةإلىالاتجاههذاأنصارويستند

:التاليالنحوعلىالتعددعلىالمحافظةأنصارحجج

إلىيؤديلاللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدأنالاتجاههذاأنصاريرى-1

التشريعي،الانهياريشبهماحدوثأووالإجراءاتالعقوباتقانونيبنيانفيخلل

التمييزويتمللجرائم،الثلاثيالتقسيمتبقاءإسيمكنالتوحيدظلفيفإنهوالقضائي،

نوععلىلاالمدةأساسعلىيقومفالمعيار،)3(العقوبةمدةطريقعنبينهم

علىالجزائريالعقوباتفقانونالجنائيالمشرععلىبجديدليسوهذا،)4(الجريمة

.429أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-1
.170محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-2
.174محمد ابو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-3
.247فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-4
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اأمشهرين،إلىيوممنالحبسعقوبةللمخالفاتقررالمصري،التشريعغرار

وليسالمدة،أساسعلىيقومفالتمييزوعليهسنوات،خمسإلىشهرينمنالجنح

مرحلةفيكبيرحدإلىضعفالثلاثيالتقسيمأنذلكإلىيضافالجريمة،نوع

المسجونوأضحىالعقابية،المعاملةقواعدعلىالإنسانيالطابعلغلبةالعقابيالتنفيذ

نزيلتسميةعليهمويطلقبينهماالفصليمكنلاالسواء،حدعلىوالمحبوس

.العقابيةالمؤسسة

الردعتحقيقفيالعقوبةغرضيفوتالعقوباتتوحيدأنعلىردا-2

الجسامةحيثمنالعقوباتبينيفرقالعامالرأيفإنالعام،الشعوروإرضاءالعام،

يردعبحيثالجسيمةالجرائممعالتناسبيحققالعقوبةمدةفطول،)1(مدتهابحسب

.ارتكابهاعنالناس

بطريقةيتمعليهمالمحكومتصنيففإنالتعددنظامظلفيأنهعنأما-3

تدلالجريمةجسامةأندائمامؤكدافليسالتوحيد،نظامظلفيمنهبكثيرأفضل

تكونأنتعدوالافهيبالصدفة،الجانيفهناكللفاعلالإجراميةالخطورةمدىعلى

الدقةتعوزهالتعددنظامفيالتصنيفمعيارأنذلكعلىوينبني،)2(بسيطةقرينة

علىتبنىعلميةلأسسوفقاالمجرمينتصنيففإنذلكمنعكسعلىالعلمية،

هذهمنمتشابهةمجموعاتعلىتوزيعهمويتمللجناة،الإجراميةالشخصيةدراسة

أقربوهذامجموعةلكلالمناسبةالعقابيةالمعاملةنوعاختياريتموبالتاليالناحية،

.العقوبةأغراضتحقيقإلى

بتحديدالاختصاصبتركعليهالمحكومضماناتيهدرالنظامبأنالقول-4

مردودقولفهوالقضاةضماناتتعوزهاالتيالتنفيذيةللسلطةلهيخضعالذيالنظام

كللهيخضعالذيالنظاموبيانطوائفهم،وتحديدعليهمالمحكومتصنيفلأنعليه،

نظامتعتنقالتشريعاتبعضأنلاسيما،)3(القاضيبهيختصأنيجبطائفة،

.430أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-1
.175محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-2
.430أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص-3
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الجزائري،القانونفيالحالهوكماالعقوبةتنفيذعلىللإشرافالعقوباتقاضي

.التنفيذيةالسلطةجانبمنتعسفأيعلىالطريقينقطعوعليه

:يليمانيروفإنهمالتوحيدبأنصارالخاصةالحججأما

بصوريتعلقفيمالهويستجيبالعقابي،الفكريواكبالتوحيدنظامأن-1

الصورةهيالعقوبةتعدفلملتنفيذه،الأمثلوبالأسلوبوبأغراضه،الجنائي،الجزاء

الجزاءلاختيارالاحترازيةالتدابيرمنالعديدفهناكالجنائي،للجزاءالوحيدة

فيفينوعالمشرعتدخلإلىيؤديالعقوباتوتوحيده،عليمحكومكللحالةالمناسب

.)1(الجناةطوائفمنطائفةكليناسببماالجنائيالجزاء

الجنائيللجزاءالعقابيالدورفكرةمنالتحولهذاأخرىناحيةومن-2

يضمنبماعليهم،المحكومتأهيلإعادةطرقعنبالبحثالإصلاحيالدورإلى

الإصلاح،هذاأمامعقبةتكونعقوبةأيإزالةيجبالمجتمع،فيوإدماجهإصلاحه

إلايبقىلمداموما،)2(المصريالقانونفيكانكماالشاقةالأشغالعقوبةوأولها

السالبةالعقوباتتوحدأنالمنطقيفمنالتنفيذ،فيبينهمافرقولاوالحبسالسجن

بينفرقيوجدلاأنهذلكلجزائرية،االعقابيةالسياسةفيصائبمنطقوهذاللحرية،

عليهم،للمحكومبالنسبةحتىولاالعقابي،التنفيذأثناءالسجنأوالحبسعقوبة

بطوليتحققعامأوخاصكانسواءوالردعالحرية،منبالحرمانتتعلقفالمسألة

.قصرهاأوالمدة

قوباتعمنوأطولأشدبهامحكومجنحيةعقوباتهناكالحالاتبعضوفي

محكمةأماممحاكمتهمتمتجسيمةالإجراميةخطورتهمجناةنجدفقدجنائية،

فيسجن،سنواتخمسعنتزيدلابعقوبةالتخفيفظروفمناستفادواالجنايات،

سبععنزادتعقوبتهمالجنحمحكمةاماممتابعتهمتمتخطورةأقلجناةحين

قسوةأشدالحبسأنالحالفظاهرمغايرة،باوصافالوقائعنفسعلىحبسسنوات

.بينهماللمفارقةوجودلاوبالتاليالسجنمن

.176بق، صمحمد أبو العلا عقيده، المرجع السا-1
.176نفس المرجع، ص-2
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الجزائري،المشرعغرارعلىالتعددنظامتطبقالتيالتشريعاتإن-3

وفقاتصنيفهمفيتمالجناة،منالطوائفلبعضالخاصةالمعاملةمننوعاتفرد

والنساءوالأحداثكالشيوخ،الموقعةالعقوبةأوالجريمةلنوعطبقاوليسلظروفهم

وبالتالي،)1(المبتدئينمعالإجراممعتاديدمجوعدمالمرضعات،والنساءالحاملات

.كاملةبصورةبعديطبقهلمأنهرغمبضرورتهويقرالتوحيدنحويسيرالمشرعفإن

لبالعقوبات،هذهتتعددألاّيعنيللحريةالسالبةالعقوباتتوحيدأنسبقممانخلص

للتشريعاتبالنسبةالشاقةالأشغالعقوبةهناكتكونفلاللحرية،سالبةواحدةعقوبةتصبح

فيكلهاتتوحدبلوالحبس،والسجنالتعديل،قبلالمصريالتشريعغرارعلىتقرهاالتي

رغمالواحدة،بالعقوبةعليهمالمحكومبينالتامةالمساواةذلكمعنىوليسواحدة،عقوبة

فياعتبارلذلكيكونوإنماالإجرامية،الخطورةحيثمنوتباينهمجرائمهمجسامةاختلاف

منالنوعحيثمنالواحدةالعقوبةتختلفولذلكالموحدة،للحريةالسالبةالعقوبةمدةتحديد

الشخصيةوخطورةالجريمة،لجسامةتبعاالحبسمدةفتتحددمدتها،بحسبآخرإلىمجرم

.الخاصالردعغرضلاسيمالأغراضهاالعقوبةتحقيقتضمنوبذلكالإجرامية،

يتعلقفيماالعقابي،الفكرلتطورمنطقيةترجمةهيالتوحيدفكرةأننرىتقدممما

طائفةكلتناسبالتيالعقابيةالمعاملةأساليبأفضلوباختيارالجنائي،الجزاءبأغراض

للمشرعيستحسنوعليهالجزاء،هذامنالمنشودالغرضالنهايةفييتحققلكيالجناةمن

جنحيةعقوباتقرروأنهلاسيماواحدة،عقوبةفيوالحبسالسجنيوحدأنالجزائري

،)2(المخدراتمنالوقايةقانونفيالحالهوكماسنةعشرينإلىتصلالمدةطويلة

عقوبةمنةقسوأشدأنهتظهر،)3(والذخيرةوالأسلحةالحربيبالعتادالمتعلقوالقانون

من قانون تنظيم الـسجون،     50،  49،  45/2،  29،  28لأكثر اطلاعا على التشريع الجزائري أنظر المواد         -1

.وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المتعلق بالوقاية من المخـدرات والمـؤثرات العقليـة وقمـع            25/12/2004المؤرخ في    18-04قانون   -2

.عمال بالاتجار غير المشروع بهاالاست
.المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة21/01/1997المؤرخ في 06-97الأمر رقم -3
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المقدرةالعقوبةكانتإذاحبسواحدةسنةإلىكانسببلأيتخفضأنيمكنالتيالسجن

.)1(سنوات10إلىسنوات5منالمؤقتالسجنللجناية

المدةقصيرالحبسمشكلة:الرابعالفرع

لاالذيمدتهاقصربسببعقابية،مشاكلالمدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوباتتثير

والاقتصاديةالاجتماعيةالسلبيةوالآثارالتأهيل،فيللعقوبةالحديثةالأغراضبإدراكسمحي

الذيالضررمقدارأوالخطورةمعمتناسبةتكونلاقدوالتيعليهاينطويالتيوالنفسية

المشكلة،هذهماهيةنعرضأننحاولالمشكلةلهذهدراستناوفيالاجرامي،السلوكسببه

.المدةالقصيرالحبستقييموأخيرااستخدامها،عنالناجمةوالمشكلات،وأسبابها

المدةقصيرالحبسعقوبةماهية_أولا

التشريعاتلهاتتعرضلمالتيالقانونيةالمصطلحاتأحدهوالمدةالقصيرالحبس

بهذاالمقصودحولوتتعددتتباينالآراءجعلماهذاولعلالتحديد،أوبالتعريفالجنائية

.المصطلح

الآراءتعددتذلكومعزمني،معيارأساسعلىمفهومهتحديدفيالبعضاتجهفقد

كحدأشهرثلاثةيتجاوزلاالذيذلكالمدةقصيرالحبساعتبرمنفمنهمالاتجاه،هذاضمن

بماالمدةتحديدآخررأيويفضل،)3(أقصىكحدأشهربستةآخرونحددهابينما،)2(أقصى

آلاممنتسببهلماالعام،الردعلتحقيقتكفيالفترةهذهأنأساسعلىكاملةسنةعنيقللا

لدىالعدالةشعورلإرضاءتكفيأنهاكماعليه،المحكوممسلكسلوكمنالغيرهمةتثبيط

.)4(عليهمللمحكوموإصلاحيتأهيلي،برنامجلوضعتكفيأنهافضلاالغير،

.من قانون العقوبات الجزائري53/4المادة -1
.182محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-2
263، بدون ناشر، القاهرة، ص2م والعقاب، طيسر أنور علي وأمال عثمان، الوجيز في علمي الإجرا-3
.433أمين مصطفى محمد ، المرجع السابق، ص-4
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كفايةمدىأساسعلىالمدة،القصيرالحبسمفهومتحديدإلىآخروناتجهحينفي

بالإصلاحالمتعلقالغرضوخاصةأغراضه،تحقيقفيالحبسيستغرقهاالتيالزمنيةالمدة

.)1(الإجرامإلىعليهالمحكومعودةعدميضمنالذيالتأهيلوإعادة

تختلفأهيلوالتالإصلاحبرامجلتطبيقالكافيةفالمدةنسبي،المعيارهذاأنويبدو

لمدىوتبعامنهما،لكلالكامنةالإجراميةالخطورةدرجةلاختلافتبعاآخرإلىمجرممن

لآخرعقابينظاممنتختلفالمدةهذهفإنكذلكوالتأهيل،للإصلاحمنهماكلاستعداد

ومدىنظامكلفيالمتوفرةالعقابيةالمعاملةأساليباستخدامفيالتطوردرجةلاختلاف

.العقابيةالمؤسسةداخلالعاملينءةكفا

قانونعلىالجزائريالمشرعأضفاهاالتيوالإضافةالتعديلمنويستشف

عندماوذلكالمدة،وطويلالمدةقصيرالحبسبينكفاصلسنةمدةعلىتعويلهالعقوبات،

يقضالذيالطبيعيللشخصبالنسبةالعقوبةتخفيضيجوزإنه،)2(منه53المادةفينص

للجنايةالمقررةالعقوبةكانتإذاحبسا،واحدةسنةإلىمخففةبظروفافادتهوتقرربإدانته

4فقرة1مكرر5المادةوفيسنوات،عشرإلىسنواتخمسمنالمؤقتالسجنهي

العامللنفعبعملعليهالمحكومبقيامبهاالمنطوقالحبسعقوبةاستبدالإمكانيةعلىبنصه

.)3(حبساسنةتتجاوزلابهاالمنطوقالعقوبةكانتاإذأجر،بدون

إذامايقدربحيثالأساسقاضيلتقديرتتركالمسألةهذهتحديديرىاتجاهوهناك

وتأهيللاصلاحكافيةغيرأمكافيةمالجريمةكجزاءالمقررةالحبسعقوبةمدةكانت

قصيرالحبسعلىتترتبالتيةالسلبيالاثاريجنبهنحوعلىالعقوبةبهذهعليهالمحكوم

بعقوبةواستبدالهاتجنبهاعليهتوجبكافيةغيرالحبسمنالمدةهذهانوجدفإذاالمدة،

يتوقففالأمرالحبس،قصرتحديدفيمعيارالمدةتعتبرلاوبالتاليالحبس،غيرأخرى

.)4(لهملاءمتهاعدمأومعين،مجرموتأهيللإصلاحالمدةملاءمةمدىعلى

.566محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص-1
.المشار اليه سابقا23-06من قانون العقوبات الجزائري، عدلت بموجب القانون 53المادة -2
01-09ق بالعمل للنفع العام استبدالا لعقوبة الحبس بموجـب القـانون            أضيف الفصل الأول مكرر المتعل     -3

).3، ص08/03/2009المؤرخة في 15ج ر العدد (، 2009فبراير 25المؤرخ في 
.182محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-4
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المواردفيهاتضعفالتيللدولبالنسبةالدقةيعوزهنظرنافيالرأيهذاأنبيد

والعقابيالقضائيكالنظامعليه،القائمينلدىالعقابيالإصلاحوفكروالمادية،البشرية،

فيملاءمتهالمدىعليهالمحكومعلىالعقوبةإقرارقبلالقاضيفتقديرالجزائري،

والمخالفات،الجنحموادفيخاصةمستحيلة،تكنلمإنمعقدةمسألةوتأهيله،إصلاحه،

دونللمتهم،القضائيةوالسوابقالقضية،ملفعلىبناءالعقوبةيقررالموضوعفقاضي

أنيمكنالتيالزمنيةوالمدةللإصلاح،قابليتهومدىعليه،المحكومشخصيةعنالبحث

للعقوبةالقضائيالتفريدسلطةللقاضيمنحئريالجزافالمشرعتأهيله،إعادةفيتستغرق

المخففةبالظروفوإفادتهالنافذ،وغيربالنافذمشمولةعقوبةوبينأقصىوحدأدنىحدبين

أنلهيمكنلاولكنعليها،العلياللمحكمةرقابةلالهتقديريةسلطةكونهاذلكيبررأندون

.إجرائيالإصلاحهالمناسبةةالعقوبمدةيقررحتىالجانيشخصيةفييبحث

وألزمبضمانات،المشرعأحاطهفالحدثالأحداثلفئةبالنسبةالرأيهذايصلحقد

الاجتماعي،ووضعهسلوكهعنبحثبإجراءالحدثشخصيةفييبحثأنالأحداثقاضي

.ارتكبهالذيالجرمولجسامةله،المناسبةالعقوبةيقررحتى

ظلفيالزمنية،المدةمعياررأىعنمرجحرنانظفيالرأيهذايبقىلكن

.والقضائيالتشريعيالنظامعلىتتمالتيوالإصلاحاتالتطورات

المدةالقصيرالحبسظاهرةأسباب-ثانيا

منيقتضيهوماالعقاب،تفريدنحوالاتجاهذلكالظاهرةهذهأسبابأبرزلعل

شأنهامنالتيالشخصيةللظروفاعاةمرللقاضيالتقديريةالسلطةمجالتوسيعضرورة

إلىبالغالبيمليواالأدنىالحدعقدةيسمىماتأثيرتحتالقضاةأنويبدوالعقوبة،تخفيف

المخففةالقانونيةالظروفمنالكثيرإلىاستناداالحدهذامنأقلهوماإلىالعقوبةتخفيف

.)1(القانونيةكالأعذار

الذيالتشريعيالتضخمالظاهرةهذهتفشيفيساهمتالتيالأسبابمنكذلك

والتطورالاقتصادية،والأزماتالظروفأفرزتهاالتيالسلوكيةالنماذجلمواجهةحصل،

ة، العـدد الأول، مـارس     أحمد عبد العزيز الألفي، الحبس القصير المدة، المجلة الجنائية القومية المـصري            -1

.10، ص1996
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بالصرفالخاصينوالتنظيمالتشريعمخالفةقمعوقانون،)2(المروركقانون)1(التكنولوجي

وحماية،)4(البيئةلحمايةيةالجزائوالقواعد،)3(الخارجوالىمنالأموالرؤوسوحركة

فضلوالتيالخ،...)6(التجاريةالممارساتعلىالمطبقةوالقواعد،)5(العامةالحريات

حبسعقوباتعلىتحتويالتيالتجريم،قواعدمنبمزيدمواجهتهاالغالبفيالمشرعون

.المدةقصير

مادة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيهـا ثـلاث          100اضافة الى قانون العقوبات الذي يحتوي على أكثر من          -1

سنوات حبس، نفس الشيء أيضا للقوانين الخاصة التي غالبا ما لا تتجاوز مدة العقوبات المنصوص عليها تلـك             

بادئ العامة كفكرة الظروف والأعذار المخففة التي تؤدي الى النزول بعقوبـة        المدة، إضافة الى إعمال بعض الم     

.الحبس الى حدود دنيا

لأكثر تفصيلا أنظر معيزة رضا، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي، استفحال الظاهرة والبحـث عـن                 -

17و16تشريع الجزائري، يـومي     البدائل، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول بدائل العقوبة الجزائية في ال           

، جامعة بجاية، الجزائر2011نوفمبر 
المتعلق بتنظيم بحركة المرور عبر الطـرق وسـلامتها     2001أوت   19المؤرخ في    18-01القانون رقم    -2

07-09، المعدل والمتمم بموجب القـانون رقـم         )4، ص 19/08/2001، المؤرخة في  46ج ر العدد    (وأمنها،  

).4، ص2009أكتوبر 14المؤرخة في 59ج ر العدد (، 2009ليو يو22المؤرخ في 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالـصرف  1996يونيو 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم  -3

).10، ص1996يوليو  10، المؤرخة في 43ج ر ، العدد ( وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
ة، ــالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدام       2003يونيو   19المؤرخ في    10-03مثالها القانون    -4

ديـسمبر   12المـؤرخ فـي      19-01، والقـانون    )6، ص   2003يوليو   20، المؤرخة في    43ج ر ، العدد   (

 ـ15، المؤرخـة فـي   77ج ر ، العدد (، المتعلق بكيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها،   2001 سمبر دي

).9، ص2001
المؤرخـة فـي     2ج ر ، العدد     (المتعلق بالإعلام،    2012جانفي   12، المؤرخ في    05-12مثالها القانون    -5

المتعلق بـشروط وقواعـد      2006فبراير   28المؤرخ في    02-06، والأمر رقم    )21، ص   2012جانفي   15

).25، ص 01/03/2006المؤرخة في 12ج ر رقم (ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، 
ج ر ،   (المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية        2004يونيو   23المؤرخ في    02-04القانون   -6

).3، ص2004يونيو 27، المؤرخة في 41العدد 
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هذهمحلتحل)1(التقليديةالعقابيةالنظمفيبدائلخلقعدموهوآخرسببونرى

فالمشرع،يالجزائرالعقابيالنظامفيالحالهوكماالمدة،قصيرةللحريةالسالبةالعقوبات

بعقوباتتجرمالتيالتشريعاتمنضخمالفرنسي،التشريعلاسيماالمتقدمة،للدولمواكبة

معالمجتفيالجناةشخصيةمعملاءمتهالمدىالنظردونالمدةقصيرةللحريةسالبة

برامجلتطبيقالعقابيةللإدارةالمتاحةالماديةالإمكانياتمدىإلىالنظرودونالجزائري،

المتقدمة،بالدولمقارنةالمؤهلةالبشريةالإمكانياتإلىالنظرودونالجناة،وتأهيلإصلاح

معالمجتفيالمتشابهةالحالاتعلىوتطبيقهاالأجنبيةللنصوصوالترجمةالنقلهذاوعليه

.القضايالكثرةالقضائيةالهيئةكاهلوأثقلتالعقوبة،هذهسلبياتمنزادالجزائري

المدةالقصيرالحبسيثيرهاالتيالمشكلات_ثالثا

.والاقتصاديوالاجتماعيالفرديالمستوىعلىآثارالمدةالقصيرللحبس

الفرديالمستوىعلى-أ

إلىيؤديبدورهوهذاالسجن،مةبوصعليهالمحكوموصمإلىالعقوبةهذهتؤدي

فيوالاندماجالانتماءاعادةعلىبقدرتهالأملويفقدالإحباط،عليهفيسيطراجتماعيا،نبذه

إلىعودتهإمكانيةتعذرمععملهالغالبفيتفقدهكذلكللاجرام،يميليجعلهمماالمجتمع

الأمنيةللوظائفبالنسبةلحالاهوكماعمل،فرصةإيجادأوموظفا،كانإذالاسيماالعمل

تحيطالتيوالشكوكللريبةنظراالمدنية،الحمايةأوالشعبي،الوطنيالجيشأوالشرطةفي

طرحت مسألة البحث عن بدائل أنفع وأفضل للعقوبات السالبة للحرية في مؤتمر الأمم المتحـدة لمكافحـة                 -1

، والذي أوصى بضرورة تخفيض حـالات الحـبس         1960جريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في لندن عام         ال

، 1980قصير المدة إلى أقصى حد ممكن، وأكد ذلك المؤتمر السادس لعلم الإجرام الذي انعقد بفنـزويلا سـنة                   

ت بعض الدول على غرار     ، كما انعكس هذا التوجه في سياسا      1985والمؤتمر السابع الذي عقد في ميلانو سنة        

بأن السجن وحده لا يكف للحد أو الوقاية من الجريمة، وهو لـيس مكانـا                1981تقرير الحكومة السويدية سنة     

.للردع الخاص بدليل حالات العود الكثيرة لدى خريجي  السجون

ة، كلية الحقـوق    أنظر خوري عمر، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتورا           -

.وما يليها255، ص 2008بن عكنون، الجزائر، 
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منحولناهوإنمابالعقوبة،الجانينصلحلموبهذابالحبس،وصمهجراءمنوتلازمهبه

.)1(خطورةأكثرعائدمجرمإلىمبتدئمجرم

والاصلاح،والتأهيل،التهذيب،برامجلتنفيذغالباتكفلاةالقصيرالمدةأنبالإضافة

وهذاللحرية،سلبعمليةمجردإلىوتحولهاأهدافهاتحقيقعنقاصرةالعقوبةهذهفتجعل

.)2(الجرائمارتكابمعدلوارتفاعالجريمة،إلىالعودنسبةارتفاعيفسرما

نفسفيالعقوبةهذهحدثهاتالتيالمساوئرغمالجزائريالتشريعفيوالملاحظ

المكرهوإيداعالمخالفات،موادفيواحدليومبالحبسالأدنىالحديقريزاللاعليهالمحكوم

التبعيةالمدنيةالدعوىعنالناتجالمدنيالتزامهتنفيذعنلامتناعهالعقابيةالمؤسسةبدنيا

المؤسسةيودعلمبعقوبةيطةبسلجريمةأوبالصدفةعليهالمحكومفهذاالجزائية،للدعوى

عنناتجةتعويضاتمنذمتهإبراءعنلامتناعهإكراهايودعبالجناةيختلطولمالعقابية

بالصدفةمجرممنتحولهفيسببايكونقدوهذابالمحبوسين،فيختلطالتبعيةالمدنيةالدعوى

وبالتاليالإجرام،دومعتامحترفمجرمإلىالخطأكالجروحعمديةغيرجريمةلارتكابهأو

الإصلاحفيوظيفتهاالحبسعقوبةتؤديأنالأحوالمنحالبأينتصورأنيمكنلا

.ساعةوعشرينأربعمنتبدأكانتإذاوالتأهيل

الاجتماعيالمستوىعلى-ب

والتيلعملهافقدهابسببعليهالمحكومأسرةعلىسلباتنعكسآثارالعقوبةلهذهإن

غيرظروفظلفيبالعملوالقبولالعمل،سوقإلىالنزولإلىاجةالحتظهرهاقد

بالحياءالمخلةالأفعالأوكالسرقةالجريمة،هاويةفيالسقوطإلىبهمتؤديقدإنسانية،

.)3(الأسرةوتصدعتفككإلىبالنتيجةيؤديوهذا)الدعارة(

.183محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص-1
.ومايليها564محمود نجيب حسني، علم الاجرام، المرجع السابق، ص -2
ة العـدد الثالـث،     محمد إبراهيم زيد، الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، المجلة الجنائيـة القوميـ             -3

.244، ص1990نوفمبر 
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الاقتصاديالمستوىعلى-جـ

يتطلبهماوهذا،)1(بالنزلاءالسجونازدحامإلىيؤديةالعقوبهذهاستعمالتزايدإن

.والتأهيلالإصلاحبرامجلتطبيقعائقوتكونالعمومية،الخزينةكاهلتثقلباهظةنفقات

فيالتشكيكإلىالفقهمنجانبادفعتالعقوبةهذهتثيرهاالتيالإشكالاتأنويبدو

ببدائلواستبدالهابإلغائهاطالبوالذلكنفعها،علىيغلبضررهاأنوجدواحيثقيمتها،

،)2(المدةالقصيرللحبسالسلبيةالآثاروتتجنببالعقوبة،المنوطةالأهدافتحققأخرى

معالمتناسبةوالغرامةالعقوبة،تنفيذإيقافونظامالقضائي،الاختبارنظاممنهاالبدائلوهذه

بصفةتكميليةأوتبعيةبعقوبةالحكموأالحقوق،بعضمنحرمانهأووأعباءه،المتهمدخل

.بعدفيماالبدائللهذهتفصيلانتناولوسوفأصلية

المدةالقصيرالحبسيثيرهاالتيالإشكالاتهذهفييجدلمالفقهمنآخرجانباولكن

منه،مفرلاأمرالمدةقصيرحبسبعقوبةفيهاالحكميكونحالاتفثمةلإلغائه،يكفما

تهورعنوإنماإجراميةخطورةعنجريمتهتنبئلاوالذيبالصدفةمالمجركحالة

هووإنماتأهيل،وإعادةإصلاحإلىبالأصليحتاجلابالطبعوهذاالغير،بحقوقواستهتار

إن المؤسسات العقابية تزداد يوما بعد يوم إكتضاضا، وهذا ما تبينه الإحصائيات المقدمة في هـذا الـشأن،              -1

ففي الوقت الذي تعد الولايات المتحدة الامريكية وروسيا من أكبر الدول المتقدمة اقتصاديا، فإنها تبقى من أكثـر       

سجين فـي الولايـات المتحـدة    706ألف نسمة يقابلها 100عا في معدل تعداد السجناء، فلكل   دول العالم ارتفا  

سجين، ثم بولندا والمجر، بينمـا تعـرف       385سجين في روسيا، وتليها جنوب إفريقيا بنحو         465الامريكية، و 

.هذه النسبة استقرار واضح في بعض الدول كالدنمارك، واليابان، وفلندا

سجين  35737ما يقارب    1996الدولة الجزائرية فبلغ إجمالي تعداد السجناء فيها سنة         أما الوضع في    

ألف نسمة، مـع  100سجين لكل 151قارب 2011ألف نسمة، وفي سنة 100سجين لكل   165بحيث قارب   

ء مليون نسمة، على عكس بعض الدول العربية التي يشهد معـدل الـسجنا       35العلم أن تعداد السكان ارتفع الى       

ألف نـسمة، والـيمن   100سجين لكل 60قياسا الى المعدل العام للسكان نوعا من الاستقرار فموريتانيا بمعدل         

.ألف نسمة100سجين لكل 45سجين، في حين تسجل المملكة السعودية أدنى نسبة لا تتجاوز 85بمعدل 

.وما يليها38لأكثر تفصيلا أنظر صايش عبد المالك، المرجع السابق، ص 
.570محمود نجيب حسني، علم الاجرام، المرجع السابق، ص-2
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التزامإلىويوجههيعيشهاالتيالاستهتارحالةمنيوقظهبسيطإنذارأوصدمةإلىبحاجة

.)1(الغالبفيالمدةقصيرالحبسيحققهماوهذاالغير،قحقوواحترامحياته،فيالجدية

والعدالةالعامالردعاعتباراتتمليهاضرورةالمدةقصيرالحبسيكونقدكذلك

منفبالرغمالمميت،السيركحادثأقاربهأوالضحية،انتقاممنعليهللمحكومحمايةوحتى

إلىالجانييحتاجولافيهابنعدمعمديالوالقصدإجرامية،خطورةعلىتدللاالجريمةأن

كالعملببدائلالعقوبةاستبدالأوبالغرامةالاكتفاءأنإلاّالإجرامية،نيتهلاستئصالإصلاح

ثقةاهتزازعنفضلاالعام،والردعالعدالة،لقيمجسيمانتهاكعلىينطويالعامللنفع

.الجانيتقليدعلىيشجعمماالقضاء،فيالمجتمع

يرجعلاأغراضها،تحقيقفيالمدةقصيرةللحريةالسالبةالعقوبةفشلأنضيفون

لاسيماالاجتماعيالواقعمعالتجريميةالنصوصملاءمةعدموإنماالمدة،قصرإلىفقط

للنصوصترجمةأغلبهالذيالجزائريللتشريعالحالهوكماالمنقولة،التشريعات

لمعنىالمجتمعاتوتقديرالأممبينالشخصيةاختلافلىإيرجعالملاءمةوعدمالفرنسية،

للحريةتعنيلاوهناكالمتحضرة،كالمجتمعاتالحريةتقدسمجتمعاتفهناكالحرية،

إلىتحتاجوالتيالعقابيةالمؤسساتداخلوالإصلاحالتأهيلبرامجقصوركذلكاهتمام،

العاملونعليهايكونقدالتيالكفاءةقلةذلكإلىضفأهدافها،وتحقيقلتنفيذها،طويلوقت

.والإصلاحالتأهيلبرامجتنفيذعلىقدرتهموعدمالمؤسساتهذهفي

اكبرفإنالعقابية،بالمؤسساتوالعاملينوالمشرفينالقضائيةالهيئةمنقربناوبحكم

اةالقضفكرعلىيهيمنالذيالعقابيالفكرالمدة،القصيرالحبسسلبياتمنيزيدمشكل

بدليلعليهمالمحكوموتأهيلإصلاحفكرلهمينعدمفأحياناالعقابي،التنفيذعلىوالمشرفون

إليهالمشارالمخدراتمنالوقايةقانونفيالحالهوكماوقائيةتجريميةنصوصهناكأن

بمجردالمخدراتفمدمنالجزائرية،المحاكمفيمطبقةوغيرمتروكةنصوصهسابقا،

المؤسسةويودعالمخدراتفيالمتاجرةأوالاستهلاكبجريمةويواجهجزائيايتابعضبطه

مؤسسةفيبوضعهاحترازيةتدابيراتخاذالعامةالنيابةيلزمالقانونانمع،العقابية

بجدية،إليهينظرأنيجبالإشكالوهذاالجزائية،المتابعةمنيعفيهللعلاجومثولهعلاجية،

.184محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
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الإصلاحبرامجأوالقانونيةالنصوصتكفلافإنهإصلاحيكرفهناكيكونلمفإذا

.)1(أغراضهاالعقوبةتحققحتىلإعمالها

بترشيدولكنالعقوبةهذهعلىالإبقاءإلىيدعواالذيالاتجاههذانؤيدونحن

.ذكرناهاالتيوالظروفالحالاتوضمنالحدود،أضيقفيوجعلهااستخدامها،

فـي الحبسعقوبةإلغاءفيالنظرالجزائريالمشرععلىالأصلحمنأنهونضيف

.للحريةالسالبةالعقوبةأغراضلتحقيقكافيةفالغرامةالمخالفاتمواد

يرى الدكتور عبدالرحمن خلفي أن التشريع الجنائي العقابي الجزائري يرتكز أساسا على أن العقوبـة هـي       -1

كل قاضي مهما كان دوره في جهاز القـضاء       أداة ردع، وهذا يتجلى في نصوص التجريم والعقاب، وفي ذهنية           

من وكيل الجمهورية الذي امتنع في عن دوره كخصم شريف، وقاضي التحقيق الذي انحاز لالتماسـات النيابـة       

العامة بدلا أن يكون محايدا، وقاضي الحكم الذي أصبح يبني حكمه على الشك والتخمـين، بـدلا مـن الجـزم           

عقوبة في دورها الردعي وليس الاصلاحي، فالمسألة مشكلة ذهنية في إتجـاه            واليقين، وكلها أجهزة تنظر الى ال     

.معين

لأكثر تفصيلا أنظر عبدالرحمن خلفي، أسس النظام العقابي الجزائري، العقوبـات البديلـة، المؤسـسة     

ومايليها53، ص2015الحديثة للكتاب، لبنان، 
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يـالثانابـالب

الجانيإصلاحفيالجزائيالتنفيذنظم

سلوكالعقوبةكذلكوالجماعية،الفرديةبالمصالحضارسلوكةالجريمكانتإذا

مكافحةفيالمجتمعوسيلةوتعدالجريمة،ارتكبالذيالمنحرفالشخصبمصلحةضار

تطورومعالجنائي،الجزاءوظيفةوأغراضمفاهيملتطويرجهودبذلتوقدالظاهرة،تلك

إلىالعقابيالتفكيرتحولالعقابي،نفيذالتواجهتالتيالمشكلاتنتيجةالعقابيةالسياسة

علىذلكفانعكسوتأهيله،الجانيإصلاحفيوحصرهالجنائيالجزاءوظيفةتحويل

إحتواءبإعادةالجنائي،للجزاءالرئيسيالهدفليصبحنفسهالجانيشخصيةعلىالتركيز

العودةدونيحولبما،اللاحقةالإجتماعيةوالرعايةوالتأهيل،بالعلاجالمجتمعفيالجاني

.جديدمنالجريمةلإرتكاب

،مختلفةأشكالبخلقالعقابسياسةمنالحدإلىالحديثةالتشريعاتدفعالأمرهذا

مساوئمنعليهالمحكومتقيحديثةكوسائل،العقوبةمحلتحلأنيمكنبدائلبإحلال

خلالمنالعقابي،التنفيذلوسائعلىإنسانيةقواعدفأضفتذلك،عنتتوقفولمالسجن،

معتتلاءمالتيالإصلاحبرامجإلىالمحبوسإخضاععمليةتسبقتمهيديةبخطواتالقيام

شخصكأنهبالمحبوسيرقىإصلاحإلىتعداهبل،ذلكعبرالبحوثتتوقفولمشخصيته،

.المفتوحةالنظمطريقعنالطبيعيةبيئتهفيبوضعهعادي

الفصل الاولخصصنافصلين،خلالمنالبابهذافيالنقاطهذهسنتناوللهذا

وسائل تنفيذ الإصـلاح خصصناه لالفصل الثاني، أما لنظم الاصلاحية للجزاء الجنائيل

الجزائي
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الفصل الاول

النظم الاصلاحية للجزاء الجنائي

عـت  إن الإشكالات التي أثارتها العقوبات قصيرة المدة التي أشرنا إليها سـابقا دف            

معظم التشريعات الحديثة إلى سياسة الحد من العقاب بأشكاله المختلفة وخاصـة بالنـسبة              

للجرائم القليلة الخطورة، والمقرر لها عقوبات بسيطة وقصيرة، ولكن بأساليب مختلفة، من    

خلال إحلال البدائل التي يمكن أن تحل مكان العقوبة، ومن بين هذه التشريعات التـشريع               

مصري، والجزائري، ويمكن رد هذه الأشكال إلى نوعين أحـدهما تقليـدي،   الفرنسي، وال 

والآخر حديث، وفيما يلي دراسة لهذين النوعين بالشكل الذي يخدم سياق هـذا البحـث،               

، أمـا   الأشكال التقليدية للنظم الاصـلاحية     لدراسة الأولبتقسيم هذا الفصل الى مبحثين،      

الاصلاحيةالأشكال الحديثة للنظم لدراسةالثاني
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المبحث الأول

الأشكال التقليدية للنظم الاصلاحية

الأشكال التقليدية للحد من العقاب وما سميت بأشكال المعاملـة خـارج المؤسـسة       

العقابية، وهي وقف التنفيذ، والإفراج الشرطي، وهناك عقوبة تزداد أهميتها يوما بعد يوم،             

ئية الحديثة، لثبوت فعاليتها في مواجهة أنواع معينة        وتحتل حيزا كبيرا في التشريعات الجنا     

من الجرائم بالشكل الذي يجعلها قادرة على أن تؤدي الدور الإصلاحي المنوط بعقوبـات              

الحبس، وهي عقوبة الغرامة، لهذا سنتناول هذا المبحث في مطالب، الأول نتنـاول فيـه               

.لثالث نتناول فيه الغرامة الماليةإيقاف تنفيذ العقوبة، أما الثاني الإفراج المشروط، وا

المطلـب الأول

ذ العقوبةـإيقاف تنفي

كأحد أساليب المعاملـة العقابيـة خـارج        )1(يقتضي البحث في إيقاف تنفيذ العقوبة     

المؤسسات العقابية، وكشكل من أشكال الحد من عقوبة الحبس  أن نبين ماهيته وأهميتـه               

. وطه وآثارهمن الناحية الإصلاحية، فضلا عن بيان شر

ماهية إيقاف التنفيذ: الفرع الأول

يحتل وقف التنفيذ مكانة هامة في التشريعات الجنائية المعاصرة، وبرغم ذلك لـم              

يحظ بتعريف تشريعي، وبقيت متروكة للفقه ولكنها ذات مضمون واحد تقريبا، وهو تعليق            

.)2(تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون

أخرى منها ايقـاف تنفيـذ العقوبـة، النعليـق          عدة اصطلاحات    SURSISيطلق على وقف تنفيذ العقوبة       -1

.ذه، تعليق تنفيذ الاحكام على شرطالمشروط لتنفيذ العقوبة، نظام الحكم المعلق تنفي

أنظر محمد أحمد المشهداني، أصول علم الاجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والاسـلامي، دار الثقافـة                -

.194، ص2002، عمان، الاردن، 1للنشر والتوزيع، ط
522محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص- 2
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فهناك من يعتبره رخصة مقررة للقاضي لأجل تفريـد العقـاب بالنـسبة لـبعض           

، فبعد أن تثبت الجريمة ضد المتهم، يصدر القاضي حكمه عليه بالعقوبة المقدرة،             )1(الجناة

ويأمر بنفس الحكم بإيقاف تنفيذها مدة معينة من الزمن تكون بمثابة اختبار للمحكوم عليه،              

يمة أخرى خلال هذه الفترة نفذت عليه العقوبة الموقف تنفيذها مع فإذا عاد إلى ارتكاب جر

العقوبة التي يحكم بها عليه للجريمة الجديدة، فإذا انقضت فترة الإيقاف دون ارتكـاب أي               

.)2(جريمة أعفي نهائيا من تنفيذ العقوبة، واعتبر الحكم الصادر ضده منفذا

خولة للقاضي بموجبها يأمر ضمن     ويعرف الفقه الفرنسي وقف التنفيذ بأنه سلطة م       

شروط معينة بعدم تنفيذ العقوبة لمدة معينة، بإنقـضائها دون ارتكـاب جريمـة أخـرى                

.)3(تستوجب الرجوع عن هذا الأمر، تنقضي العقوبة نهائيا

الملاحظ أن هذا النظام كان منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي        

أصبحت الأحكـام    1994ت الجديد الساري منذ أول ماي       إلى غاية صدور قانون العقوبا    

المتعلقة بوقف التنفيذ منظمة في هذا القانون، على خلاف المشرع الجزائري الذي أبقـى              

بالرغم من أنها   . )4(594-592على هذا النظام في قانون الإجراءات الجزائية من المواد          

.يةقواعد موضوعية تتعلق باستبدال العقوبة السالبة للحر

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري يعتبر أن ايقاف تنفيذ العقوبة رخـصة متـروك تقـديرها لمحكمـة                 -1

الموضوع وفقا لمقتضيات السياسة العقابية، وظروف كل قضية، وأخذت المحكمة العليا في الكثير من قراراتهـا      

الغرفـة الجزائيـة،   ( ، 11/07/1995الـصادر فـي   114681المثال، القرار رقـم بنفس الموقف على سبيل   

، 97، الجزائـر، سـنة   51، نـشرة القـضاة، عـدد    114681، رقم11/07/1995المحكمة العليا، قرار في    

إن إفادة المتهم من وقف تنفيذ العقوبـة    " ، بقولها 03/12/1996، الصادر في    124438والقرار رقم   ). 167ص

، "من قانون الاجراءات الجزائية جوازي، وليس بحق، وبالتالي يرجع للسلطة التقديرية للقضاة            592دة  طبقا للما 

، الجزائـر،  55، نشرة القضاة، عدد 124438، رقم 03/12/1996الغرفة الجزائية، المحكمة العليا، قرار في    (

، دار هومـة، الجزائـر،      2، ط ولأكثر تفصيلا راجع مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ       ). 207، ص 99سنة  

وما يليها55، ص2008
.406محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2

3 - Stefani, levasseur, op-cit, N°722, p503.
.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966يونيو 8المؤرخ في 156-66الأمر -4
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إذن فالعقوبة المشمولة بإيقاف التنفيذ هي عقوبة معلق تنفيذها على شرط موقف هو          

الإيقاف ونفذت العقوبة،   رة الإيقاف، فإذا تحقق الشرط ألغي     ارتكاب جريمة جديدة خلال فت    

.وإذا تخلف اعتبر الحكم كأن لم يكن

أهمية إيقاف التنفيذ من الناحية العقابية : الفرع الثاني

رغم من أن إيقاف التنفيذ يعني عدم تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المجرم،             على ال 

إلا أنه يعد أسلوبا هادفا إلى تأهيل المحكوم عليهم، وتبدو الأهمية لهذا النظام أنه انعكاسـا                

لتطور الفكر العقابي فيما يتعلق بغرض العقوبة، وكيفية إصلاح المحكوم عليهم، فـالفكر             

بصفة أساسية بالجريمة دون المجرم، وغرض العقوبة منحـصرة فـي            التقليدي كان يهتم  

عاة لظروف الجاني الشخصي،    تحقيق أكبر قدر من الردع، والتكفير عن الذنب، دون مرا         

.وأضحى الغرض الأساسي للعقوبة هو إصلاح الجاني وتأهيلهليتطور

سات من ناحية أخرى يؤدي هذا النظام إلى تجنب المحكوم عليـه مفاسـد المؤسـ              

العقابية، خاصة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فضلا أن الفقه الحديث استقر رأيه             

على أن المؤسسات العقابية، ليست دائما الوسط الملائم لإصلاح الجناة بل أن البعض منهم       

يجب المباعدة بينهم، وبين بيئة السجون إذا أردنا إصلاحهم، ومنهم المجرمين المبتـدئين،             

جرمين بالصدفة، ومرتكبي الجرائم غير العمدية، لذا يستخدم نظام وقف تنفيذ العقوبة            والم

.)1(في السياسة الجنائية الحديثة لإصلاح شأن هؤلاء في الوسط الحر

ورغم المميزات التي تقدم ذكرها فقد تعرض للنقد، والذي يـدور حـول الطـابع               

لنظام من خلال ترك المستفيد من إيقـاف        السلبي للمعاملة العقابية التي ينطوي عليها هذا ا       

التنفيذ حرا دون رقابة وإشراف كافيين، ما يجعل تحقيق التأهيل أو الإصلاح، والحيلولـة              

.)2(دون العودة للإجرام كأهداف يسعى إليها هذا النظام موضع شك

ونعتقد أن هذا لا يقلل من أهمية هذا النظام، ومساهمته الفعالة في خدمة سياسة الحـد                

من العقاب، وخاصة دوره في الحد من العقوبات السالبة للحريـة قـصيرة المـدة التـي            

.439أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص -1
.409محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص -2
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يتعرض لها المجرمين المبتدئين، والمجرمين بالصدفة، ومرتكبي الجرائم غير العمديـة،           

ويمنحهم فرصة إصلاح أنفسهم بعيدا عن وسط الـسجن، ويجنـبهم مـساوئ الاخـتلاط             

ا النظام أهمية إذا تم تطويره لاسيما في التشريع         بالمجرمين الخطرين، ولعل ما يكسب هذ     

: العقابي الموضوعي والإجرائي الجزائري بمراعاة الاعتبارات التالية

إيجاد آلية رقابة وإشراف تتولى متابعة المحكوم عليه مع وقف التنفيذ، وتقييمه            -1

وتوجيهه التوجيه اللازم الذي يضمن إصلاحه، وإعادة تأهيله، وعـدم عودتـه            

، والانتظار حتى يرتكب    )1(ارقة الإجرام، بدلا من تركه وحيدا دون مساعدة       لمف

جريمة جديدة تكون سببا في إلغاء وقف التنفيذ، والاقتصاص منه بتوقيع عقوبة            

الجريمة الجديدة إضافة إلى عقوبة الجريمة الموقوفة النفاذ، ولعل هذا ما يقدمه            

la sursis avec mise àنظام وقف التنفيذ مع الوضـع تحـت الاختبـار    

l'épreuve          والمعمول به في التشريع الفرنسي، كصورة متطورة لوقف التنفيذ

والذي يفرض على المحكوم عليه جملة من الالتزامات التـي يتوجـب عليـه              

، وينيط الإشراف على المحكوم عليه وضـمان        )2(احترامها طيلة فترة التجربة   

.بات، وضابط الاختبارتنفيذ هذه الالتزامات بقاضي تطبيق العقو

تبني خطة المشرع الفرنسي بجعل وقف التنفيذ هو الأصل في العقوبات المقررة -2

القاضي الذي يخالف هذا الأصل ويقرر عقوبة الحـبس          للجنح، وبالتالي إلزام  

.النافذ تعليل حكمه، وبيان الأسباب التي جعلته لا يمنح وقف التنفيذ

على هذا النحو يختلف نظام وقف التنفيذ عن النظام الإنجليزي المعـروف بالاختبـار القـضائي، فـي أن            -1

المحكوم عليه يخضع لرقابة ولاشراف ولرعاية جهات الإدارة المختصة، في حين أن المحكوم عليه في نظـام                 

.ه، ويطلق سراحه دون إخضاعه لأي غشراف أو رعايةوقف التنفيذ يفرج عن

لأكثر تفصيلا أنظر عبد الرحمن خلفي، نظام وقف التنفيذ البسيط، العقوبات البديلة، المؤسسة الحديثة للكتـاب،                

ومايليها107، ص2015لبنان، 
، كلية الحقوق، جامعـة  محمد عبد المجيد حسانين، وقف التنفيذ في القانون الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه        -2

.ومايليها57، ص1997عين الشمس، القاهرة، 
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قة كبيـرة بقناعـة القاضـي، وسـلطته         إن وقف التنفيذ مبني بالأصل على ث      -3

، لذلك فإن تقييد هذه السلطة أو مصادرتها تماما في بعض الأحيـان        )1(التقديرية

من قانون الوقاية من المخدرات والمـؤتمرات العقليـة          28كما هو في المادة     

، يخل بعمل هذا النظام ويحول دون التقييد من شبهة عـدم            )2(المشار إليه سابقا  

يث أن السلطة التي يباشرها القاضي فـي مجـال وقـف تنفيـذ             الدستورية، ح 

العقوبة، هي فرع من تفريدها، وحيث أن التفريد لا ينفـصل عـن المفـاهيم               

المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المـشرع          

ي بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعا، ولا يتصور بالتال           

.أن يكون إنزالها بنصها، ملائما لكل أحوالها، ومتغيراتها وظروفها

شروط إيقاف التنفيذ: الفرع الثالث

تتعدد الشروط اللازمة لتطبيق نظام إيقاف التنفيذ، فمنها ما يتعلق بالمتهم ومنها ما             

.يتعلق بجريمته، ومنها أخيرا ما يتعلق بالعقوبة الجائز تطبيق نظام الإيقاف بشأنها

: الشروط المتعلقة بالمتهم-أولا

مـن   )4("593،)3("592"إتخذ المشرع الجزائري موقفا متشددا فاستلزمت المادتان        

مـن   31الفقرة   132و   30الفقرة   132قانون الإجراءات الجزائية التي تقابلها المادتان       

كامل عبد الواحد الجوهري، أصول مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته، المركز القـومي للإصـدارات                 -1

.ومايليها16، ص2010القانونية، الكويت، 
ريد العقـابي، ووقـف تنفيـذ العقوبـة     منه على تقيد القاضي في سلطته التقديرية في التف      28نصت المادة    -2

: العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي:" بنصها

سنة سجنا عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد) 20(عشرون -

".العقوبة المقررة في كل الحالات) 2/3(ثلثا -
يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم فـي حالـة        :" الجزائية على أنه  من قانون الإجراءات     592تنص المادة   -3

الحكم بالحبس أو الغرامة، إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحـة مـن جـرائم       

"القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية
إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمـس سـنوات مـن                :" على أنه    593تنص المادة    -4

تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس، أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية، أو جنحة                  

.أعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر

"الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانيةوفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم 
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م قانون العقوبات الفرنسي، ثبوت عدم ارتكاب الجاني لجنايـة أو جنحـة مـن الجـرائ                

المنصوص عليها في القانون العام، وذلك في سنوات الخمس السابقة على ارتكاب الجريمة 

.)1(الأخيرة المراد وقف تنفيذها

)2(وعلى النقيض من المشرع الجزائري والفرنـسي ذهـب المـشرع المـصري            

مة ما  إلى فكرة إمكانية تأهيل المتهم إذا استفاد من نظام إيقاف التنفيذ، أي ليس ث              )3(والليبي

يمنع وقف التنفيذ للمجرم العائد إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو              

سنه، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لـن يعـود إلـى                

.مخالفة القانون

أما المشرع السوري فقد إتخذ موقفا وسطا، فهو لم يشترط في المحكوم عليـه أن               

ن مبتدئا كالتشريع الجزائري والفرنسي، كما أنه لم يجز وقف التنفيذ للمـتهم العائـد               يكو

بشكل مطلق ودون شروط، كما هو الوضع في التشريع المصري، وهكذا فقـد اشـترط               

بالنسبة للمحكوم عليه العائد أن لا يكون محكوما سابقا بعقوبة من نوع العقوبـة المقـررة            

.)4(عقوبات سوري168ا، وهذا مستفاد من نص المادة للجريمة الجديدة، أو أشد منه

، أن إيقـاف    )5(595والملاحظ في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مادته         

التنفيذ يمتد إلى العقوبات التكميلية على نقيض المشرع المصري يجعل إيقاف التنفيذ يشمل             

ج، الجزائـر،   .م.، د 2عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزاء الجنـائي، ط             -1

.498، ص2002
يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبـة إذا رأت          :"من قانون العقوبات المصري أنه     55نصت المادة    -2

لمحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه                 من أخلاق ا  

"لا يعود إلى مخالفة القانون
لا يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة         :" من قانون العقوبات الليبي على أن      113نصت المادة    -3

نه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه            من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه او س       

ولأكثر تفصيلا أنظر فـائزة     " لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويجب ان نبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ             

.183، ص2009يونس الباش، مبادئ علم العقاب، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 
.173، ص1996ر، وقف التنفيذ في الجرائم الجنائية، مجلة المحامون، العدد الخامس، نصرت منلا حيد-4
لا يمتد إيقاف العقوبة إلى مصاريف الـدعوى        :" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه      595نصت المادة    -5

."لإدانةأو التعويضات كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم ا
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هج التشريعات الحديثة التي تقوم     ، فالمشرع المصري نهج من    )1(العقوبات التبعية والتكميلية  

على جواز استفادة المحكوم عليه من نظام إيقاف التنفيذ، دون النظر إلى نـوع جريمتـه                

.طالما أن احتمالات تأهيله خارج السجن قائمة

وفي نظرنا أن المشرع الجزائري لم يراع جانب الإصلاح والتأهيل فـي معتـاد              

نتهجا نهج المشرع الفرنسي الذي تدارك هذا الأمر،        الإجرام، باستفادته من وقف التنفيذ، م     

ووضع بدائل أخرى للعقوبة تتلاءم مع شخصية معتاد الإجرام، حتى أن وقف التنفيذ شمله              

بالتزامات تقع على المحكوم عليه، ويتم وضعه تحت الاختبار بواسطة أجهزة مختـصة،             

دم ملاءمتـه مـع   على خلاف المشرع الجزائري الذي نقل عنه هذا النظـام، رغـم عـ             

الإمكانيات المتاحة للأجهزة القائمة على تنفيذ العقوبة للمتابعة والإشراف علـى المحكـوم    

.عليهم بوقف التنفيذ

لهذا نرى ضرورة إعادة النظر في أحكام وقف التنفيذ وجعلها أحكام موضـوعية             

تعديل شروط  بالنص عليها في قانون العقوبات، وإلغائها من قانون الإجراءات الجزائية، و          

الاستفادة منه وعدم حصرها في مبتدأ الإجرام، والأخذ بمعيار احتمال تأهيل المحكوم عليه          

.خارج المؤسسات العقابية

:الشروط المتعلقة بالجريمة-ثانيا 

المشرع الجزائري يجيز وقف التنفيذ إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحـة ومخالفـة       

مـن قـانون الإجـراءات       592امة حسب نص المادة     ويمتد وقف التنفيذ إلى عقوبة الغر     

الجزائية، وأما الجنايات إذا تم تخفيف العقوبة من السجن إلى الحبس فـيمكن أن يـشمل                

الحبس وقف التنفيذ، فإيقاف التنفيذ يتعلق بعقوبة الحبس دون السجن على خلاف المشرع              

.و مخالفاتالفرنسي، فإن إيقاف التنفيذ يشمل كل الجرائم جنايات أو جنح أ

أما المشرع المصري فقد حصر وقف تنفيذ العقوبة فـي الجنايـات والجـنح دون        

، في حين ذهب المشرع السوري إلى استبعاد الجنايات تماما من نطاق وقف             )2(المخالفات

.ومايليها555محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-1
.411محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2
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قانون العقوبـات    1683التنفيذ، وحصره في نطاق الجنح، والمخالفات حسب نص المادة          

.السوري

:متعلقة بالعقوبةالشروط ال-ثالثا 

أجاز المشرع الجزائري وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون حد أدنى فيجوز وقف تنفيذ             

العقوبة مهما بلغت مدتها على غرار المشرع السوري، أما المشرع الفرنسي أجاز وقـف              

.تنفيذ عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات

وقف تنفيذ عقوبة الحبس    في حين المشرع المصري كان أكثر صرامة، فلم يسمح ب         

.)1(التي تتجاوز مدته السنة

والاشكال الذي يطرح حاليا بشأن نظام تجزئة وقف التنفيذ الذي تعمل بـه بعـض          

التشريعات، ومنها التشريع الجزائري والفرنسي، بحيث للقاضي الحكم بوقف تنفيذ جـزء            

.من العقوبة فقط ونفاذ الجزء الباقي

ة عقوبة الحبس تتناقض تماما مع روح نظـام وقـف         فيرى بعض الفقهاء أن تجزئ    

التنفيذ الذي يرغب في تفادي العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فمن غير المعقول القول 

أن نظام وقف التنفيذ يهدف الى تجنب العقوبات السالبة للحرية، وفي وصف آخـر يـتم                

.)2(ترتبة من هذه العقوبةتجزئة عقوبة الحبس، وهو ما يقود الى مضاعفة المساوئ الم

ولكن بعض الفقهاء يدافع عن تجزئة وقف التنفيذ  بكونه يؤدي الى أخذ مدة الحبس               

المؤقت التي خضع لها المحكوم عليه خلال فترة محاكمته بعين الاعتبار فيـتم اسـتغراق               

ا، وبهذه  العقوبة التي أداها داخل المؤسسة العقابية، ويحكم علية لباقي العقوبة بوقف تنفيذه           

الطريقة يمكن التأثير عليه بتهديده بتنفيذ باقي العقوبة الموقوفة النفاذ إذا لم تنقضي فتـرة               

.)3(الاختبار بنجاح

.من قانون العقوبات المصري55المادة -1
، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،    2عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنـائي، ط           -2

.8، ص2007
.110عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص -3
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: مدة وقف التنفيذ-رابعا 

وهي المدة التي إذا انقضت بنجاح أي بدون إخلال المحكـوم عليـه بالواجبـات               

ا المشرع الفرنسي بخمس سـنوات      المفروضة عليه، اعتبر الحكم كأن لم يكن، فقد حدده        

من قانون العقوبات، وثلاث سنوات      35فقرة   132بالنسبة للجنايات والجنح عملا بالمادة      

، أما المشرع الجزائري فقـد حـدد المـدة     37فقرة   132بالنسبة للمخالفات عملا بالمادة     

مـع  بخمس سنوات سواء كانت جنحة أو مخالفة أو جناية محكوم فيها بعقوبـة الحـبس،            

الإشارة أن المشرع اشترط لوقف إيقاف التنفيذ ارتكاب المحكوم عليه جريمة جديدة جناية             

.أو جنحة عقوبتها الحبس أو أشد منها، دون المخالفات، أو الجنح عقوبتها الغرامة

عقوبات  56أما المشرع المصري فقد حدد المدة بثلاث سنوات حسب نص المادة            

دد المدة بسنتين بالنسبة للمخالفات، وخمس سـنوات    مصري، في حين المشرع السوري ح     

.عقوبات سوري170بالنسبة للجنح عملا بنص المادة 

آثار إيقاف التنفيذ: الفرع الرابع

يترتب على إيقاف التنفيذ بعض الآثار خلال فترة الإيقاف، التي تعد بمثابـة فتـرة         

ع الجاني يستقر نهائيا بعـدم      اختيار للجاني، فإذا انقضت هذه الفترة دون إلغائه، فإن وض         

. تنفيذ العقوبة عليه

وكما بينا فإن مدة الإيقاف تختلف من تشريع إلى آخر، فهي محددة علـى نحـو لا    

يعطي للقاضي أي سلطة تقديرية للنظر في مدى ملاءمة مدة الإيقاف مع جسامة الجريمة،              

رم بالصدفة، ومرتكب   والخطورة الإجرامية للمحكوم عليه، فيستوي في نظر القانون المج        

.جريمة غير عمدية، ومعتاد الإجرام، في فترة الاختبار

لذا كان على المشرع أن يمنح سلطة تحديد مدة إيقاف التنفيذ للقاضي، الذي يحددها          

بناء على معايير يحددها الشارع كجسامة الجريمة، ومدة العقوبة والخطـورة الإجراميـة             

.الخ....والظروف المحيطة بالفاعل والفعل

وتجدر الإشارة أنه من الناحية العملية في القضاء الجزائري أنه هناك أحكام بوقف             

التنفيذ استفاد منها معتادي الإجرام رغم صراحة النص، وعقوبات موقوفة النفاذ لم تنفـذ              
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رغم ارتكاب المحكوم عليه بها جرائم متتالية، وبقاء حكم الإدانة منتجا آثاره في صـحيفة               

قضائية إلى أن يتقرر رد اعتبار المحكوم عليه رغم صراحة النص بان الحكـم             السوابق ال 

يصبح كأن لم يكن، وأحكام بوقف التنفيذ تخلو من الإنذار الذي يوجهه القاضي للمحكـوم               

عليه عند النطق بالإدانة، أنه في حالة صدور  حكم جديد عليه بالإدانة ستنفذ عليه دون أن         

هو إجراء جوهري يخضع لرقابة المحكمة العليا، يؤدي إلى إبطال تلتبس بالعقوبة الثانية، و  

الحكم، الغاية منه تهديد المحكوم عليه بإمكانية تنفيذ العقوبة، ويقع عليـه إصـلاح نفـسه        

.بنفسه

نقول في الأخير أنه متى اجتمعت الشروط السابق بيانها يجوز للقاضي أن يأمر 

نما هو أمر اختياري متروك لتقدير القاضي بوقف التنفيذ، وهذا الإجراء ليس حقا، وإ

يقرره بكل سيادة لمن يراه مستحقا له من المتهمين، بحسب ظروف الدعوى وشخصية 

المتهم، وهذا ما أقرته مختلف المحاكم الجزائية لمختلف الدول، فالاستفادة من وقف التنفيذ 

تهم الذي تتوافر فيه مكتسبا للماج الجزائري ليس حق.إ.ق592المنصوص عليه في المادة 

الشروط القانونية، وإنما هو مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تطبيقها 

.لسلطتهم التقديرية

يـب الثـانـالمطل

الإفراج المشروط

قد تأخذ المعاملة العقابية خارج السجن صورة جزئية، بمعنى أنها تأتي عقب تنفيـذ    

المؤسسة العقابية ويفرج عن المحكوم عليـه بعـد          شطر من العقوبة السالبة للحرية داخل     

تنفيذ هذه المدة، وقبل انتهاء الأجل المحدد للعقوبة في الحكم، وذلك بهدف إعداده للحيـاة               

الاجتماعية التي تعقب الإفراج النهائي، فيكون الإفراج تطبيق لصورة خاصة من المعاملة            

دته من المعاملـة التـي تطبـق داخـل     التي يحتاج إليها المحكوم عليه، بعد أن ثبت استفا  

المؤسسة العقابية ولم يعد في حاجة إليها، وإنما أصبح في حاجة إلى معاملة من نوع آخر                

.)1(مكملة لها

.482محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-1
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والإفراج الشرطي نظام تأخذ به أغلب التشريعات الجنائية الحديثة لما يقـره مـن              

الاستفادة من برامج التأهيل     مزايا في تفريد المعاملة العقابية، وتشجيع المحكوم عليه على        

.والإصلاح داخل المؤسسة العقابية، والتزام سلوك صحيح أثناء الفترة المتبقية

وسنتناول ماهية الإفراج الشرطي، وقيمته العقابية، فضلا عن شروطه وآثاره كـل      

.في فرع

ماهية الإفراج الشرطي : الفرع الأول

، نظام عقابي )1(ري الإفراج المشروطالإفراج الشرطي أو كما سماه المشرع الجزائ   

يقصد به إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انتهاء المدة المحكوم عليه               

بها، مع تقييد حريته ببعض الالتزامات التي يترتب على تنفيذها تحوله إلى إفراج نهـائي،          

.)2(بقى له من مدة العقوبةوالإخلال بها يؤدي بعودة المستفيد منه إلى السجن لتنفيذ ما ت

ويقصد به تعليق تنفيذ الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدته المحكـوم بهـا متـى                

تحققت بعض الشروط، والتزم المحكوم عليه باحترام ما يفرض عليه من إجراءات خلال             

.)3(المدة المتبقية من ذلك الجزاء

في القرن التاسع عشر،    " مارسيني"وترجع فكرة الإفراج الشرطي إلى ما نادى به         

فارتبط المفهوم التقليدي للإفراج تحت شرط بفكرة مكافأة المحكوم عليه على حسن سلوكه             

أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، أما المفهوم الحديث فيعتبره وسيلة تفريد للمعاملة التهذيبية، 

، )4(في المجتمـع   ومرحلة متقدمة في سياسة تأهيل المفرج عنهم اجتماعيا لإعادة إدماجهم         

المتضمن قانون تنظيم الـسجون   2005فبراير   6المؤرخ في    04-05أفرد المشرع الجزائري في القانون       -1

إلى المادة   134مادة  وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الفصل الثالث تحت عنوان الإفراج المشروط من ال           

. منه150
.433محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2
.519محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-3
.27و ص 21، ص1996محمد عبد الغريب، الإفراج الشرطي، دار النهضة العربية، -4
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وبوادره انطلقت من فكرة ما يسمى بالابعاد الذي يخول الادارة العقابية مـنح المحكـوم                

.)1(عليهم المبعدين حريتهم إذا ما ظهر أن سلوكهم استقام

القيمة العقابية لنظام الإفراج الشرطي: لفرع الثانيا

لاح والتأهيل منذ   يعمل نظام الإفراج المشروط عل تحقيق غرض العقوبة في الإص         

بدء تنفيذها، وإلى أن يتم الإفراج النهائي عن المحكوم عليه، ويبرز الأخذ بهذا النظـام أن        

الإفراج عن المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة، إذا كان سلوكه حسنا يدفعه إلى سـلوك        

.)2(السبيل القويم

خفـف مـن ازدحـام      فمن ناحية يخفف من قسوة وشدة العقوبة السالبة للحرية، وي         

السجون، فيستتب الأمن بداخلها، وتتاح للإدارة العقابية تنفيذ برامج الإصلاح، والتأهيـل            

.)3(بصورة أفضل

ومن ناحية فإن فرض التزامات معينة على المحكوم عليه بعد الإفراج عنه إفراجا             

ي إتخـاذ  شرطيا، وكون استمرار الإفراج معلق على وفائه بهذه الالتزامات التي تتمثل ف ـ 

مسلك مطابق للقانون، يجعل المفرج عنه يحرص على احترام القانون حتى لا يتعـرض              

.)4(لإلغاء الإفراج والعودة إلى المؤسسة العقابية

في اصلاح المحكوم عليهم الخطرين بإبعادهم      كان النفي أو الابعاد مذهبا في العقاب لا يؤمن بتأثير الحبس             -1

كعقاب سياسي تحت    1810الى المستعمرات مثل كاليدونيا الجديدة، وغوبان، والجزائر، ولقد طبقته فرنسا سنة            

كطريقة لتنفيـذ عقوبـة      transportationثم نظم الابعاد    للتخلص من معارضي الحكومة،    deportationاسم  

، ولـم يتوقـف     27/05/1885، والقانون الصادر فـي       27/03/1852صادر في   الاشغال الشاقة بالمرسوم ال   

الـذي  13/07/1964، ولكن بقي العمل به من الناحية النظرية حتى صدور قانون في     1942العمل به الا سنة     

، الـى   1966من قانون العقوبات لسنة      50جعل الحكم به أمرا اختياريا، وأخذ به المشرع الجزائري في المادة            

. 25/04/1989المؤرخ في 05-89ألغاه بالقانون أن

، 2004، الجزائـر،    2، دار هومـة، ط    2أنظر أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الاثم الجنائي، ج          -

.وما يليها1020ص
.422فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-2
.435محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-3
.422، المرجع السابق، صفوزية عبد الستار-4
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ومن ناحية أخرى تخلق لدى المحكوم عليه البواعث التي تدفعه إلى السلوك القويم،             

يذ العقوبة، أملا في الإفراج عنه قبل       والاستجابة لبرامج الإصلاح والتأهيل باقتناع أثناء تنف      

، ضف إلى ذلك أن فترة الإفراج تسهم باعتبارها نوعا من المعاملة            )1(انقضاء مدة عقوبته  

العقابية في تحقيق تكييف المحكوم عليه مع المجتمع، إذ تعتبر فترة انتقال من سلب الحرية           

م عليه لحريته حتى لا يدفعه      إلى الحرية الكاملة، فهذا نوع من التدرج في ممارسة المحكو         

انتقاله من القيود الشديدة، إلى الحرية الكاملة إلى إساءة استعمالها والعودة إلـى ارتكـاب               

.)2(الجريمة

ويثير نظام الإفراج المشروط تساؤلا حول تكييفه من الناحية العقابية، هل هو منحة         

تشاء، أم هو حـق يحـوز       من الجهة المختصة بتقريره، تقدمها لمن تشاء، وتحجبها عمن          

.للمحكوم عليه أن يطالب به

في الواقع لا يمكن أن يعد الإفراج المشروط منحة من الهيئة المختصة بتقريره، إلا            

أنه نظام عقابي وأسلوب لازما لتحقيق العقوبة السالبة للحرية غرضها في إعـادة تأهيـل             

ستطاع أن يطالب به، وتلتـزم      وإصلاح المستفيد منه، ولا يعد حقا للمحكوم عليه، وإلاّ لأ         

.الجهة المختصة بالاستجابة لطلبه

إذن هو يقف موقف الوسط بين المنحة والحق، ويهدف إلى مكافأة المحكوم عليـه              

على حسن سلوكه، وإعداده للحياة الحرة في المجتمع، فمتى توافرت شروطه الموضوعية            

.)3(ض الإصلاح من العقوبةوالإجرائية وجب على الجهة المختصة تقريره لكي تحقق غر

والملاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر الإفراج المشروط منحة أكثـر منـه حـق        

من قانون تنظيم السجون، فلا يمكن للمحكوم       ) 141،  137،  134(حسب نصوص المواد    

عليه في حالة رفض طلبه بالإفراج أن يطعن أو يتظلم في قرار الرفض، وتتوقف استفادته   

نة تطبيق العقوبات، وبالمقابل في حالة القبول بالإفراج، يجوز للنائب العام           على موافقة لج  

.الطعن في مقرر الإفراج لدى لجنة تكييف العقوبات بوزارة العدل، وللطعن أثر موقف

.435محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
.422فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-2
.487محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-3
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شروط الإفراج المشروط: الفرع الثالث

ا، للاستفادة من منح الإفراج المشروط، فإن شروطا كثيرة يتعين البحث في توافره           

ويتعلق إما بالوضع الجنائي للمحكوم عليه، أو بالقدر الذي يتعين أن يمضيه من عقوبة في               

المؤسسة العقابية أو الأدلة التي ينبغي أن يثبت بها حسن سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة               

العقابية، وبعضها شكلي يتعلق بالجهة التي تملك سلطة تقرير الإفراج، وتكاد هذه الشروط             

: شريعات الجنائية متطابقة، لهذا سنتناول هذه الشروط في النقاط التاليةفي الت

الشروط الموضوعية -أولا 

منها ما يتعلق بالمحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بالمدة التي يجب تنفيذها من العقوبة              

.قبل الإفراج الشرطي، ومنها بضرورة الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة

:ن حيث الشروط المتعلقة بالمحكوم عليهم-1

يجب أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة لتقـويم نفـسه، لأن                

الإفراج المقرر لتشجيع المحكوم عليه على إتباع السلوك القويم أثناء تنفيذ العقوبة ومكافأته        

من قانون تنظيم    134ة  ، وقد نصت الماد   )1(على ذلك بالإفراج عنه قبل انتهاء كامل مدتها       

على ان المحبوس الذي يثبت حسن سيرته، وسلوكه، وأظهـر      الساري السجون الجزائري 

ضمانات جدية لاستقامته أثناء تنفيذ العقوبة، يمكن له أن يستفيد من الإفـراج المـشروط،        

من قانون العقوبـات  172من قانون تنظيم السجون في مصر، والمادة   52ويقابلها المادة   

.سوريال

وتقدير توافر هذا الشرط يرجع إلى الهيئة المختصة، والهيئة المختصة في التشريع            

، )2(من قانون تنظيم السجون    138الجزائري هي لجنة تطبيق العقوبات عملا بنص المادة         

.بناء على التقرير الذي تعده الإدارة العقابية

.438محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
يحيـل  : " ج الاجتماعي للمحبوسين علـى أنـه        من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدما      138نصت المادة    -2

".قاضي تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون
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دارة المؤسسة العقابيـة    إذن التحقق من هذا الشرط يكون على أيدي القائمين على إ          

عن طريق ملاحظة سلوك المحكوم عليه، ومدى علاقاته بزملائه، ومدى حرصـه علـى           

النظام واستجابته للمعاملة العقابية، ويستخلص مدى التطور الذي طـرأ علـى شخـصية             

.)1(المحكوم عليه، بحيث يمكن في ضوء هذا التطور تقدير ملاءمة الإفراج عنه

: الواجب تنفيذها من العقوبةمن حيث شرط المدة-2

هذه المدة محددة في القانون فهي ثلاثة  أرباع مدة العقوبة على أن لا تقـل عـن                  

تسعه أشهر وذلك في التشريعين المصري والسوري، بينما في التشريع الفرنسي يجـوز             

الإفراج عن المحكوم عليه، بعد قضاء نصف المدة المحكوم بها، ما لم يكن عائدا حيث لا                

، على أن لا تقل عن ستة أشـهر         )2(يجوز الإفراج عن هذا الأخير قبل انقضاء ثلثي المدة        

.بالنسبة للعائدين وعن ثلاثة أشهر للمبتدئين

أما في التشريع الجزائري، فالمدة أو كما سماها فترة الاختبار فقد جـارة نظيـره               

عقوبة المحكوم بها عليه،    التشريع الفرنسي بالنسبة للمحبوس المبتدأ، فتحدد المدة بنصف ال        

أما معتاد الإجرام بثلثي العقوبة، على أن لا تقل مدتها في جميع الأحوال سنة واحدة، أمـا        

، ويرجـع  )3(بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد حددت المدة بخمسة عشر سـنة          

مـضيها،   تحديد الحد الأدنى للمدة التي لا يجوز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه قبل            

حتى لا يخل ذلك إرضاء الشعور بالعدالة أو الـردع العـام باعتبارهـا مـن أغـراض                  

.)4(العقوبة

:والهدف من تحديد المدة يرجع إلى اعتبارين

الاعتبار الأول أن الإفراج الشرطي لا يمنح إلاّ للجدير به، ويعرف ذلك من خلال              

.وتبين مدى التطور الذي طرأ عليهفترة الاختبار التي يقوم خلالها سلوك المحكوم عليه،

.424فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
السجن، دار النهـضة العربيـة،   عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج     -2

.117، ص2000القاهرة، 
.من قانون تنظيم السجون الجزائري134أنظر نص المادة -3
.423فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-4
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أما الاعتبار الثاني يجد أساسه في تحقيق الردع العام، وإرضاء الشعور بالعدالـة              

حيث لا يقبل أن يفرج عن المحكوم عليهم في جرائم خطيرة بعد فترة وجيزة من سجنهم،                

.)1(ففي ذلك تهديد للأمن وإهدار لغرض العقوبة في الردع والعدالة

: شرط الوفاء بالالتزامات الماليةمن حيث-3

واعـادة الادمـاج     من قانون تنظيم الـسجون     136نصت على هذا الشرط المادة      

من قانون تنظيم السجون المـصري، ومـن هـذه           56والتي تقابلها المادة     )2(الاجتماعي

الالتزامات تسديد الغرامة والمصاريف القضائية والتعويض المحكوم به للمـضرور مـن           

.ة، ما لم يتنازل هذا الأخير صراحة عن التعويضاتالجريم

والحكمة من هذا الشرط أن المحكوم عليه الذي يطمح في ميزة الإفراج المشروط،             

يجب عليه محو آثار الجريمة قدر الإمكان، ويبرأ ذمته من الالتزامات سواء كانت مقررة              

.فه فيه على نحو أفضلللدولة أم للمضرور من الجريمة لكي يقبل من مجتمعه، ويتم تكي

الشروط الشكلية -ثانيا

تتعلق هذه الشروط بالجهة التي تملك إصدار الأمر بالإفراج، وتحديد هذه الجهـة             

تتنازعه وجهتا نظر، فالأولى تنظر إلى الافراج الشرطي على أنه عمـل إداري تخـتص             

لمراقبة لسلوك وتطور   الإدارة العقابية بتقريره، فهي الجهة المشرفة على تنفيذ العقوبة، وا         

من قانون   53حالة المحكوم عليهم، وبهذا الرأي أخذ القانون المصري حسب نص المادة            

، أما الثانية تذهب إلى أن الإفراج الشرطي عمل مـن طبيعـة قـضائية          )3(تنظيم السجون 

.439محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
راج المشروط، ما لـم يكـن قـد سـدد     لا يمكن للمحبوس أن يستفيد من الإف   :" على أنه  136نصت المادة    -2

المصاريف القضائية، ومبالغ الغرامات المحكوم عليه، وكذا التعويضات المدنية، أو ما يثبـت تنـازل الطـرف        

".المدني له عنها
يكون الإفراج الشرطي بأمر بصدوره مـن       :"من قانون تنظيم السجون المصري على أنه         53نصت المادة    -3

". ا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخليةمدير العام السجون وفق
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لمساسه بالحكم الصادر بالعقوبة، إذن فالجهة المخولة بتقريره هي جهة الحكم التي قررت             

.)1(عقوبة، ولهذا الرأي أخذ المشرع السوريال

أما التشريع الفرنسي فقد أخذ بنظام مختلط، قضائي إداري، فيختص قاضي تطبيق            

العقوبات بمنح الافراج الشرطي بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لا تزيد عـن          

الإفراج يـؤول   ثلاث سنوات، أما إذا زادت العقوبة عن ثلاث سنوات، فإن الاختصاص ب           

.)2(لوزير العدل بناء على اقتراح قاضي تطبيق العقوبات

والاختلاف فـي    )3(أما بالنسبة للتشريع الجزائري، فإنه نهج نهج المشرع الفرنسي        

المدة المتبقية من العقوبة التي تمنح الاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات، وكما بيننا سابقا             

ق العقوبات الاختصاص لإصدار مقرر الإفـراج إذا  أنه في التشريع الفرنسي لقاضي تطبي  

، وإذا زادت عن )4(كانت المدة المتبقية ثلاث سنوات، أما المشرع الجزائري حددها بسنتين       

.)5(ذلك فإنه لوزير العدل الاختصاص للفصل في طلبات الإفراج

آثار الإفراج الشرطي : الفرع الرابع

الصادر بالإدانة، بل يبقى منتجا لآثاره      لا يترتب على الإفراج الشرطي محو الحكم        

القانونية، ولا يتعين عليه انقضاء التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة بصفة نهائية، فأثره لا              

يعدو إعفاء المحكوم عليه بتنفيذ جزء من العقوبة داخل جدران السجون، بشرط أن يجتاز              

.قانون العقوبات السوري172أنظر المادة -1
.69محمد عبد الغريب، المرجع السابق، ص-2
لاكثر تفصيلا حول مقارنة أحكام الإفراج المشروط بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أنظر لعزيـز        -3

المشروط في التشريع العقابي الجزائري، العقوبات البديلة، المؤسـسة الحديثـة للكتـاب،              معيفي، نظام الإفراج  

.ومايليها117، ص 2015لبنان، 
يصدر قاضي تطبيق العقوبـات مقـرر       : "من قانون تنظيم السجون الجزائري على أنه       141نصت المادة    -4

باقي العقوبة يساوي او يقل عن أربعة وعشرين        الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات إذا كان           

"شهرا) 24(
يصدر وزير العدل حافظ الأختام مقرر الإفـراج المـشروط   :" من نفس القانون على أنه 142نصت المادة    -5

عن المحبوسين القاضي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشرين شهرا في الحالات المنصوص عليها                

".هذا القانونمن135في المادة 
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يه خلالها، وإلا أعيد إلى المؤسـسة       فترة الاختبار بنجاح، وينفذ الالتزامات المفروضة عل      

.لتنفيذ ما بقي من مدة العقوبة

ويخضع المحكوم عليه أثناء فترة الإفراج إلى نوعين من الالتزامات في التـشريع             

، والنوع الثاني من    )1(المصري، النوع الأول ذو صفة عامة، تحدد بقرار من وزير العدل          

در بالإفراج الشرطي، من حيث محل إقامة       الالتزامات ذو طبيعة خاصة يحدده الأمر الصا      

.)2(المفرج عنه، وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره، وهي تختلف من حالة إلى أخرى

أما المشرع الفرنسي فكان حريصا على تطوير هذا النظام بجعله بـديلا لتحقيـق              

الغرض من العقوبة بإعادة تأهيل المحكوم عليه، وإعـادة إدماجـه بإحاطتـه إجـراءات               

.شراف ومساعدة المستفيد من الإفراج الشرطي في إيجاد عمل مناسب له للتعيش منهالإ

ويساير المشرع الجزائري نظيره المشرع الفرنسي، بالنص صراحة فـي المـادة            

من قانون تنظيم السجون على مراقبة المفرج عنه شـرطيا ومتابعـة الالتزامـات               145

مـن  113المشروط طبقا لنص المـادة     والشروط المترتبة على وضعه في نظام الإفراج        

، لأجـل إعـادة إدمـاجهم       )3(نفس القانون بواسطة مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون       

:المتضمن الالتزامات التالية11/01/1958القرار الصادر عن وزير العدل المصري في -1

.أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يتصل بذوي السيرة السيئة-

. أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع-

.على تلكأن يقيم في الجهة التي يختارها، ما لم تعترض جهة الإدارة -

.أن لا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما-

.أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر-

.440المرجع السابق، ص: لأكثر تفصيلا انظر محمد أبو العلا عقيدة
.من قانون تنظيم السجون المصري57المادة -2
، يحـدد   19/02/2007المـؤرخ فـي      67-07الخارجية بموجب المرسوم التنفيذي رقم       أنشأت المصالح  -3

ج ر  ( كيفيات تنظيم سير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتمـاعي للمحبوسـين،               

)5، ص21/02/2007، المؤرخة في 13العدد 
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اجتماعيا، كما أنشأت الدولة مؤسسات متخصصة لتوفير مناصب شغل لمن أفرج عـنهم             

.)1(شرطيا

انتهاء الإفراج الشرطي : الفرع الخامس

فيتحول بذلك إلى إفراج نهائي، أو بإلغائه وإعـادة    ينتهي الإفراج إما بانقضاء مدته    

المستفيد منه إلى السجن مرة أخرى، فإذا انقضت المدة المحددة للإفـراج الـشرطي دون        

إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه، تحول الإفراج تحت شرط إلى إفـراج             

نـص  (احتمال إلغاء الإفراج، نهائي، ويستقر وضع المحكوم عليه الذي كان قلقا، ومهددا ب     

).قانون تنظيم السجون الجزائري3فقرة 146المادة 

من قانون تنظيم السجون الجزائري      147وينتهي الإفراج بإلغائه حسب نص المادة       

من قانون تنظيم السجون المصري، إذا خالف المفرج عنه الشروط           59التي تقابلها المادة    

، ولم يقم بالواجبات المفروضة عليـه، أو أن يـصدر   التي وضعت للإفراج، ولم يحترمها    

ضده حكم جديد بالإدانة، والحكمة من الإلغاء ليست خافية، فالمفرج عنـه يمـر بفتـرة                

التجربة، والإفراج النهائي معلق على شرط يتمثل في اجتياز فترة التجربة بنجـاح، فـإذا              

لسجن ليقضي فيـه المـدة   صدر عنه ما يثبت عدم جدوى هذا الأسلوب من التأهيل أعيد ل        

.)2(المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه

تقييم الإفراج المشروط في التشريع الجزائري: الفرع السادس

المتـضمن قـانون   02-72يمكن أن نقيم هذا النظام من خلال المقارنة بين الأمر       

تنظـيم  المتـضمن قـانون  04-05والقـانون  )3(تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين   

 ـ، ف 02-72ي ألغى جميع أحكام الأمـر       الذ السجون واعادة الادماج الاجتماعي    أن  رىن

كانت أكثر دقة، لأنها كانت      02-72أحكام الإفراج المشروط المنصوص عليها في الأمر        

المتـضمن  07/07/2013المـؤرخ فـي    259-13أنشأت هذه الهيئة بموجب المرسوم التنفيـذي رقـم           -1

.المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
.442محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2
ج ر  (المتضمن قانون تنظيم السجون، وإعادة تربية المـساجين،        10/02/1972المؤرخ في    72/02الأمر   -3

). 196، ص22/02/1972، المؤرخة في 15رقم 
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تعبر عن مفهوم الإفراج تحت شرط، فكان منح الإفراج يتوقف على توافر بعض الشروط              

وإمكانية مراقبته باستمرار طيلة مدة الإفـراج، وقدرتـه علـى       لاستحقاق المحكوم عليه،    

.)1(الوفاء ببعض الالتزامات المفروضة عليه في مرحلة الإفراج

يضاف إلى هذه الشروط إلتزامات محددة على المحكوم عليـه أن يراعيهـا عنـد          

نفس  من 187، وتضيف المادة    )2(185استفادته بهذا النظام، تتمثل فيما نصت عليه المادة         

القانون شروط أخرى بمثابة إلتزامات على المفرج عنه، وعليه أن يخضع لها كلهـا، أو                

.)3(بعضها حسب ما حدده قرار الإفراج

إن القرار الذي يمنح بموجبه التمتـع بـالإفراج         : "من قانون تنظيم السجون الملغى، أنه      186نصت المادة    -1

:المشروط لا يمكن أن يجعل المنح، أو التمسك بهذا الإجراء خاضعا لشرط واحد أو أكثر من الشروط التالية

ورشة خارجية، أو في الحرية النصفية، أو في بيئة مفتوحـة            أن يكون قد أجرى عليه اختيار ناجح في        -

.لمدة محددة بالقرار المذكور

أن يكون ملزما بالتوقيع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق الدرك-

أن يكون منفيا من التراب الوطني بالنسبة للأجنبي-

لاجات بقصد ازالة التسمم على الأخصأن يخضع للتدابير المراقبة، أو الع-

أن يدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية إثر المحاكمة-

".أن يؤدي المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو لممثليها الشرعيين-
:" من قانون اصلاح السجون على أنه185نصت المادة -2

الافراج المشروطالاقامة في المكان المحدد بقرار -

الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبيق الأحكام الجزائية، والمساعدة الإجتماعية التـي عينـت لـه عنـد                 -

الاقتضاء

قبول زيارات المساعدة الاجتماعية، واعطاؤها كل المعلومات، أو المـستندات التـي تـسمح بمراقبـة        -

".وسائل معاش المفرج عنه بشرط
:"منه على أنه187دة نصت الما-3

أن لا يقود بعض العربات المحددة بأصناف الرخص المنصوص عليها في قانون المرور -

ان لا يتردد على بعض الأماكن مثل محلات بيـع المـشروبات الروحيـة، وميـادين سـباق الخيـل،            -

والملاهي، والمحلات الأخرى العمومية

م عليهم، ولا سيما القائمين بالجرم معه، أو شركائه في الجريمةأن لا يختلط ببعض المحكو-

أن لا يستقبل أو يؤوي في مسكنه بعض الأشخاص، ولا سيما المتضرر من الجريمة إن كانـت متعلقـة     -

".بهتك العرض
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واعادة الادماج الاجتماعي   تنظيم السجون المتضمن قانون   04-05قانونالأما في   

احترامهـا،   فإن المشرع لم يحدد الالتزامات والشروط التي تقع على عاتق المفرج عنـه            

وعدم مخالفتها فيمكن منح الإفراج دون التزامات، فيكف أن يظهر المفرج عنه ضـمانات           

جدية لاستقامته، فالمشرع منح لقاضي تطبيق العقوبات ووزير العـدل سـلطة تقديريـة              

، )1(145بإمكانية فرض التزامات على المفرج عنه على نحو مطلق بصريح نص المـادة         

ي هذا القانون أبدى مرونة، على خلاف القانون الملغى بمنح سلطة  والملاحظ أن المشرع ف   

لقاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل، في فرض الالتزامات الواجب احترامها، بما يفيـد             

إعادة تأهيل وإصلاح المستفيد منه، حسب كل حالة آخذا باعتبـارات الـسن والخطـورة            

.ة إلى غيرهاالإجرامية، والجنس والجوانب الصحية والاجتماعي

إذن فالتشريع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي يتم تحـضير هـذا النظـام              

بمعرفة قاضي تطبيق العقوبات بمساعدة فرقة العلاج، ومنحه يتم بمقرر منـه إذا كانـت               

المدة المتبقية أقل من ثلاث سنوات، وإذا زادت عن ذلك فلوزير العدل، وهنا نقف علـى                

المفرطة، التي تميز عملية إعادة التأهيـل الاجتمـاعي فـي           صورة من صور المركزية     

التشريع الجزائري، ولا يملك قاضي تطبيق العقوبات سلطات واسعة، الأمر الذي يحد من             

.فعالية هذا العلاج العقابي الرامي إلى تحقيق إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا

جزائري الإفراج المشروط   نخلص إلى أن الإفراج الشرطي أو ما يسميه المشرع ال         

يمكن أن يكون أحد أشكال الحد من العقاب، كبديل لعقوبات الحبس، خاصـة إذا مـا تـم              

توسيع نطاق شموله وذلك من خلال تقليص الحد الأدنى الذي يجب أن تكون عليه العقوبة،  

كشرط شكلي للاستفادة من هذا النظام ويجب    ) شهرا 12(والذي لا يجوز أن يقل عن سنة        

عتماد على المراقبة والمتابعة والمساعدة بشكل جدي، ليحقق غرض الإصلاح وإعـادة            الا

تأهيل المحكوم عليه، لأنه من الناحية العملية هناك عوائق تعيق الاستفادة من هذا النظام،              

غالبا ما تكون متعلقة بتسديد الغرامات والتعويضات المدنية، التي ترهـق كاهـل الذمـة               

حافظ  يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل      :" من قانون تنظيم السجون على أنه      145نصت المادة    -1

"الأختام، حسب الحالة أن يضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاصة أو تدبير مراقبة ومساعدة
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يه، والتي لا يستطيع تسديدها لفقر ذمته المالية، فتحـول بينـه وبـين              المالية للمحكوم عل  

.الاستفادة من الإفراج المشروط

توسيع سلطة قاضي تطبيق العقوبات في منح الإفراج، حتى ولم يتم تسديد             لذا نرى 

هذه المستحقات المالية، إذا رأى قابلية المحكوم عليه إصلاحه، وإعادة تأهيله، وقادر على             

ذمته بعد الإفراج عنه، ما دام المشرع الجزائري أنشأ مصالح متخصـصة تعيـين              إبراء  

.المفرج عنه للاستفادة من منصب عمل يرتزق منه

المطلب الثالث

الغرامة المالية

هي عقوبة يتمثل الإيلام فيها إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره حكـم               

أصلية في موارد الجنح والمخالفـات فـي قـانون      الإدانة إلى خزينة الدولة، وهي عقوبة       

.العقوبات الجزائري

، وهـي   )1(وكعقوبة أصلية فقد ينص عليها القانون كعقوبة منفردة مقابل الجريمـة          

أحوال قليلة مقارنة بالغرامة المنصوص عليها كعقوبة مضافة إلى عقوبة الحـبس التـي              

والغرامة، أو احدى هاتين العقوبتين ، وقد ينص القانون على الحبس، )2(يتكرر النص عليها  

، فـإن الغرامـة هـي       )4(أما في المخالفات البسيطة من الفئة الثانية       )3(على سبيل التخيير  

.)5(الأصل ويضاف إليها عقوبة الحبس قصير المدة على سبيل الجواز

من قانون العقوبات الجزائري 118مثالها المادة -1
عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعيـة،        -2

464، ص1998
.من قانون العقوبات الجزائري297مثالها المادة -3
449أخذ المشرع الجزائري في قانون العقوبات، الباب الثاني بعنوان المخالفات من الفئة الثانية من المواد                 -4

.465إلى 
جـوز أن   دج أو ي   500إلى   100يعاقب بالغرامة من    : "من قانون العقوبات بقولها    451مثالها نص المادة     -5

يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمس أيام على الأكثر الخبازون الذين يبيعون خبزا بأكثر من الـسعر المحـدد فـي                    

".التعريفة المقررة والمعلنة قانونا
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وبالرغم من أن الغرامة كعقوبة أصلية هي في الغالب جزاء لجرائم بسيطة وقليلـة    

إلا أن تعريفها على النحو السالف الذكر، يجعلها تتميز بذات الخصائص التـي              الخطورة

تميز العقوبات من حيث خضوعها لمبدأ الشرعية، وعدم إمكانية ايقاعها إلا بموجب حكـم       

قضائي، وطبيعتها الشخصية، وجواز إيقاف تنفيذها، وانقضاؤها بكافة أسـباب انقـضاء            

.)1(الدعوى أو العقوبة

:زايا كما لها عيوب تتلخص فيما يليوللغرامة م

مزايا الغرامة : الفرع الأول

تتميز الغرامة أنها عقوبة مرنة يمكن أن تتدرج بحسب جسامة الجريمة وخطـورة             

الجاني، كما أنها عقوبة غير مكلفة فلا يقتضي تنفيذها وقتا، ولا كلفة مالية كبيرة إذا مـا                 

العكس تعود بفائدة مالية ملموسة على الدولـة        قورنت بالعقوبات السالبة للحرية، بل على       

يمكن الاستفادة منها في تعويض المضرور من الجريمة، هذا بالإضافة أنها تحد من الآثار              

السلبية للحبس القصير المدة، كالاختلاط بين المحكوم عليهم، ومـشكلة إعـادة الإدمـاج              

.)2(الاجتماعي، والحصول على عمل شريف

الغرامة عيوب : الفرع الثاني

يرى البعض أن عيوب الغرامة تزيد على مزاياها، فهي مخالفة لمبدأ المساواة بين             

المحكوم عليهم وهذا يتضح من خلال تأثيرها المتفاوت على المحكوم عليه تبعـا لدرجـة               

ثرائه، فإذا كان ثريا فهو لا يحس بها، في حين إذا كان فقيرا فإنها ترهقه، كذلك أخذ عليها       

ة لمبدأ شخصية العقوبة، بحسبان أن استيفاءها يؤثر على من يعولهم المحكـوم             أنها مخالف 

.)3(عليه، وكذلك تضر بدائنيه

أما فيما يتعلق بدورها في الحد من العقاب، وإصلاح الجاني وكبديل فعال للعقوبات             

السالبة الحرية، فإن البعض يشكك في ذلك، لأسباب منها، أن الغرامة لا يمكن أن تحقـق                

.860رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص-1
367أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص-2
.761محمد نجيب حسني، المرجع  السابق، ص-3
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هذيب والإصلاح كهدف عام تسعى له العقوبة، كذلك فهي عاجزة عن تحقيـق الإنـذار           الت

كهدف للعقوبات الخفيفة، وذلك إذا كان المحكوم عليه ثريا، وأخيرا فإن إعسار المحكـوم              

عليه أو امتناعه عن دفعها يؤدي إلى سلب حريته عن طريق الإكراه البدني، وبالتالي فإن               

.القصير المدة ليس مؤكدادورها في استبعاد الحبس 

تقييم عقوبة الغرامة : الفرع الثالث

يرى غالبية الفقهاء أن الحجج السابقة لا تقلل من أهمية وشأن الغرامة كبديل لعقوبة  

الحبس قصير المدة، فالغرامة تتضمن معنى الإنذار الذي ينطوي عليه العقوبة، وبالتـالي             

يتعلق باللجوء إلى الإكراه البدني في حالـة        فهي تؤدي غرضه، وتتجنب مساوئه، أما فيما      

إعسار المحكوم عليه أو امتناعه عن دفعها، فإن هذا اللجوء بالرغم أنه يؤدي إلى سـلب                

الحرية إلاّ أنه من حيث التكييف القانوني ليس عقوبة بالمعنى الدقيق، وإنما إجراء تنفيذي              

.)1(أن هذا اللجوء ليس حتمياغايته الضغط على المحكوم عليه لدفع الغرامة فضلا عن 

والواقع أن أغلب التشريعات الجنائية لجأت إلى وسائل وآليـات لتفـادي الإكـراه         

البدني كوسيلة لحمل المحكوم عليه دفع الغرامة، كتأجيل تنفيذ الغرامة، او تقسيط مبلغهـا              

عمـل  ، واستبدال الإكراه البدني بالشغل خارج المؤسسة العقابيـة ب         )2(كالمشرع المصري 

، وفي التشريع الفرنسي لا يجوز الحبس إكراها ضد المحكوم علـيهم            )3(يدوي أو صناعي  

، كما لا يجوز الحبس إكراها ضد الأحداث، والذي بلغوا الخامسة           )4(الذين يثبت إعسارهم  

.)6(، وحذاه المشرع الجزائري بنفس الأحكام)5(والستين عند الحكم

.771محمد نجيب حسني، المرجع  السابق، ص-1
.من قانون الإجراءات الجنائية المصري510المادة -2
.من قانون الإجراءات الجنائية المصري520المادة -3
.من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي752المادة -4
.من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي751المادة -5
من قانون الإجراءات الجزائية بعدم الحكم بالإكراه البـدني علـى            600شرع الجزائري في المادة     نص الم  -6

على إيقـاف  603الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر وعلى من بلغ الخامسة والستين من عمره، ونص في المادة          

.تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي ثبت إعساره المالي
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قصيرة المدة، وتعتبر بـديل فعـال لهـا         نخلص أن الغرامة تجنب الحكم بعقوبات       

ووسيلة للحد من العقاب، خاصة في تشريعاتنا التي تفتقر إلى البدائل الكافية التي يمكن أن               

، فالغرامة عقوبة ذات جدوى عقابية وإصلاحية واقتـصادية فـي ذات            تحل محل العقوبة  

مـوارد الجـاني    لجزء من    الوقت، فهي تحقق الردع بمفهوميه العام والخاص، باقتطاعها       

را، كما تحقق اصلاحه بالاكتفاء بتغريمه دون الزج بـه فـي الـسجن، تفاديـا        سالمالية ق 

لمساوئ الاختلاط بالمجرمين الخطيرين، وهي تثري خزينة الدولة، علاوة على اختزال ما         

.قد يترتب من مصاريف لو تم تنفيذ عقوبة الحبس

نظر فـي العقوبـات المقـررة    ونحن نرى بأن المشرع الجزائري يجب أن يعيد ال       

للمخالفات بحذف الحبس والإبقاء على الغرامة، فهي كافية لتحقيق الردع العام والخـاص             

وتحقق دورها الإصلاحي للجزاء الجنائي، ضف إلى ذلك فإنه يتعين اتخاذ آليات تحصيل             

الغرامة دون اللجوء إلى الإكراه البدني، كوسيلة الدفع بالتقسيط علـى غـرار المـشرع              

.، واستبدال الغرامة بالعمل للنفع العام)1(المصري، والمشرع الأردني

وجدير بالذكر أن الغرامة تكون كافية لتحقيق غرض الجزاء في بعـض الجـرائم              

الجنحية كالجرائم الناتجة عن المعاملات التجارية، وعليه عقوبة الغرامـة تعـد البـديل              

ديا لمساوئه وأضراره التي تلحق بالمحكوم      الرئيسي لعقوبة الحبس القصير المدة، وذلك تفا      

عليهم بهذه العقوبة وفشلها في تحقيق الغرض المقصود من العقوبة السالبة للحرية، وهـي   

.إصلاح حال المحكوم عليه، وإعادة تأهيله للحياة الاجتماعية بعد الخروج من السجن

.ومايليها271، ص2012رحمن توفيق أحمد، علم الإجرام والعقاب، دار الثقافة، الأردن، عبد ال-1
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يـالمبحث الثان

الأشكال الحديثة للنظم الاصلاحية

الأشكال التي عرضناها في المبحث السابق والتي تساهم بشكل كبير في           إلى جانب   

الحد من العقاب كبدائل لعقوبة الحبس، فإن ثمة أشكال جديدة ظهرت مؤخرا لتأخذ مكانها              

داخل بعض التشريعات الجنائية، كبدائل أيضا لعقوبة الحبس كجزاء تقليـدي، لمواجهـة             

.على الوسيط الحرالظاهرة الإجرامية، وتعتمد في تطبيقها 

والواقع أن هذه البدائل الجديدة، فيما عدا العمل للمنفعة العامة لم تأخذ مكانها حتى              

الآن في تشريعاتنا العربية، على الأقل بالنسبة للتشريعين المـصري والجزائـري، لـذا              

سنقتصر على دراسة هذه البدائل وفقا للنموذج الفرنسي للتعرف على أحكامها والإشكالات           

البيئـة  لتي تثيرها ودورها في الحد من العقاب، ومدى ملاءمتها للبيئة العربيـة لاسـيما          ا

، وتأجيل النطق بالعقوبة كل في      الجزائرية، بالتطرق الى نموذجي عقوبة العمل للنفع العام       

.مطلب على حدا

المطلب الأول

عقوبة العمل للنفع العام

وتختلف فلسفة هـذا النظـام مـن    يعد جزاء حديث نسبيا في التشريعات المقارنة،    

، تحت تـسمية    1972تشريع إلى آخر، فتبنته انجلترا بمقتضى قانون العدالة الجنائية عام           

، أما التشريع الفرنسي تبنـاه بموجـب   )community service)1العمل لخدمة المجتمع، 

، أما المـشرع )le travail d'intérêt général)2تحت تسمية 1983جوان 10قانون 

محمد سيف نصر، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثـة، رسـالة دكتـوراه فـي                   -1

.384، ص2004الحقوق، القاهرة، 
2 - stefani, lavasseur et bouloc, op-cit,n 753, p524
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، أو بديلا للإكراه    )1(المصري فإن العمل للمنفعة العامة إما  أن يكون بديلا للحبس القصير           

.)2(البدني

أما المشرع الجزائري فقد تبنى هذا النظام حداثة بمناسبة تعديل قـانون العقوبـات     

، وأفرد له فصلا أول مكرر تحت باب العقوبات المطبقة على           )3(01-09بموجب القانون   

الطبيعية، في الكتاب الأول العقوبات وتدابير الأمن من الجزء الأول للمبـادئ            الأشخاص  

.العامة

وسنحاول ايضاح ماهية وخصائص وشروط تطبيق هذا البديل للعقوبـات الـسالبة      

.للحرية

ماهية العمل للنفع العام: الفرع الأول

صلحة المجتمع مؤدى هذا النظام الزام المحكوم عليه بأن يقوم بأداء أعمال معنية لم           

في عدد معين من الساعات، وهذه الأعمال يتم تحديدها سلفا، وتؤدى هذه الأعمال مجانـا               

.)4(في وقت فراغ المحكوم عليه من أعماله المهنية أو الدراسية

إذن فهو عقوبة قوامها التزام المحكوم عليه بالعمل لـصالح هيئـة أو مؤسـسة أو     

.)5(تقدرها المحكمة وبدون مقابلجمعية عامة، وذلك لمدة محددة قانونا

من قانون العقوبات تبنـى      1مكرر   5والملاحظ أن المشرع الجزائري في المادة       

تعريف العمل للنفع العام بأنه قيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تحـددها                

مـن   المحكمة طبقا للحد الأدنى والأقصى المنصوص عليه في المادة لدى شخص معنوي           

.القانون العام

.من قانون الإجراءات الجنائية479من قانون العقوبات المصري، والمادة 18نصت عليه المادتان -1
.من قانون الإجراءات الجنائية523إلى 520راجع نصوص المواد -2
يونيـو   08المـؤرخ فـي      156-66يعدل ويتمم الأمر رقم      25/02/2009المؤرخ في    01-09القانون   -3

.نون العقوبات، المشار اليه سابقاالمتضمن قا1966
4 - Jacobs. A, et dantinne M, la péine de travail, commentaire de la loi su 17 avril

2002, R.D.P crim N°9-10, 2002, p 815.
.18عطية مهنا، المرجع السابق، ص-5
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ولعل الأسباب التي دعت إلى الأخذ بهذا النظام فـي انجلتـرا وفرنـسا وبـاقي                

التشريعات الغربية التي تبنت هذا النظام إلى مشكلة ازدحام السجون، وتطور الأفكار فيما             

يتعلق بمكافحة الإجرام، والبحث عن وسائل كفيلة بعلاج الجاني وإصلاحه، وإعادة تأهيله            

، وفشل فعالية العقوبات الـسالبلة للحريـة        )1(عن قيد حريته في المؤسسات العقابية      بعيدا

لاسيما قصيرة المدة، في ردع المحكوم عليهم حسب الدرسات العلمية، ومسايرة أهـداف             

.)2(السياسة العقابية الجديدة

خصائص العمل للنفع العام: الفرع الثاني

ميز بها العقوبة، من حيث خضوعها لمبدأ  يتميز هذا النظام بذات الخصائص التي تت      

الشرعية، وعدم إمكانية إيقاعها إلاّ بموجب حكم قضائي، وطبيعتها الشخصية وانقـضائها            

.بكافة أسباب الإنقضاء التي تنقضي بها العقوبة أو الدعوى الجنائية

كذلك أنه نظام جنائي يحتوي على عدة صفات منها ما هو عقابي والذي يتمثل في               

قت الفراغ الخاص بالشخص في تأدية ذلك العمل الأمر الذي يحول دون اسـتماعه              فقد و 

.به، أو استفادته به في أنشطة أخرى

أما الصفة الثانية فهي الصفة الاجتماعية، والتي تظهر في أن المحكوم عليه يعمـل       

في بيئته الاجتماعية فيبقى قريبا من أسرته، وعمله، فضلا عمـا يؤديـه العمـل لخدمـة         

.لمجتمع من خدمات اجتماعيةا

أما الصفة الثالثة فهي الصفة الإصلاحية لهذا البديل، والتي تظهر فيما يتضمنه من             

طابع إعادة التوافق مع المجتمع وإعادة الصفة الاجتماعية للشخص بعدم عزله عنه، الأمر             

.)3(الذي يساعده في إعادة إدماجه، وصيرورته فردا عاديا كباقي أفراد المجتمع

مجلة اتحاد الجامعات، العـدد الـسادس،   محمد سعيد نمور، المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح،        -1

.21، وعطية مهنا، المرجع السابق، ص491، ص1997أكتوبر سنة 
خالد حساني، مكانة حقوق الانسان في النظام العقابي الجزائري، العقوبـات البديلـة، المؤسـسة الحديثـة                -2

.ومايليها75، ص 2015للكتاب، لبنان، 
.385ق، صمحمد سيف النصر، المرجع الساب-3
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صور العمل للنفع العام: الفرع الثالث

يختلف صور العمل للنفع العام من تشريع لآخر، فالتشريع الفرنسي يأخـذ أربـع              

صور للنفع العام، فقد يكون عقوبة أصلية، أو يكون مصاحب لإيقاف التنفيـذ، أو كبـديل           

لإنجليزي فهو بديل   للغرامة وأخيرا قد يكون بديلا للملاحقة الجنائية والإدانة، أما التشريع ا          

لعقوبة الحبس، أما التشريع المصري فيأخذ شكلين إما أن يكون بديلا للحبس قصير المدة              

أو بديلا للإكراه البدني، والتشريع الجزائري اعتبره نظاما لاستبدال عقوبة الحبس التـي             

.تقل عن سنة كاملة، وعليه سنتناول هذه الصور وفقا لهذه التشريعات

:لنفع العام كعقوبة أصليةالعمل ل-أولا

تتقرر هذه الصورة من العمل للجرائم المقرر لها عقوبة الحبس، ومن ثم فهي بديل              

لهذه العقوبة وهذا الأمر يقرره القانون الفرنسي والانجليزي، الذي يعطي للمحكمة إنـزال           

اعتبره هذه العقوبة بصفة أصلية في الجنح المعاقب عليها بالحبس، أما المشرع الجزائري ف    

بديلا لعقوبة الحبس، إذا كانت عقوبة الجريمة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبسا، وبالتالي فإن              

المشرع قرر هذا البديل للجنح والمخالفات، أما في مصر فيكون عقوبة بديلة للجنح الـذي         

.)1(لا يتجاوز مدته ثلاثة أشهر ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار

نفع العام المصاحب لإيقاف التنفيذالعمل لل-ثانيا

، والذي أضاف   10/06/1983وهذا الشكل دخل التشريع الفرنسي بموجب القانون        

للمنفعة العامة كصورة جديدة ومضافة لوقف التنفيذ، والذي أطلق عليـه وقـف التنفيـذ               

المـادة  المقترن بالتزام القيام بالعمل للمنفعة العامة، واستقرت أحكامه في هذا القانون من             

، فيمكن أن يكون العمل للنفـع العـام    )2(57مكرر   132الى غاية المادة     54مكرر   132

مصاحبا لايقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، وهو الأكثر شيوعا من حيث الاستخدام             

.عن الصورة الأولى

.من قانون الإجراءات الجنائية479من قانون العقوبات المصري، والمادة 18المادة -1
، لأكثر تفصيلا راجع61/32حتى 61/1نص عليه في البداية  قانون الإجراءات الجزائية في المواد -2

stefani, levasseur, Bouloc,op-cit.No753, p524.
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من قانون العقوبـات   56وهذا الشكل يقرره التشريع الألماني دون سواه في المادة          

لذي يبيح للمحكمة ايقاف تنفيذ الحكم على المحكوم عليه، إذا قـام أداء عمـل للـصالح       وا

. )1(العام، وقام بإصلاح الضرر غير المشروع الناجم عن الجريمة

العمل  للنفع العام كبديل للغرامة-ثالثا

في هذه الصورة يحل العمل للصالح العام محل الغرامة غير المدفوعة، التي يعجز             

م عليه عن الوفاء بها، بأن تستبدل بعدد معين من ساعات العمل يؤديها المحكـوم               المحكو

، وتقرر  )2(عليه للصالح العام، وهذا الوضع مقرر في لوكسمبورغ، وفي القانون الإيطالي          

عقوبات سويسري، والتي تجيز استبدال الغرامة بالعمل للصالح         49نفس الأمر في المادة     

.)3(العام

لنفع العام كبديل للملاحقة الجنائية والإدانةالعمل ل-رابعا

قد يجعل القانون في بعض التشريعات من العمل للصالح العـام بـديلا للملاحقـة               

إجراءات، والتي تقرر وقـف      153الجنائية وهذا الأمر يقرره القانون الألماني في المادة         

تصة، ورضا المتابع بأداء    الملاحقة مؤقتا من جانب النيابة العامة بعد موافقة المحكمة المخ         

.)4(العمل للصالح العام، وهذا النظام تقرر لمواجهة الجرائم البسيطة

ونحن سوف نفصل في شروط وأحكام النفع العام وفقا للصورتين الأولى والثانيـة             

.لأكثر شيوعها، لاسيما الصورة الأولى لتأثر المشرع الجزائري بها

عامأحكام العمل للنفع ال: الفرع الرابع

تدور أحكام هذا النظام حول عدة أمور منها ما يرجع إلى الجريمة المرتكبة، ومنها              

إلى شخص المتهم، ومنها إلى سلطة المحكمة في الحكم به، ومدته، وتنفيذه، وإلـى نقـاط          

:أخرى نحاول إيضاحها كما يلي

.396جع السابق، ص محمد سيف النصر، المر-1
.الخاص بانهاء العقاب، والجزاءات البديلة4/11/1981من القانون 102المادة -2
.393محمد سيف النصر، المرجع السابق، ص -3
.393نفس المرجع، ص -4
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الشروط الخاصة بالجريمة المرتكبة-أولا

لجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس لمـدة لا        في التشريع الفرنسي يجب أن تكون ا      

تزيد على خمس سنوات، وأهم الجرائم التي يمكن الحكم فيهـا بهـذه العقوبـة، الـسرقة          

البسيطة، والسرقة مع السكر، والنصب وجرائم العنف، وبعض جرائم المرور، وجـرائم            

.الخ.... الإتلاف

يلا للحبس البسيط لمـدة لا      أما المشرع المصري فإن العمل للمنفعة العامة يكون بد        

.)1(تتجاوز ثلاثة أشهر

أما المشرع الجزائري فاشترط للاستفادة من هذا النظام أن تكون الجريمة مخالفة،            

أو جنحة  التي لا تزيد عقوبتها ثلاث سنوات، كجريمة القذف، والسياقة في حالة سـكر،                

.)2(الخ......وجريمة الزنا، والتحرش  الجنسي، وجريمة خيانة الأمانة 

وأضاف المشرع شرطا آخر  يقيد من سلطة القاضي في استبدال العقوبة بالعمـل              

للنفع العم، فإن العقوبة المحكوم بها يجب أن لا تتجاوز سنة، لهذا نـرى بـأن المـشرع                  

الجزائري ضيق من تطبيق هذا النظام رغم فعاليته، وحصره في العقوبات القصيرة المدة             

ي حين المشرع الفرنسي أجاز استبدال عقوبة الحبس بالنفع العـام           التي لا تتجاوز سنة، ف    

.حتى في مواد الجنايات

الشروط الخاصة بالمتهم-ثانيا

لم يشترط المشرع الفرنسي أن يكون المحكوم عليه مبتدئا أو عائدا، بالنسبة للعمل             

ة العامـة كعقوبـة،     ، أما بالنسبة لنظام العمل للمنفع     )3(للمنفعة العامة المقترن بوقف التنفيذ    

فيشترط أن لا يكون المحكوم عليه قد حكم عليه خلال السنوات الخمـس الـسابقة علـى                 

.431محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص -1
.زائريمن قانون العقوبات الج1مكرر 5انظر نص المادة -2

3 - Stefani, levasseur, et Bouloc, op-cit.No526, p397.
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ارتكاب الجريمة الأخيرة بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس المشمول بالنفاذ لمدة تزيد عـن              

.)1(أربعة أشهر

أما المشرع الجزائري فاشترط أن يكون المحكوم عليه مبتدئا أي غيـر مـسبوق              

من قانون العقوبات، وهذا الـشرط زاد مـن          1مكرر   5قضائيا كما هو في نص المادة       

تضييق وحصر وتطبيق هذا النظام على فئة قليلة تكاد أن تستفيد من نظام وقف التنفيـذ،                

فغالبا في التطبيقات العملية، أن غير المسبوق قضائيا يستفيد من عقوبة الحبس المـشمول              

لأمر جعل المشرع الفرنسي يتراجع في تعديله لقانون العقوبات سنة  بعدم النفاذ، ولعل هذا ا

.ويقرر هذا النظام المقترن بوقف التنفيذ حتى لمعتادي  الإجرام1995

ونحن نرى أن المشرع الجزائري لم يكن دقيقا في ضبط أحكام هذا النظـام مـن                

العقوبـة   خلال شرطي الجريمة أن تكون عقوبتها القصوى ثلاث سـنوات، وأن تكـون            

المنطوق بها سنة، وأن يكون الشخص غير مسبوق قضائيا، فأغلب الحالات التي تتـوافر              

فيها هذه الشروط، لا تتم إيداعهم المؤسسات العقابية، وإنما يتم إحـالتهم للمحكمـة عـن                

طريق إجراءات الاستدعاء المباشر هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى يـستفيدون أثنـاء        

.رأفة، وتخفف لهم العقوبة، ويتم شملها بعدم النفاذالمحاكمة من أحكام ال

حتى يجد هذا النظام مكانته في السياسة العقابية، وأن يتم تطبيقه بما يـؤدي               وعليه

فعاليته في إصلاح المحكوم عليه، أن يلغي الشرط المتعلق بالحد الأقصى للجريمـة، وأي              

.يقرره في الجنح دون شرط الحد الأقصى

م على كافة المحكوم عليهم بالغين كانوا، أم أحداثا بـشترط أن لا             ويطبق هذا النظا  

سنة، وأن يكون لهم محل إقامة ثابـت، وأن يكونـوا           ) 16(تقل أعمارهم عن ستة عشر      

.)2(قادرين صحيا وبدنيا على القيام بالعمل المطلوب منهم

.394محمد سيف النصر، المرجع السابق، ص -1
.22عطية مهنا، المرجع السابق، ص-2
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16ونفس الشرط تبناه المشرع الجزائري فيجب أن يكون المتهم يبلغ من العمـر              

أنه  3مكرر   5سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة، وأضاف المشرع في المادة            

.لقاضي تطبيق العقوبات، وقف العمل للنفع العام لأسباب صحية، أو عائلية، أو اجتماعية

:سلطة المحكمة في الحكم بهذا البديل-ثالثا 

ديد سـاعات العمـل،     تتمتع المحكمة بسلطة  تقديرية في فرض هذه العقوبة، وتح         

فتقوم المحكمة بتقدير عقوبة الحبس، ثم تقوم بتحويلها إلى عدد مماثل من ساعات العمـل               

للصالح العام، وتجدر الإشارة أن هذا النظام يطبق أما المحـاكم العاديـة فـي التـشريع                

.، ونفس الحال في التشريع الجزائري)1(الفرنسي

بديلة ، فإن المحكمة أو المجلس يجب عليه         فبما أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة      

اتخاذ العقوبة الحبسية الأصلية، والنطق بها، قبل اللجوء لعقوبة العمل للنفع العام، بمعنـى            

أنه بعد إقفال باب المرافعات والانسحاب للمداولة، وتقرير العقوبة الحبسية، وتوافر قناعة            

فإنه في جلسة النطق بالحكم بعـد اسـتطلاع   القاضي بإفادة المتهم المدان بالعقوبة البديلة،    

المتهم المدان برأيه في قبول أو رفض استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة العمل للنفع العـام،     

.تقضي المحكمة به

أما بالنسبة للمدة فإن المشرع الفرنسي، وضع  حدا أدنى لا يجوز أن تقـل عنـه                 

جاوزه وهو مئتين وأربعون سـاعة،      ساعات العمل، وهو أربعون ساعة، وحدا أقصى لا ت        

والتي لا يجوز أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا، إلا للضرورات التي تبيح ذلـك كالأسـباب     

الطبية، أو المهنية، أو الأسرية الخطيرة، والتي تخضع لتقدير المحكمة، ويمكـن لقاضـي    

حـبس  تطبيق العقوبات أن يوقف تنفيذ العمل للأسباب سالفة الذكر، ولـذلك فـي حالـة                

.)2(المحكوم عليه أو أثناء أدائه للخدمة العسكرية، أو الخطر الطارئ بالنسبة للمحكوم عليه

) 600(سـاعة، وسـتمائة     ) 40(أما المشرع الجزائري فقد حدد المدة بين أربعين         

شهرا، ) 18(عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر          ) 2(ساعة، بحساب ساعتين    

1 - Stefania, levasseur, et Bouloc, op- cit, p 405
.ومايليها395محمد سيف النصر، المرجع السابق، ص -2
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سـنة،  16سنة ويزيد عن   18ين، أما الأحداث الذي يقل سنهم عن        بالنسبة للمتهمين البالغ  

، علـى خـلاف المـشرع       )1(ساعة)300(ساعة وثلاثمائة   ) 20(فحدد المدة بين عشرين     

.الفرنسي الذي ساوى بين البالغين والأحداث

اشتراط موافقة المتهم على الخضوع لعقوبة العمل للنفع العام-رابعا

ذلك، لأنه وفقا للإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،           تشترط كثير من التشريعات   

، يحظر فرض العمل    1957،  1930لسنة   105،  29واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم      

لا يجوز فرض عمل على الشخص بطريـق القـوة، أو           : " الإجباري على الإنسان بقولها   

لمدنية والـسياسية لـسنة   من الميثاق الدولي للحقوق ا8، وهذا الأمر تقرره المادة    "الإلزام

.)2(من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان4، والمادة 1966

والمشرع الفرنسي من التشريعات التي اشترطت موافقة المتهم على استبدال عقوبة           

5، أما المشرع الجزائري فقد أقر ذلك صراحة في نص المادة )3(الحبس بالعمل للنفع العام 

أن للمتهم حق القبول لاستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة العمل للنفع الفقرة الأخيرة ب 1مكرر  

.العام أو رفضها

ولاشك أن هذا الأمر يكفل نجاح هذا النظام، ويحقق توافقه مع النصوص الدوليـة              

الخاصة بحظر  العمل الإجباري، ويختلف هذا الأمر عمـا كـان مقـررا فـي بعـض                  

بر العمل واجبا على الرجال، ومن ثم يتحول العمل         الإيديولوجيات السابقة، والتي كانت تعت    

.لعقوبة

تنفيذ العمل للنفع العام-خامسا

تتحدد النماذج الخاصة بتنفيذ أداء العمل للصالح العام في التشريع الفرنسي بمعرفة            

قاضي تنفيذ العقوبات في دائرة الاختصاص التي يقيم فيها المحكوم عليه، فإذا لم يكن لـه                

ابت ومستقر في فرنسا، فيكون بمعرفة قاضي تطبيق العقوبات التابع للمحكمة           محل إقامة ث  

.من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 5دة راجع نص الما-1
.386محمد سيف نصر، المرجع السابق، ص -2

3 - Gaston Stefani, levasseur, et Bernard Bouloc. Op-cit, N° 526, p397.
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الجزئية، ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يوقف مؤقتا القيام بأداء العمل إذا توافر سبب جـسيم           

.)1(ذو طابع طبي أو عائلي، أو مهني، أو اجتماعي

قـة بالعمـل لـيلا،      ويخضع العمل للصالح العام للقيود التشريعية واللائحية المتعل       

وبالنواحي الصحية، والأمن، وعمل النساء والشباب العامل، ويجوز الجمع بـين العمـل             

، كما يستفيد المحكوم عليه أثناء القيام بالعمل من         )2(للصالح العام وممارسة النشاط المهني    

أحكام الضمان الاجتماعي، وتضمن الدولة الضرر كله أو بعضه الذي سببه المحكوم عليه             

.للغير والناتج مباشرة ضمن تطبيق القرار

، وحسن  5مكرر   5والمشرع الجزائري نص صراحة على هذه الأحكام في المادة          

.)3(فعل ذلك

ويتم تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الفرنـسي بمعيـة قاضـي تنفيـذ                

ى النحو الـذي لا  العقوبات، الذي يحدد نوع الأعمال التي يجب تأديتها، ومواعيد أدائها عل     

يؤثر بالإعاقة في حياة المحكوم عليه، ولا في أدائه لعمله الأصلي، وذلـك عـن طريـق               

، ثم يقوم قاضـي تطبيـق       )4(الاتصال بالجماعات المحلية والجمعيات، والمؤسسات العامة     

العقوبات بإصدار قراره الذي يحدد فيه الجهة، أو الجهات التي سيؤدي المحكـوم عليـه               

حها، ونوعية الاعمال التي سيؤديها، وعدد ساعات العمل التي يلتزم المحكـوم      العمل لصال 

عليه بأدائها، ويمكن له أن يعدل قراره الصادر بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال معنيـة،               

وذلك على النحو الذي يجعله أكثر ملاءمة لظروف المحكوم عليه، ونفس السلطات مقررة             

م التي يرتكبها الأحداث، ويحكم مـن أجلهـا بالعمـل           لقاضي الأحداث بخصوص الجرائ   

.)5(للصالح العام

أحمد شوقي عمر، نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابية في التشريعات الجنائية الحديثة، مجلـه مركـز                -1

.94، القاهرة، ص2001شرطة، العدد التاسع عشر، يناير بحوث ال
.من قانون العقوبات الفرنسي23مكرر 131المادة -2
يخضع العمـل للنفـع العـام للأحكـام     : " من قانون العقوبات الجزائري على أنه   5مكرر 5نصت المادة    -3

".ل، والضمان الاجتماعيالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية، والأمن، وطب العم
4 - Gaillardot. D, Les sanction pénales alternatives, R.I.D.C, N°2, 1994,p687.

.22عطية مهنا، المرجع السابق، ص-5
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أما المشرع الجزائري فقد ساير المشرع الفرنسي بإسناد مهمة تنفيذ عقوبة العمـل             

من قانون العقوبات، وقد   3مكرر   5للنفع العام لقاضي تطبيق العقوبات عملا بنص المادة         

، فبمجرد  )1(عدل إجراءات تنفيذ هذه العقوبات    بين المنشور الوزاري الصادر عن وزارة ال      

، ترسل نسخة منهـا     )2(سيرورة الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا           

إلى النيابة العامة المختصة للتنفيذ، التي ترسلها إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى تطبيق             

.العقوبة

النص حينما اشترط أن يكون الحكـم        والملاحظ أن المشرع لم يكن دقيقا في ضبط       

نهائيا، ذلك أنه يستغرق وقتا في أغلب الأحيان شهرين على الأقل إذ تم استئنافه، وهذا قد                

يتعارض مع الغابة من تقرير هذه العقوبة لمواجهة الحبس القصيرة المدة، والتقليـل مـن           

.العقوبات السالبة للحرية، واستبدالها بهذا البديل

يحذو حذو المشرع الفرنسي، على المشرع أن يتراجع عن هذا النص و  لذا نرى أنه    

رغم الطعن، حتى تكون لها الفاعلية في تحقيق هدف إقرارها، وحتى            بأن تنفذ هذه العقوبة   

.والردع في نفس الوقترتكاب الجريمة، لتحقق غرض الإصلاحتصاحب وقت ا

بـة العامـة يـستدعي    وبمجرد أن يتوصل قاضي تطبيق العقوبات بالملف من النيا   

المعني عن طريق المحضر القضائي، يعرضه على طبيب المؤسسة العقابية لتقرير حالته            

الصحية التي تتلاءم من طبيعة العمل الذي يكلف به، ويكون فكرة عن شخصية المعنـي،               

ومؤهلاته، ثم يختار له عملا من بين المناصب المعروضة لديه، في إحـدى مؤسـسات               

تتلاءم مع قدراته، وتساهم في إعادة إدماجه الاجتماعي، ولا يـؤثر علـى             القانون العام،   

السير العادي لحياته المهنية والعائلية، ثم يصدر مقررا بالوضع يعين فيه المؤسسة التـي              

.)3(تستقبله، وكيفيات أداء عقوبة العمل للنفع العام

الصادر عن وزارة العدل الذي يحـدد كيفيـات          2009أفريل   21المؤرخ في    02المنشور الوزاري رقم      -1

.متطبيق عقوبة العمل للنفع العا
لا يتم تنفيذ عقوبة العمـل النفـع العـام إلا بعـد             :" من قانون العقوبات على أنه     6مكرر   5نصت المادة    -2

سيرورة الحكم نهائيا، ويكون الحكم نهائي بعد استنفاذ أجال الطعن بالاستئناف أو بعد صدور القـرار الفاصـل                  

.في الاستئناف
.المشار إليه في فقرته الخامسة21/04/2003راجع المنشور الوزاري المؤرخ في -3
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التزامات المحكوم عليه بالعمل للنفع العام-سادسا

ع الفرنسي يخضع المحكوم عليه لنوعين من الالتزامـات بعـضها ذات            في التشري 

طابع ايجابي كاستمرار الإقامة في مكان معين على النحو الذي يمكنه مـن أداء العمـل،                

والخضوع لتدابير الرعاية الطبية، ولو تطلب ذلك النزول  إلى المستـشفيات، وتعـويض          

أعبائه الأسرية كأداء النفقة، ومزاولة النشاط،      المجني عليه حسب إمكاناته المالية، والقيام ب      

أو التدريب المهني المكلف به، وأداء التزاماته المالية المستحقة للخزانة العامة، واسـتقبال        

ضابط الاختبار وتقديم المستندات الخاصة بتنفيذ العقوبة إليه، والإخطار السابق بكل انتقال            

ل تغيير في الوظيفـة، وكـذلك الالتزامـات         يشكل عقبة في سبيل أداء العمل، وكذلك بك       

مـن   132/45الخاصة التي قد تكون المحكمة قد فرضتها عليه، والموضحة في المـادة             

.)1(قانون العقوبات الفرنسي

أما الالتزامات السلبية فهي تهدف إلى الحيلولة بين المحكوم عليه، وبين الوقوع في             

التي قد يكون لها دور مؤثر في دفعه للجريمـة  هاوية الجريمة، ومنها عدم ارتياد الأماكن       

كدور القمار، أو محلات بيع الخمور، أو ميادين السباق، وحظر الأنشطة التي قد تساعده              

على ارتكاب الجرائم، فلا يجوز للمحكوم عليه قيادة مركبات معينة، أو حمل سـلاح، أو               

في محل إقامته، خاصة حيازته، أو الدخول في علاقات مع بعض الأشخاص، أو استقبالهم        

. )2(شركاءه في الجريمة، والمجني عليها فيها

وبالطبع فإن عدم احترام المحكوم عليه للواجبات المذكورة يترتب عليه آثار بالغـة   

الخطورة، وهذه الآثار تختلف باختلاف شكل العمل للمنفعة العامة، فإن كان محكوما بـه              

ام المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه، أو       كعقوبة أصلية أو تكميلية، فإن عدم احتر      

ارتكاب جريمة جديدة معاقب عليها بالحبس، يشكل جريمة خاصة، يمكن أن تبلغ عقوبتها             

الحبس لمدة سنتين، وقد يصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات في حالة التكرار، أما إذا كان  

كوم عليه للواجبات المفروضة عليه     العمل للنفع العام مقترنا بوقف التنفيذ، فإن مخالفة المح        

.399محمد سيف نصر، المرجع السابق، ص -1
2 -Stefani, levasseur, bouloc, op-cit, p 402.
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يعطي الحق لقاضي تطبيق العقوبات بإحالته على محكمة الجنح، والتي يحكم إما بزيـادة              

. )1(مدة العمل، أو إلغاء وقف التنفيذ، وإعادة تنفيذ عقوبة الحبس بحقه كليا أو جزئيا

مـل للمنفعـة    أما إذا التزم المحكوم عليه بالواجبات المفروضة عليه طيلة فترة الع          

.العامة، اعتبر حكم الإدانة كأن لم يكن

أما المشرع الجزائري فقرر هذا البديل دون أن يقرنه بأي شرط ماعـدا الالتـزام              

، وفي المكان الـذي يحـدد قاضـي تطبيـق           بأداء ساعات العمل المحددة سلفا في الحكم      

العقوبات، والذي يراقبه من خلال التقرير الذي تقدمه المؤسسة المستقبله للمحكوم عليـه،             

وفي هذا نقول أن عقوبة العمل للنفع العام لن تؤدي وظيفتها الإصلاحية إذا لـم تقتـرن                 

للعمل الـذي يؤديـه،   بالتزامات تفرض على المحكوم عليه بها، وأن تتم المراقبة الدورية      

.ولاحترامه الالتزامات المفروضة عليه

في الأخير نرى بأن هذا البديل مزايا تجعله عقوبة ناجحة في إعادة تأهيل وإصلاح               

الجناة، لأنه يجنبهم مساوئ العقوبة السالبة للحرية، لاسيما قصيرة المدة، ولا تقطع الصلة             

كوم عليه عمله، وإشرافه على أسرته، ومتابعـة        بينهم وبين العالم الخارجي، فلا يفقد المح      

.تعليمه، ضف أنها تجنب الدولة نفقات مالية، وتجني منه منفعة اقتصادية

وعليه فإن المشرع الجزائري وفق في تبني هذا النظام، ولكـن يجـب مراجعـة               

أحكامه بما يتفق مع الهدف المنشود من تطبيقه، وهو إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه        

.في المجتمع

المطلب الثاني

تأجيل النطق بالعقوبة

من المبادئ التقليدية في قانون الإجراءات  الجزائية مبدأ وحدة الدعوى الجنائيـة،             

وبموجب هذا المبدأ لا يحوز الفصل بين تقرير الإذناب، وإثبات المسؤولية الجنائية علـى              

في إطار وحدة لا تتجزأ، وفـي       عاتق المتهم والنطق بالعقوبة، إذ يجب أن يتم شمول ذلك         

.432محمد أبو العلا عقيده، المرجع السابق، ص -1
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إطار البحث عن وسائل بديلة للحد من العقاب، وتجنب العقوبات السالبة للحرية، وآثارها             

الوخيمة، تأثر المشرع الفرنسي ببعض التشريعات التي تخالف هذا المبدأ، وقـرر علـى              

، )1(ليـه جواز تأجيل النطق بالعقوبة بعد ثبوت مسؤولية المتهم عن الجريمـة المنـسوبة إ      

.وسنحاول في هذا المطلب البحث في ماهية وصور هذا النظام

ماهية تأجيل النطق بالعقوبة: الفرع الأول

تأجيل النطق بالعقوبة هو إجراء قانوني يفترض انتهاء المحاكمة، وثبـوت إدانـة             

اسـبة،  المتهم بارتكابه جريمة معينة، ثم الامتناع عن إعلان الحكم المتضمن للعقوبـة المن           

وذلك لفترة مؤقتة وبناءا على شروط محددة، إذا تحققت أمكن الإعفاء من هذه العقوبـة،               

، وبـذلك  1975جويلية 11وهو نظام تبناه المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في        

تعمل المحكمة على الفصل في الدعوى الجنائية على مرحلتين، الأولى تقرر الإدانة مـن              

. )2(ة الثانية توقع الجزاء أو تعفي الجاني منهعدمها، وفي المرحل

والواقع أن تأجيل النطق بالعقوبة لا يهدف إلى تجنب الحكم بعقوبة الحبس القصير             

المدة فحسب، بل تهدف أيضا إلى تجنب الحكم بالإدانة، وما يترتـب عليـه مـن آثـار                  

باره سابقة في العـود،     اجتماعية سلبية قد تلحق بسمعة المحكوم عليه، وآثار قانونية كاعت         

وتسجيله في صفيحة السوابق العدلية، وهي الآثار التي لا يمكن التخلص منهـا إلا بـرد                

الاعتبار طبقا للقواعد العامة، لذلك فإن تأجيل النطق بالعقوبة يعتبر خطوة متقدمة إذا مـا               

قائمة حتى  قورن بوقف التنفيذ الذي يقتصر على العقوبة فقط، دون الحكم الذي تبقى آثاره              

.)3(انتهاء فترة التجربة

بالعقوبة النطق   يمكن للقاضي أن يقوم بتأجيل    ":على أنه  132/60نص قانون العقوبات الفرنسي في المادة        -1

ية تأهيل المجرم، وأن إصلاح الضرر بات وشيكا،  وأن الاضطراب الذي سببته الجريمة سوف               انإذا بدا له امك   

" يتوقف

انظر عبد المالك صايش، نظام تأجيل النطق بالعقوبة كبديل لعقذوبة الحبس قـصيرة             : لأكثر تفصيلا لهذا النص   

.وما يليها205، ص2015تاب، لبنان، المدة، العقوبات البديلة، المؤسسة الحديثة للك
. 227طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص -2
. 584محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص -3
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، )1(والحقيقة أن تأجيل النطق بالعقوبة هو شكل جديد من أشكال التفريـد العقـابي             

والذي يستعمل في العديد من التشريعات الأوروبية الحديثة، واستقرت أحكامه في قـانون             

في قانون  وما بعدها، بعد ما كان منصوص عليها         59-132العقوبات الفرنسي في المواد     

. )2(الإجراءات الجزائية

أما المشرع الجزائري فلم يتبنى هذا النظام بالرغم من فعاليته في بعض الجـرائم،              

كالجرائم الاقتصادية، والجرائم التي يمكن للجاني أن يعيد الأوضـاع إلـى حالهـا دون               

حمايـة   الإضرار بالغير، مثلها المنصوص عليها في قانون المنافسة والأسعار، وقـانون          

.الخ...المستهلك

صور تأجيل النطق بالعقوبة: الفرع الثاني

تناول المشرع الفرنسي عدة صور في نظام تأجيل النطق بالعقوبة، فهناك التأجيـل      

البسيط والتأجيل المقترن بالوضع تحت الاختبار، والتأجيل المقترن بأمر معين، ونتناولهـا          

: على النحو التالي

:يل النطق بالعقوبة إلى اتجاهينينقسم الفقه في مسألة طبيعة نظام تأج-1

لعقوبة باعتباره تدبير احتـرازي،  بااء الصفة العقابية لنظام النطق     الاتجاه الأول من الفقهاء يرى أن انتف      

على الرغم من اشتراكه مع العقوبة في مبدأ الشرعية، بحيث لا يتقرر إلا على الجريمـة المنـصوص عليهـا                    

قانونا، ذلك ان تأجيل النطق بالعقاب يعد من أهم بدائل العقوبة فهو يهدف إلى تأهيل الفرد، وتمكينه من العـيش                    

.لوكياته الاجتماعية حتى لا يتعرض إلى المساءلة الجزائيةبشكل طبيعي، والمحافظة على س

نـه  أعقوبة كتدبير احترازي بل يـرون       البنظام تأجيل النطق    أما الاتجاه الثاني فيرفضون فكرة اعتبار       

فإذا ما تقرر تأجيل النطـق بالعقوبـة ذلـك لا يعنـي أن     ،عقوبة في حد ذاته أي أنه يرقى إلى مصاف العقوبة     

ل العقاب، وإنما الشروط الموضوعه في التشريعات الجزائية التي يرتبط بها نظام التأجيل تعتبـر               المدان لا يطا  

تعليه العقوبة حالما إذا تحقق     بمثابة عقاب وإيلام بما أنها تقيد من حريته، وتجعله في تخوف دائم من ان تطبق              

.ط ذلكوشر

لعقوبة الحبس قـصير المـدة، المرجـع        عبد المالك صايش، نظام تأجيل النطق بالعقوبة كبديل         : أنظر

.وما يليها211السابق، ص
2 -Jean pradel, op- cit, N 632 ,P 560
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يطالتأجيل البس-أولا

يقصد بهذا النوع من التأجيل قيام القاضي بإثبات ارتكاب الجريمة، ونـسبتها إلـى       

المتهم، ومسؤوليته الكاملة عنها، ولكن بدلا من أن يقوم بالنطق بالعقوبة، أو العفو عنهـا،               

يقوم بتأجيل النطق بها، إذا بدا له أن المتهم يسير في طريق الإصلاح، وأنه لن يعود إلى                 

ية، وأن الضرر الناجم عن الجريمة في طريقه للإصـلاح، وأن الاضـطراب             الإجرام ثان 

.)1(الذي أحدثته الجريمة سيزول

وهذا النوع من التأجيل يشترط حضور المتهم، أو ممثله إذا كان شخصا معنويا في              

المحاكمة، كما يشترط أن لا تتجاوز مدة التأجيل سنة على الأكثر مـن تـاريخ صـدور                 

.)3(كون موضوع المحاكمة جنحة أو مخالفة، وأن ت)2(الحكم

أما الآثار التي يمكن أن تترتب على التأجيل فهي إما الإعفاء من العقوبة إذا ثبـت                

أن المحكوم عليه قد نجح في إصلاح نفسه، وقام بإزالة الضرر والاضطراب الناجمين عن 

.يف بالتزاماتهفعله، وإما النطق بالعقوبة المؤجلة إذا تبين أن المحكوم عليه لم 

ولكن إذا انتهت المدة المحددة للتأجيل دون إزالة الأضرار التي سببها، فإن للقاضي        

إعادة التأجيل ثانية، ولكن في كل الأحوال لا يجوز أن تمتد فترة التأجيل لأكثر من سـنة                 

، ويلاحظ أن المحكوم عليه فـي حالـة التأجيـل        )4(من تاريخ صدور قرار التأجيل الأول     

.يط لا يخضع للرقابة أو الإشراف القضائيالبس

: التأجيل المقترن بالوضع تحت الاختبار-ثانيا 

مضمون هذه الصورة هي الدمج بين التأجيل البسيط، والوضـع تحـت الاختيـار         

فيختلف عن سابقه فقط من حيث خضوع المحكوم عليه للإشراف القضائي، وطيلة فتـرة              

ظنا، والالتزام بالواجبـات التـي يفرضـها نظـام     التأجيل وهي سنة كحد أقصى كما لاح     

1 -Stefani, levasseur, Bouloc, op- cit, N° 626, p 453.
. من قانون العقوبات الفرنسي62-132المادة -2
. من قانون العقوبات الفرنسي58-132المادة -3

4 -Jean pradel, op- cit, N° 633 , P 561.
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، )1(من قانون العقوبـات الفرنـسي      45-132و   44-132الاختبار والمحددة في المادة     

وهي ذات الالتزامات التي يخضع لها المحكوم عليه مع وقف التنفيـذ والوضـع تحـت                

مـتهم لنفـسه   ، بالإضافة للشروط التي يحددها نظام التأجيل، وهي إصـلاح ال          )2(الاختيار

.وإزالة الأضرار التي سببها

ويختلف عن سابقه من حيث أن يكون المحكوم عليه شخصا طبيعيا، فهو يـستبعد              

الأشخاص المعنوية من هذا النوع من التأجيل، ويبدو ذلك متفقا مع طبيعته، إذ أنه يفترض           

.خضوع المحكوم عليه لالتزامات معينة تتنافر مع طبيعة الشخص المعنوي

ملاحظ أنه لا يهم إن كان المحكوم عليه مبتدئا أو عائدا ولكن يجـب أن يكـون            وال

حاضرا في الجلسة، فإذا توافرت هذه الشروط جاز للمحكمة تأجيل النطق بالعقوبـة مـع               

الوضع تحت الاختبار لمدة لا تتجاوز سنة، وللمحكمة أن تلزم المحكوم عليه البـدء فيـه                

.)3(ئيابصفة مؤقتة قبل سيرورة الحكم نها

فإذا أخضع القاضي المحكوم عليه لهذا النظام، وجب عليه أن يحدد له المدة التـي               

بعد نهايتها يجب حضوره من جديد أمام المحكمة، واستنادا إلى سلوك المحكوم عليه ومدة              

وتقـديم البيانـات     ،هذه الشروط كثيرة منها الاستجابة لاستدعاء قاضي تطبيق العقوبات، وضابط الاختبار           -1

والمعلومات التي تثبت قيام المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه، كذلك إبلاغ ضابط الاختبار بكافـة                

مكان إقامته والحصول على إذن مسبق من قاضي تطبيق العقوبات فـي حالـة   التغيرات الطائرة على عمله، أو   

السفر، أو تغيير الإقامة أو العمل، كذلك ممارسة النشاط الذي يحدده القاضي، والتزام الإقامة في مكان محـدد،                  

م والخضوع إلى الفحص الطبي والعلاج والمساهمة في نفقات أسرته والامتناع عـن قيـادة الـسيارات، وعـد                 

الخ...الذهاب إلى حانات الخمور، وعدم حيازة سلاح
2 - Stefani, levasseur, boutoc, op-cit, n 631, p453.

: قانون العقوبات الفرنسي على أنه63-132نصت المادة -3

"lorsque le prévenu, personne physique et pressent à l'audiance la juridiction peut

ajourner le prononce de la peine dans les condition et selon les modalités defenies à

l'article 132-60 en pllacant l'intéressee sous le regime de ma mise a l'epreuve

pendant un délai qui ne peut être supérieur a un an sa decision est executaire par

provisoin.
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تنفيذه للالتزامات المفروضة، له السلطة التقديرية إما في إعفاء المحكوم عليه من العقوبة،             

.)1(يق العقوبة التي نص عليها المشرع وإما تأجيل النطق بالعقوبة لمدة جديدةوإما تطب

: التأجيل المقترن بأمر معين-ثالثا 

،  وبموجب هذا    1994أدخله المشرع الفرنسي لأول مرة في قانون العقوبات لسنة          

حكوم الشكل من التأجيل، فإن القاضي يؤجل النطق بالعقوبة فترة مؤقتة على أن يلتزم الم             

عليه بأن يقوم خلال هذه المدة بتنفيذ أمر، أو عمل معين يحدده القاضي، وبـالطبع فـإن                 

القاضي لا يمكنه اللجوء إلى هذا الشكل من التأجيل إلاّ في الحالات التي يكون فيها سبب                 

.)2(الجريمة هو الامتناع عن أداء التزامات محددة في قانون ما

لمحكوم عليه فرصة جديدة لتنفيذ هذه الالتزامـات        وبالتالي فإن هذا النظام يعطي ل     

خلال الفترة المحددة من القاضي أمكن اعفاؤه من العقوبة، أما في حالة انتهاء مدة التأجيل               

وعدم قيام المحكوم عليه بتنفيذ هذه الالتزامات، فإن القاضي يصدر حكما يتضمن العقوبة             

.)3(إلى الزامه بتنفيذ هذه الالتزامات أيضاالمحددة كجزاء لعدم تنفيذ هذه الالتزامات اضافة

وهذا الشكل يطبق على الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي، وحـضور            

المحكوم عليه ليس شرطا للاستفادة منه، والملاحظ أن هذا الشكل لا يمكن أن يـصدر إلا                

لملقاة على عاتقه مرة واحدة، أي إذا انتهت مدة التأجيل ولم ينفذ المحكوم عليه الالتزامات ا        

.لا يمكن التأجيل ثانية كما هو الحال في نظام التأجيل البسيط

تقييم هذا النظام : الفرع الثالث

يتضح مما سبق أن المشرع الفرنسي استخدم ثلاث صور لتأجيل النطق بالعقوبـة،      

والقاضي يستخدم من هذه الصور ما يتلاءم مع شخصية المحكوم عليه، فهـذه الـسلطة               

يرية الممنوحة للقاضي تحقق التفريد الأمثل للعقوبة من جهة، وتجنب عقوبة الحـبس             التقد

.في الغالب من جهة أخرى، وبالتالي فهو شكل فعال في الحد من العقوبات السالبة للحرية

.المشار إليه أعلاه63-132نص المادة ر أنظ-1
2 - Jean pradel, op-cit, N°632, p454.

.قانون العقوبات الفرنسي69-132المادة -3



الفصل الأول                                                                   النظم الإصلاحية للجزاء الجنائي

165

أما بالنسبة للدور الذي يلعبه نظام تأجيل النطق بالعقوبة في خدمة الحد من العقاب              

ننا نرى أنه واحد من أهم البدائل الحديثة التي يمكـن أن تحـل              وإصلاح المحكوم عليه فإ   

محل عقوبات الحبس، وتحد من آثارها السلبية، وما يزيد من أهميته أنه يراعي مـصلحة               

الضحية، فهو يستلزم ضرورة توقف الاضطراب الناتج عن الجريمة، وإصلاح الـضرر            

رية فقط، وإنما القضاء على عوامـل     الناشئ عنها، فهو بذلك لا يستبعد العقوبة السالبة للح        

.أخرى قد تدفع إلى ارتكاب الجريمة

لذلك ندعو المشرع الجزائري لتبني هذا النظام وفق خطة تشريعة محكمة منسجمة            

مع خصوصية الواقع الاجتماعي، والنظام القانوني المطبق، لاسيما أنه في بعض الجرائم            

يم طفل وإصدار شيك بدون رصيد، وغيرها       كجريمة الامتناع عن تسديد النفقة، وعدم تسل      

من الجرائم التي يشكل ركنها المادي الامتناع عن القيام بعمل اضرارا بالـضحية، فهـذا               

النظام كفيل بإصلاح الأوضاع، وإصلاح الجاني، وإعادة تأهيله اجتماعيا، دون اللجوء إلى       

.العقوبات السالبة للحرية
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الفصل الثـاني

الجزائيوسائل تنفيذ الإصلاح

بعد أن تطرقنا الى النظم الاصلاحية لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية سواء في 

صورتها التقليدية أو الحديثة للحد من العقاب، كوسائل حديثة تقي المحكوم عليه من 

مساوئ السجون، فان الفكر العقابي أضفى قواعد انسانية على وسائل التنفيذ العقابي، أثناء 

السالبة للحرية تنفيذ كلي، أو تنفيذ جزئي، من خلال القيام بخطوات تمهيدية تنفيذ العقوبة

تسبق عملية إخضاع المحبوس الى برامج الاصلاح التي تتلاءم مع شخصيته، وخطورته 

الاجرامية، بفحص شخصيته لتحديد الخطورة الاجرامية الكامنة بداخله، ثم تصنيفه داخل 

مج الاصلاح المختلفة، التي تؤثر على شخصيته الاجرامية المؤسسة العقابية لتنفذ عليه برا

بهدف إصلاحه، وإعادة إدماجه في المجتمع، ولم تتوقف البحوث في مجال السياسة 

العقابية عند حدود أسوار السجون، بالبحث عن وسائل إصلاح ترقى بالمحبوس كانه 

ظام الحرية شحص عادي، بوضعه في بيئته الطبيعية عن طريق النظم المفتوحة كن

النصفية، ونظام الحرية المراقبة، ولدراسة النقاط السابقة فإننا قسمنا هذا الفصل الى ثلاثة

الثاني، ولنظم التمهيدية لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيللخصصناهالأولمباحث، 

لاصلاح العقابي خارج لفخصصناهالثالث، أما لاصلاح العقابي داخل المؤسسات العقابيةل

.ؤسسات العقابيةالم
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ث الأولـالمبح

النظم التمهيدية لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل

لابد من القيام ببعض الخطوات التمهيدية التي تسبق عملية إخضاع المحبوسين إلى            

برامج الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات العقابية، ولعل أهم هذه النظم هـي نظـامي،              

مان يكمل أحدهما الآخر، فالفحص يمهد لعملية التـصنيف،         الفحص والتصنيف، وهما نظا   

والتصنيف يستثمر معلومات ومعطيات عملية الفحص، وإذا كان التصنيف غير متـصور            

بدون فحص سابق، فإن الفحص الذي لا يعقبه تصنيف لا يعـدو أن يكـون إلا مجهـودا              

.ضائعا

لفحص، أما الثـاني    الأول نخصصه لنظام ا    ،بهذا سنقسم هذه الدراسة إلى مطلبين     

.فنخصصه للتصنيف

المطلب الأول

صـنظام الفح

في الماضي حينما كان غرض العقوبة السالبة للحرية هو الإيلام، وذلك بحرمـان             

المحكوم عليه من حريته، وحبسه في مؤسسة عقابية يقضي فيها مدة العقوبة، لـم تكـن                

العقاب إلى الإصلاح    مشكلة توزيع المحكوم عليهم موضوع بحث، وعندما تطور غرض        

والتأهيل ظهرت الحاجة إلى تقسيم المحكوم عليهم إلى مجموعات توزع على المؤسـسات        

العقابية المناسبة، ويوضع برنامج التأهيل الملائم لظروف كل مجموعة، وتوزيع المحكوم           

عليهم يعتمد من ناحية أساسية على الفحص الدقيق للمتهم للتعرف على شخصية كل فـرد            

بهذا سنتناول في هذا المطلب البحث في ماهية الفحص وأنواعه، وأهميته وإجراءاته         منهم،

.وأجهزته

ماهية الفحص : الفرع الأول

إن الفحص المقصود بالدراسة هو ذلك الفحص اللاحق على صدور الحكم الواجب            

التنفيذ بحق المحكوم عليه، وهذه الصورة تختلف عن ذلك الفحص السابق على صـدور               
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م، أي الذي يأمر به القاضي أو المحقق لمعرفة شخصية المتهم، لتقـدير مـسؤوليته               الحك

.)1(وتحديد نوع العقوبة التي يستحقها، ومقدارها

والفحص هو عمل فني يتولاه مجموعة من الأخصائيين في مجالات مختلفة بهدف            

نيفهم، دراسة شخصية المحكوم عليهم، دراسة متكاملة لبيان مدى خطورتهم تمهيدا لتـص           

.)2(واختيار نوع المعاملة العقابية اللازمة لتحقيق الغرض من الجزاء الجنائي

ولأهمية نظام الفحص أوصت الحلقة الدراسية العربية، لدراسة قواعد الحد الأدنى           

لمعاملة المسجونين، بان يكون أساس التنفيذ العقابي الفحـص العلمـي الـدقيق الـشامل               

وانب الصحية، والعقلية والنفسية، والاجتماعية وأن يوضع       لشخصية المحكوم عليه من الج    

.)3(البرنامج التأهيلي له في ضوء نتائج هذا الفحص

أغراض نظام الفحص : الفرع الثاني

نظام الفحص خطوة أولى في طريق تفريد المعاملة العقابية الإصلاحية، يتـضمن            

:يه وتأهيله، أهمهاالعديد من الأغراض، التي تسير في طريق إصلاح المحكوم عل

يمهد الفحص لتصنيف المحكوم عليهم ليكشف معالم شخـصياتهم وتحديـد المعاملـة             -

.الملائمة لكل شخص، فالتصنيف أصبح قاعدة أساسية لتطبيق فكرة التفريد العقابي

الكشف عن شخصية المحكوم عليه عن طريق الفحص يعني إلى حد كبير في استقرار              -

.مج التأهيل، وتمهيد تقبله لنظام المؤسسة العقابيةنفس المحكوم عليه نحو برا

يهدف الفحص تحديد لحظة انقضاء التدبير إذا كان غير محدد المدة، إذ القاعدة في هذا         -

النوع من التدابير أنه لا ينقضي إلاّ بتأهيل المحكوم عليه، وهو ما لا يمكن التحقق منه                

.)4(إلاّ عن طريق الفحص

.447عبود السراج، المرجع السابق، ص-1
.319محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص-2
.350نوري، المرجع السابق، صالعدنان -3
لم الكسواني، مجموعة قوانين السجون العربية، الجزء الأول، الأحكام العامة، مطبعة مؤسـسة الثقافـة               سا -4

.21، ص1983العالمية، بغداد، 
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تمهيد لمعالجة الخطورة الإجرامية الكامنـة فـي شـخص          يرمي نظام الفحص إلى ال    -

المحكوم عليه، فهذا النظام يتيح وبوضوح الكشف عن مدى هذه الخطورة، وبالتـالي             

التمهيد لاستئصالها عن طريق المعالجة الإصـلاحية والتأهيليـة الملائمـة للمحكـوم        

.)1(عليه

عناصر الفحص : الفرع الثالث

كشف عن الجوانب المختلفة لشخصية المحكـوم       هدف الفحص كما أوضحنا هو ال     

عليه لأعداد برنامج التأهيل، وإذا رجعنا إلى المذاهب العملية لتفسير الظاهرة الإجراميـة             

بيولوجيـة،  (نجد بعضها ذا طابع فردي، بمعنى أن يرد الجريمة إلـى عوامـل فرديـة،           

اعي للظـاهرة   والبعض الآخر ذا طـابع اجتمـاعي، التفـسير الاجتمـ          ) وعقلية، ونفسية 

، لذا فإن الفحص الفني يتضمن فحص شخصية المحكوم عليه فـي جوانبهـا              )2(الإجرامية

.المختلفة

الفحص البيولوجي-أولا

يقصد به إجراء فحص طبي عام، أو متخصص للمحكوم عليهم بهدف التعرف على 

الأمراض العضوية التي يمكن أن يكون مصابا بها،  فبعض الأمراض قد تكـون دافعـا               

وبالتالي فإن كشفها، وعلاجها يؤدي إلى استئصال دوافع الجريمة لدى المجرم،           للجريمة،  

فضلا عن ذلك فإن بعض الأمراض قد لا تكون هي الدافع للإجرام، ولكنها تقـف عقبـة                 

كأداء أمام تأهيل المحكوم عليه، وبالتالي فإن علاجها يساعد على حسن تأهيـل الجـاني،               

لمحكوم عليهم ببعض الأمراض قد يستدعي إيداعهم في احـدي  وأخيرا فإن إصابة بعض ا    

.)3(المستشفيات أو في مؤسسة عقابية خاصة مع تقرير معاملة عقابية مناسبة لحالتهم

.ومايليها376عمار عباس الحسيني، وظائف العقوبة، المرجع السابق، ص -1
.ومايليها123، ص1994محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم الإجرام، دار النهضة العربية، -2
.277محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص-3
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الفحص العقلي-ثانيا

أثبتت الدراسات أن بعض الأمراض العقلية لها تأثير على المصاب على نحو يدفعه    

أهمية الفحص العقلي لاستكشاف هـذه الأمـراض        إلى ارتكاب الجريمة، ومن هنا تظهر       

وتكمن أهمية هذا النوع من الفحوص بتخصيص المعاملة الإصلاحية اللازمة          . )1(وعلاجها

لهذا المحكوم عليه، بما يتناسب ودرجة حالته العقلية، والعصبية، كما يقتضي الأمر إرساله     

.إلى مؤسسة علاجية مخصصة للمرضى عقليا

سيالفحص النف-ثالثا

يقصد بها دراسة المستوى الذهني، وقياس مـستوى الـذاكرة والـذكاء، وحالتـه              

وأمراضه النفسية لتحديد أساليب العلاج اللازمة، وقد يستخدم في هذا النوع من الفحـص              

أساليب المقابلة والملاحظة، كأداة لاستكمال فهم بعض جوانب شخصية المحكـوم عليـه،           

جيه سلوك المحكوم عليـه إلـى العمـل المناسـب           وهذا النوع من الفحص يرمي إلى تو      

لإمكانياته واستعداده، كما يهدف إلى علاج ما قد يكون مصابا بـه مـن علـل، وأسـقام               

.)2(نفسية

الفحص الاجتماعي -رابعا

التفسير الاجتماعي للجريمة هو السائد حاليا بين نظريات علم الإجـرام، فتجـرى             

ائه وعلاقاته مع زملائه فـي العمـل، وحالتـه          دراسة وضعه العائلي وصلته بذويه وأبن     

الاقتصادية من درجة فقره وغناه، ووضعه الثقافي، فيؤدي هذا الفحص إلى تحديد العوامل          

البيئية التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة، مما يعين على محاولة إيجاد حل لمـشاكله حتـى             

ة التي تؤهل المحكـوم عليـه       ختيار المعاملة العقابي  ، لا )3(يمكن القضاء على هذه العوامل    

لفترة ما بعد الإفراج عنه على نحو يحقق لـه الاسـتقرار الاجتمـاعي والانـدماج فـي         

.)4(المجتمع

.ومايليها84، ص1983رمسيس بهنام، المجرم تكوينا وتقويما، منشأة المعارف الإسكندرية، -1
.278محمد أبو العلاء عقيدة، أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص-2
.254مبادئ علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق، صفوزية عبد الستار، -3
.278محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص-4
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إجراءات وأجهزة الفحص : الفرع الرابع

قد يثار التساؤل لدى كل الباحثين باعتبار أن الفحص مسألة أولية بالغـة الأهميـة               

وضع المحكوم عليه، والبرامج الإصـلاحية المناسـبة        لتحديد المؤسسة العقابية الملائمة ل    

.لشخصيته، وكفيلة بإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع حول إجراءات الفحص وأجهزته

إجراءات الفحص-أولا

تحدد أغلب التشريعات هذه المسألة، إلاّ أنه تفترض بداهة عزل المحكوم عليـه             لم  

مما يؤثر في نتائج الفحص، ومن ثـم         عن أقرانه في المؤسسة من أجل مساوئ الاختلاط       

تجميع المعلومات الخاصة بالفحوص النفسية، والطبيعية، والاجتماعية، والتجريبية عليـه          

.من قبل المختصين بهذا الشأن

الأجهزة المختصة بنظام الفحص -ثانيا

تختلف الأنظمة العقابية العالمية في الجهاز الذي يعهد إليه بهذا الأمـر، فبعـضها              

د به  إلى جهاز مستقل عن المؤسسة العقابية والبعض الآخر يعهد به إلى جهاز مدمج                يعه

.، والنوع الثاني هو الأكثر شيوعا)1(في هذه المؤسسة

وهناك طريقة للفحص تعرف بنظام الفحص المركزي، والتي تفترض وجود جهاز           

لفنيون في هـذا    واحد يمتد اختصاصه إلى المحكوم عليهم في الدولة بأسرها، حيث يقوم ا           

المركز بفحص كل محكوم عليه، وإرساله إلى المؤسسة العقابية الملائمة لحالته، مع رسم             

الخطوط العريضة لمعاملته العقابية التي تصلح لتأهيله، ويكون لقراراتهم صفة إلزاميـة،            

، وأنشأ جهاز مركزي تحـت تـسمية   1950وقد تبنى المشرع الفرنسي هذه الطريقة سنة    

وجاره المشرع الجزائري في تبني هذه الطريقة كمـا سـيأتي            ،)2(وجيه الوطني مركز الت 

.بيانه

.ومايليها220محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص -1
.اومايليه360فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، المرجع السابق، ص -2
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وضع المسألة في التشريع الجزائري : الفرع الخامس

المتضمن قانون تنظـيم     04-05تبنى المشرع الجزائري نظام الفحص في القانون        

تـضمن قـانون    الم72/02السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وقبله الأمر        

الذي تم إلغاؤه بموجب القانون الـسالف الـذكر،         ،  تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين    

.تحت تسمية توجيه المساجين

المتضمن قانون تنظيم الـسجون وإعـادة   72/02من الأمر  22وقد عرفت المادة    

لإجرام عند  الملغى توجيه المساجين، بأنها عملية ترمي إلى تحديد أسباب ا         تربية المساجين 

المحكوم عليه، وإلى معرفة شخصيته، وأهليته، ومستواه الذهني والأخلاقـي والمهنـي،            

.وبالتالي توجيهه إلى مؤسسة ملائمة وفقا لمبدأ تشخيص العقوبة وتفريد العقاب

وحددت الفقرة الثالثة الجهاز المخول له بهذه العمليـة، بإحـداث مركـز وطنـي               

. )1(التوجيه بقصد تشخيص العقوبات، وتشخيص أنواع العلاجومركزان إقليميان للمراقبة و

، الذي نص علـى إنـشاء       1950ذا النص مستوحى من القانون الفرنسي لسنة        وه

مركز وطني للتوجيه الذي استغنى عنه فيما بعد، وما يستشف من هذا النص، أن المحكوم               

ية، يوجهون إلى احـدى     عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل أن يوجهوا إلى المؤسسة العقاب         

هذه المراكز الخاصة لدراسة حالة كل محبوس على حدى، بالنظر إلى الجريمة المرتكبة،             

ودرجة الخطورة الإجرامية لديه، وكذا البرنامج الذي يتماشى مع إعادة تأهيلـه، وعلـى              

ضوء ذلك يتم تحديد المؤسسة التي تتوفر على امكانيات تطبيق برنامج التأهيل، وتحويلـه        

.)2(إليها

المتعلق بمراقبـة   72/36هذا الأمر تجسد من الناحية التشريعية بصدور المرسوم         

، الذي نص في مادته الأولى على استحداث مركز وطني للمراقبة           )3(المساجين وتوجيههم 

والتوجيه بمؤسسة إعادة التربية بالحراش، قصد تشخيص العقوبات،  وتقدير المعـاملات            

، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعـادة  10/02/1972، المؤرخ في     02-72من الأمر    22أنظر المادة    -1

).196، ص22/02/1972، المؤرخة في 15ج ر رقم (تربية المساجين، 
.184عثامنية الخميسي، المرجع السابق، ص-2
ج ر العـدد  ( قبة المساجين وتوجيههم، المتعلق بمرا10/02/1992المؤرخ في 36-72المرسوم التنفيذي   -3

).212، ص 22/02/1972، المؤرخة في 15
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زين إقليميين للمراقبة والتوجيه، الأول مؤسـسة إعـادة التربيـة           الخاصة بها، وكذا مرك   

بوهران، والثاني مؤسسة إعادة التربية بقسنطينة، إلا أنه من الناحية الواقعية فإن ما جـاء               

والمرسـوم  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربيـة المـساجين        02-72به الأمر   

أن هذه المراكز لم تنشأ ، ولـم تلعـب أي            لم يعرف طريقه إلى التطبيق، بحيث     التطبيقي  

.دور في توجيه المساجين

المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الـدماج الاجتمـاعي         04-05أما القانون   

استغنى عن مراكز المراقبة والتوجيه بصورة كلية وأسند المهمـة إلـى لجـان تطبيـق                

صاتها ترتيـب وتوزيـع   ، من بـين اختـصا  )1(العقوبات على مستوى المؤسسات العقابية 

المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجريمة المحبوسين لأجلها وجنسهم وسنهم          

من نفـس القـانون      28وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح، في حين جاءت المادة         

ابية، وتحديد الأصناف التي تستقبلها مـن فئـات الأشـخاص        لتحدد أنواع المؤسسات العق   

، وهي ثلاثة، مؤسسات الوقاية، مؤسسات إعادة التربيـة، ومؤسـسات           )2(المحكوم عليهم 

.التأهيل

تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية، وكل مؤسسة إعادة التربيـة، وكـل            : " 04-05من القانون    24تنص المادة    -1

".اتمؤسسة إعادة التأهيل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوب
.تصنف مؤسسات البيئة المعلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة: "04-05من القانون 28تنص المادة -2

المؤسسات : أولا

مؤسسة وقاية بدائرة اختصاص كل محكمة، وهي مختصة باستقبال المحبوسين مؤقتـا والمحكـوم علـيهم                 -1

أو ) 2(من بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سـنتين         نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين، و          

. أقل، والمحبوسين لإكراه بدني

مؤسسة إعادة التربية بدائرة اختصاص المجلس القضائي، وهي مختـصة باسـتقبال المحبوسـين مؤقتـا،                -2

بتـه  والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس سنوات، ومن بقي منهم لانقضاء عقو                

.سنوات أو أقل، والمحبوسين لإكراه بدني) 05(

مؤسسة إعادة التأهيل، وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحـبس لمـدة تفـوق خمـس                   -3

سنوات، وعقوبة السجن، والمحكوم عليهم معتادي الإجرام، والخطيرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكـوم بهـا                

.عدامعليهم، والمحكوم عليهم بالإ

أجنحة مدعمة أمنيا، لاستقبال المحبوسـين        3و2يمكن ان تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين        

".الخطيرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة، ووسائل الأمن العادية
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ومن خلال استقراء المادتين السالفتي الذكر خصت لجنة تطبيق العقوبات بمهمـة            

توزيع المحبوسين على مستوى المؤسسة، ونقصد به الترتيب، وليس التوجيه إلى المؤسسة    

فاللجنة المتواجدة بالمؤسسة لا يخول لها القانون        الملائمة بعد فهم شخصية المحكوم عليه،     

توجيه محبوس إلى مؤسسة أخرى أكثر ملاءمة، فلها الحق في تصنيف المساجين داخـل              

، في حين من خـلال نـص        )1(التي تمارس نشاطها بها    القاعات المتوفرة بنفس المؤسسة   

ؤسـسات العقابيـة،    المشرع تكفل بنفسه توجيه المحكوم عليهم على مختلف الم         28المادة  

وحدد أصناف المحكوم عليهم الذين يوجهون إلى مؤسسات الوقايـة ومؤسـسات إعـادة              

التربية، أو إلى مؤسسات إعادة التأهيل، بالنظر إلى مدة العقوبة المحكوم بها ومـا تبقـى                

.منها

إذن فالتوجيه يتم بقوة القانون، فالمشرع لم يراع شخصية المحكوم عليه، والدوافع            

دفعت به إلى الإجرام، وربط خطورته الإجرامية بمدة العقوبة المحكوم بهـا عليـه،              التي  

كونه حدد سلفا المؤسسة العقابية التي تستقبله، فهذا التوجيه المباشر دون فحص شخصية             

الجاني والبحث عن برامج الإصلاح التي تلائمه، والمؤسسة التي يمكـن أن تنفـذ هـذا                

لإصلاح من إيقاع العقاب، فالثابت أن المؤسسات العقابيـة  بنجاح، لا يسمح بتحقيق هدف ا     

بمختلف أنواعها لا تتوافر على نفس الإمكانيات والوسائل، وليست كلها مؤهلة لاسـتقبال             

جميع فئات المحكوم عليهم، والذين يختلفون حتما فـي أسـباب الإنحـراف والظـروف               

.لف بحسب طبيعة الحالةالاجتماعية والتربية، والتكوين ويلزمهم بذلك برامج تخت

والغريب أن وزارة العدل لم تستفيد من الخطأ الذي وقع فيه المشرع فـي الأمـر                

لما نص   22/2في المادة    المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين       72-02

، لتـصدر  36-72على إنشاء مركز التوجيه، وتطبيقه بموجب المرسوم التنفيـذي رقـم            

المتعلق بتنظـيم وتـسيير المـصلحة المتخصـصة          2005ماي   21في  القرار المؤرخ   

، وسميت في المادة الأولى المصلحة المتخصصة للتقييم والتوجيـه          )2(العقابية بالمؤسسات

.186عثامنية الخميسي، المرجع السابق، ص-1
تعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بمؤسـسات       ي 21/05/2005قرار عن وزارة العدل مؤرخ في        -2

).36، ص2005يونيو 26المؤرخة في 44ج ر رقم (العقابية، 
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بالمؤسسات العقابية التي تقوم بدراسة شخصية المحكوم عليه وتقييم الخطر الذي يـشكله             

. مهعلى نفسه وعلى غيره، وتعد البرامج التي تلائ

المتـضمن قـانون تنطـيم       04-05من القانون    90هذا القرار جاء تطبيقا للمادة      

كوسيلة لإعادة تربية المحكوم عليهم،     لإنشاء المصلحة    السجون واعادة الدماج الاجتماعي   

المتضمن قـانون   02-72من الأمر    22كبديل لمراكز التوجيه الذي نصت عليها المادة        

، الذي  المطبق له  36-72والمرسوم التنفيذي رقم    ، المساجينتنظيم السجون وإعادة تربية     

،)1(في نظرنا كقانونيين لم يتم إلغاؤه لا صراحة ولا ضمينا، طبقا لقاعدة توازي الأشـكال       

.ودور هذه المصلحة كما جاء من خلال تسميتها مصلحة توجيه المؤسسات العقابية

لمصلحة هي مصلحة شكلية لا     لكن القراءة المتمعنة لنصوص هذا القرار فإن هذه ا        

غير لأن التصنيف بالمؤسسة وترتيب المساجين من اختصاص لجنة تطبيق العقوبات، أما            

التوجيه من مؤسسة إلى مؤسسة أو التوجيه المباشر فيتم بقوة القانون، ضف إلى ذلـك أن        

مـن  4هذه المصلحة يوجه إليها المحكوم عليهم لأكثر من سنتين حبس حسب نص المادة              

لقرار، وقراراتها ليست إلزامية، وإنما مجرد توصيات تبلغ لقاضـي تطبيـق العقوبـات          ا

.)2(والمصالح المعنية بالمديرية العامة لإدارة السجون

المتضمن قـانون   04-05من القانون    90والملاحظ كذلك التناقض ما بين المادة       

المصلحة فـي كـل      التي نصت إلى إحداث هذه    تنظيم السجون واعادة الدماج الاجتماعي      

مؤسسة عقابية أي بما فيها مؤسسة الوقاية، في حين أن المصلحة لا تستقبل إلا المحكـوم                

عليهم لأكثر من سنتين، وهذه المؤسسات لا تستقبل إلا المحكوم عليهم لأقل من سـنتين،               

ضف إلى ذلك أن هذا القرار أكد على أن الخطورة الإجرامية مرتبطة وجودا وعدما بمدة               

وبة المحكوم بها فيتم تشخيصها إذا كانت العقوبة سنتين أو أكثر، وبالتالي فإن المشرع              العق

على أنه بصفة انتقالية، وفي انتظار صدور النصوص التطبيقيـة            04-05من القانون    173نصت المادة    -1

ية المفعـول، وبالتـالي فـإن القـرار      سار 02-72لهذا القانون تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للأمر         

الذي أنشا مراكز التوجيه ولا يمكن قانونـا       36-72جاء بديلا للمرسـوم     21/05/2005الوزاري المؤرخ في    

طبقا لمبدأ توازي الأشكال وتعتبر هذا القرار لاغي للمرسوم، وعليه فإن هذا المرسوم يبقى ساري النفاذ لحـين                  

.صدور مرسوم أو قانون يلغيه
.، المشار اليه سابقا21/05/2005من القرار الوزاري المؤرخ في 12أنظر نص المادة -2
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الجزائري أو السلطة التنفيذية من خلال النصوص القانونية المشار إليهـا آنفـا لا تتجـه              

إرادتها إلى نظام الفحص الذي يسند إلى أهل الاختصاص لتطبيق برامج الإصـلاح بمـا               

.للجزاء الجنائييخفف الهدف الإصلاحي 

ومن هنا يكون قد أغفل أهم مرحلة من مراحل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي،             

والتي يتوقف عليها نجاح ونجاعة كل المراحل اللاحقة لها، باعتبار أن التوجيـه أساسـه               

فحص حالة المحكوم عليه فحصا دقيقا يتناول جميع جوانب حياته وشخصيته، والظروف             

تي أدت به إلى الانحراف وكذا عوالم الإجرام لديه، وأسبابها وتحديد درجـة             الاجتماعية ال 

الخطورة الإجرامية الكامنة في ذاته، وبالتالي تحديد أساليب العلاج النافعة والمفيدة لحالته            

للوصول إلى تحديد المؤسسة العقابية المؤهلة بشريا وماديا لتطبيـق بـرامج الإصـلاح              

.جا، وايجابياالخاص به ليصبح فردا منت

المطلـب الثاني

ام التصنيفـنظ

تصنيف المحكوم عليهم من الموضوعات التي تشغل فكر المختـصين بالمـسائل            

العقابية في مختلف الدول، وجاء ضمن الموضوعات الرئيسية للعديـد مـن المـؤتمرات              

يـل  الدولية حيث يعد المرحلة الرئيسية السابقة مباشرة على تنفيذ برنـامج اصـلاح وتأه            

المحكوم عليهم، ويقوم بدور أساسي في توجيه هذا البرنامج، ودراستنا لهذا النظام يستلزم             

.أن نبين مفهومه وأهميته، وأنواعه والمعايير أو الأسس التي يقوم عليه

المقصود بنظام التصنيف: الفرع الأول

هم داخل يقصد به توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية المختلفة، ثم تقسيم          

المؤسسة الواحدة إلى فئات تتشابه ظروف أفرادها، من حيث الجـنس، والـسن، ونـوع               

الجريمة، ونوع العقوبة ومدتها، والعود، والحالة الصحية والبدنية والنفـسية، وإمكانيـات            

التأهيل، بهدف اخضاع كل فئة للمعاملة العقابية الملائمة لها، والتصنيف على هذا النحـو              
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لسابقة على تنفيذ برامج التأهيل، وهو يعتمد أساسا على نتائج الفحص السابق            يعد الخطوة ا  

.)1(عليها، فضلا عن الأسس التي يقوم عليها

أهمية نظام التصنيف: الفرع الثاني

تبدو أهمية التصنيف في أنه الوسيلة التي يتحقق من خلالها الغرض مـن الجـزاء      

لإصلاح والتأهيل يقتضيان وجـود مؤسـسات       الجنائي في السياسة العقابية المعاصرة، فا     

عقابية متنوعة، ومتخصصة، تتلقى المحكوم عليهم وفقا لاعتبارات معينة، والتصنيف هو           

.، واختيار نوع المعاملة العقابية المناسبة للمحكوم عليه)2(أداة هذا التوزيع

ويؤدي التصنيف إلى تقوية الصلة بين المحكـوم عليـه والقـائمين علـى إدارة               

لمؤسسة، من خلال إدراكه للمجهود الذي يبذله لمصلحته، مما يقوي لديه بالتالي الرغبـة           ا

.)3(في تحسين سلوكه كي تزداد أمامه فرص الإفراج المشروط

كذلك للتصنيف أهمية واضحة في تنسيب السجين إلى المؤسسات التـي نـشطت             

السجناء داخل الـسجن    لإصلاحه، والتي تناسب حالته، أو اتخاذ إجراءات عزله عن بقية           

من مجموعة قواعد الحـد      67وفقا لحالته الشخصية أو متطلبات الأمن، وقد بينت المادة          

الأدنى لمعاملة المسجونين أن أهمية عزل المحكوم عليهم وتصنيفهم تتجلى في الخشية من             

التأثير الضار والسيء على زملائهم بسبب ماضيهم الإجرامي، وفساد خلقهـم، وتيـسير             

.)4(هم الهادف نحو إعادة تأهيلهم اجتماعياعلاج

تطور نظام التصنيف : الفرع الثالث

مفهوم التصنيف في السياسة العقابية المعاصرة، تختلف عنه في النظـام العقـابي             

التقليدي، وهذا الاختلاف مرده النظرة إلى العقوبة، والغرض منها وما طرأ عليهـا مـن               

.تطور

.279محمد أبو العلا عقيدة، علم العقاب، المرجع السابق، ص-1
.279نفس المرجع، ص-2
.353عدنان الدوري، المرجع السابق، ص-3
.353نفس المرجع، ص-4
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ى الجريمة ومدى جسامتها دون النظر إلى شخصية        ففي الماضي ركز الاهتمام عل    

المجرم، وكان الغرض من العقاب إيلام المحكوم عليه وتحقيق الردع، لذا فإن التـصنيف              

آنذاك كان تصنيفا قانونيا يتمثل في تقسيم المحكوم عليهم حسب نوع الجريمة المرتكبـة،              

ان يتم الفصل بين الرجـال  ويفصل بين بعض طوائفهم لتفادي التأثير الضار للاختلاط، فك    

والنساء وبين الأحداث والبالغين، وبين المحكوم عليهم بعقوبة طويلة المدة والمحكوم عليهم      

بعقوبة قصيرة المدة، فلم يكن التصنيف بناء على الشخصية الإجرامية ونتيجـة لتطـور              

ح الدراسات والأبحاث في علمي الإجرام والعقاب، وتطور غرض العقوبة إلـى الإصـلا            

والتأهيل، فقد حل تصنيف المحكوم عليهم المبني على دراسة الشخصية الإجراميـة مـن              

.)1(جوانبها المختلفة، محل التصنيف القانوني، الذي يعتد أساسا بالجريمة ومدى جسامتها

صور التصنيف : الفرع الرابع

التصنيف القانوني، التصنيف الإجرامي، والتـصنيف      : للتصنيف صور ثلاث هي   

.ابي ونتناولها بإيجاز على النحو التاليالعق

: التصنيف القانوني-أولا

هو تقسيم المحكوم عليهم وفقا لنوع العقوبة، والذي يرتبط بدرجة جسامة الجريمة،            

.وهو نوع يتسم بالموضوعية والتجريد

التصنيف الإجرامي -ثانيا

إلى ارتكاب الجريمة،   ويعني تقسيم مرتكبي الجريمة تبعا للعوامل الإجرامية الدافعة         

ويقوم هذا النوع على أسس من تحليل الظاهرة الإجرامية، والقول بغلبـة سـبب معـين                

.بالنسبة لطائفة من المجرمين

التصنيف العقابي -ثالثا

هو وضع المحكوم عليه في المؤسسة الملائمة لمقتـضيات تأهيلـه، وإخـضاعه             

يكون تصنيفا دراسيا حـين يـتم توزيـع          ، وإما أن  )2(للمعاملة المتفقة مع هذه المقتضيات    

.281سابق، صمحمد أبو العلا عقيدة، المرجع ال-1
.224محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-2
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المحكوم عليهم داخل المؤسسة الوحيدة وفقا لظروف كل واحد منهم، أو تصنيف واقعـي              

. حين يتم توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات المختلفة وفقا لتخصص كل منها

الأسس المختلفة للتصنيف : الفرع الخامس

:يف بمفهومه الحديث تتمثل فيالأسس والمعايير التي يستند إليها التصن

معيار الجنس-أولا

الفصل بين النساء والرجال من أولويات التصنيف المتبعة منذ زمن بعيد، والحكمة            

واضحة لتفادي فساد الأخلاق، ويتم الفصل في مؤسسات عقابيـة منفـصلة تمامـا عـن         

مـستقل   مؤسسات الرجال، أو بتخصيص أجنحة خاصة داخل المؤسسة العقابية على نحو          

.تماما

معيار السن-ثانيا

أي تقسيم المحكوم عليهم وفقا للفئات العمرية بالأحداث والبالغين، وبـين البـالغين        

الشباب والناضجين، وتبدو أهمية هذا النوع من التصنيف في تجنب مساوئ اختلاط هـذه              

هيـك عـن أن   الفئة غير المتجانسة، وإبعاد التأثير السيئ للناضجين عن أولئك الشبان،  نا    

اختلاف نفسية كل فئة من الفئات يجعل من أساليب المعاملة الملائمة لكل منهـا مختلفـة،            

فالشبان أكثر استجابة وتقبلا للمبادئ والقيم الجديدة، وأكثر انفتاحا على المستقبل من أولئك            

.)1(الناضحين

الحالة الصحية -ثالثا

م، بعزل الأصحاء عن المرضـى،      يؤخذ في الاعتبار الحالة الصحية للمحكوم عليه      

وبالنسبة  للمرضى يستلزم الفصل بين المرضى العاديين، وبين المصابين بأمراض معدية، 

وبين مدمني الخمر والمخدرات، لمنع انتشار العدوى، فضلا عن حاجة المرضـى إلـى              

.)2(العلاج وإلى معاملة عقابية مناسبة لحالتهم

.363فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
.288محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2
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طبيعة الجريمة -رابعا

قسيم المحكوم عليهم يكون بحسب نوع الجريمة المرتكبة فيما إذا كانت           بمعنى أن ت  

جريمة عادية أم جريمة سياسية، فيما إذا كانت جريمة من جرائم أمن الدولة أم من جرائم                

الدم، أم من الجرائم الجنسية، أو من الجرائم المالية، وذلك لاخـتلاف نفـسية كـل مـن               

.خطورتهم الإجراميةالمحكوم عليهم لهذه الجرائم وتباين 

معيار حكم الإدانة -خامسا

بهذا المعيار يتم تقسيم نزلاء المؤسسات العقابية إلى ثلاث فئـات،المحكوم علـيهم             

نهائيا والمحبوسين مؤقتا، والخاضعين لنظام الإكراه البدني، فالفئة الأولى من يتقرر لهـا             

.)1(المعاملة العقابية والمقصودين بالإصلاح والتأهيل

معيار السوابق العدلية -ادساس

بموجب هذا المعيار يتم الفصل بين ثلاث طوائف من المجرمين، وهـم المبتـدئين        

والعاديين والمعتادين عن الإجرام، وإقرار معاملة خاصة لكل فئة من هذه الفئات، والسبب             

تأهيـل  هو تفاوت الخطورة الإجرامية لهذه الفئات، مما يتبعه تفاوت الحاجة إلى برامج ال            

.والإصلاح مع تفاوت طبيعة تلك البرامج

معيار مدة العقوبة -سابعا

يقصد بهذا المعيار ضرورة الفصل بين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة عن            

المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة، فالنوع الأول لن يجدي بالنسبة لهم برنامج التأهيـل              

الأثر المعقول، وبالتالي يهدف عزلهم منـع الآثـار         الذي يحتاج إلى فترة معقولة ليحدث       

الضارة للاختلاط بغيره من المحكوم عليهم بمدة طويلة، أما الطائفة الثانية تتيح لـلإدارة              

.العقابية وضع برنامج لتأهيلهم، ينفذ خلال هذه المدة ويمكن معرفة آثاره وتطويره

.284محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
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أجهزة التصنيف: الفرع السادس

ف والفحص تتعدد الأنظمة المطبقة في البلاد المختلفة، فمنها ما          للقيام بعملية التصني  

يمتد اختصاصه إلى جميع أنحاء الدولة، ويسمى جهاز التصنيف الـوطني أو المركـزي،         

فمنها ما يختص بإقليم معين من أقاليمها، ويطلق عليه جهاز التصنيف الإقليمي، ومنها مـا   

.الأجهزة المختلفةيختص بمؤسسة عقابية فحسب، وسنحاول عرض هذه

جهاز التصنيف المركزي -أولا

يقوم هذا النظام على وجود جهاز واحد على مستوى الدولة كلها، للقيـام بعمليـة               

التصنيف فيودع جميع المحكوم عليهم في هذا الجهاز لفحصهم بدقة، ثم يوضـع برنـامج          

هـذا النظـام سـنة      لمعاملتهم ويرسل إلى المؤسسة الملائمة ليتولى أمره، وطبقت فرنسا          

، وسارت على دربها الدولة الجزائرية بإنشاء المركز الوطني للتوجيه وفقا للمادة        )1(1950

.المشار إليه سابقاواعادة تربية المساجينالمتضمن قانون السجون72/02من الأمر 22

ويتميز هذا الجهاز بعمومية وشمولية اختـصاصه لتـوفير الإمكانيـات الماديـة             

لى نحو يؤدي إلى فحص المحكوم عليهم من جميع الجوانب وتقدير المعاملـة             والبشرية ع 

.)2(العقابية المناسبة فضلا عن إلزامية قراراته تجاه القائمين على الإدارة العقابية

أجهزة التصنيف الإقليمية -ثانيا

ينتشر هذا النظام في عدد من الدول كالسويد فيتم تقسيم الدولة إلى أقـاليم عقابيـة              

على أن يوجد في كل إقليم مركز يختص بالفحص والتصنيف وتوزيع المحكوم عليهم على        

المؤسسات العقابية الموجودة في الإقليم بعد رسم الخطـوط العامـة للمعاملـة العقابيـة               

. )3(الملائمة

1 - stéfani, Levasseur, op-cit, p449.
.231عقاب، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني، علم ال-2
.286محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-3
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ويعيب على هذا النظام أنه يضع السياسة العقابية بعيـدا عـن مـشاركة الجهـاز          

را لكون رأيه استشاري فإن قراراته وتوصياته قليلا ما تلتزم بهـا   الإداري للمؤسسة، ونظ  

.المؤسسات العقابية في الإقليم

أجهزة التصنيف بالمؤسسة العقابية -ثالثا

تتبع أجهزة التصنيف المؤسسات العقابية، فيوجد في كل مؤسـسة عقابيـة جهـاز       

ومون بفحص المحكوم   ملحق بها يتضمن عدد من المختصين بإجراء الفحوص المختلفة، يق         

عليهم الذين يرسلون إلى المؤسسة وفقا لأسس محددة قانونا، ثم يجتمعون بمختصين لإدارة  

المؤسسة لتبادل الرأي شأن كل محكوم عليه، ثم يقومون معا بعمليات التصنيف فيضعون             

.)1(لكل محكوم عليه برنامج المعاملة الملائمة لحالته وتلتزم المؤسسة بهذا التصنيف

يؤخذ على هذا النظام أن التصنيف فيه سابق، لا يقـوم علـى أسـاس علمـي،                 و

فالمحكوم عليهم يوزعون على المؤسسات العقابية وفقا لمعايير مجردة لا تقوم على أساس             

دراسة شخصياتهم مما يؤدي أحيانا إلى عدم ملاءمة المؤسسة العقابية لبعض من أرسـلوا     

.)2(إليها

ة في التشريع الجزائري وضع المسأل: الفرع السابع

مرحلة التصنيف في التشريع الجزائري تختلف من حيث طبيعتها وإجراءاتها عـن          

التشريعات الحديثة، وهي تختلف حتى من خلال تسميتها، فقد أوردها المشرع في الأمـر              

في الفصل الرابـع  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين    72/02الملغى  

.تسمية ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسساتمنها تحت 

المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتمـاعي        04-05وفي القانون   

سميت الترتيب وتوزيع المحبوسين، لان التصنيف بـالمفهوم الـذي سـبق         24في المادة   

التالي اعتمـد   وب منه 28المجردة في المادة     الإشارة إليه أسنده المشرع إلى نفسه بقواعده      

المشرع على التصنيف القانوني، دون اهتمامه بالبحث في شخـصية المحكـوم علـيهم،              

.359فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
.360نفس المرجع، ص-2
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وعوامل الإجرام لديه، وخطورته الإجرامية، لتحديد المؤسسة الملائمة وبرامج الإصـلاح       

.التي تتلاءم مع شخصيته

وعلى غرار أغلب التشريعات تبنى المشرع الجزائري مجموعة من المعايير نصت    

المتضمن قانون تنظيم الـسجون وإعـادة تربيـة         02-72من الأمر    )1(24عليها المادة   

تتمثل أساسا في الوضعية الجزائية، وخطورة الجـرم والـسن، والشخـصية،            المساجين

، التي نصت علـى إنـشاء   أعلاه04-05من القانون )2(24وكرس نفس المبدأ في المادة   

سسة عقابية، تختص فـي ترتيـب المـساجين         لجنة تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤ      

.وتوزيعهم

والملاحظ في مجال الترتيب والتوزيع داخل المؤسسة العقابية الواحدة هو اعتمـاد            

أو  02-72على معيار خطورة الجريمة، وهو المعيار الذي أخذ به سـواء فـي الأمـر                

بالسلوك  ، في حين أن الخطورة مرتبطة بشخص المجرم، وليس        أعلاهما 04-05القانون  

الإجرامي كما سبق شرحه، أما الخطورة الإجرامية فهي مرتبطـة بـالمجرم، وتختلـف              

درجاتها بحسب نمو عوامل الإجرام لديه، وأما السلوك الإجرامي الذي يأتيه الفرد ما هـو   

إلاّ إعلان في وجود هذه الخطورة الإجرامية الكامنة في ذاته، وأن هدف أي سياسة عقابية          

طورة الإجرامية لدى الفرد المنحرف، وأسبابها والعمل من خـلال بـرامج            هو تحديد الخ  

الإصلاح للقضاء عليها، ومن هنا يتبين أن المشرع نسب الخطورة للسلوك، وهذا في غير              

.محله، والمقصود هو جسامة الجريمة، وليس خطورة الجريمة

ومن جهة أخرى أضاف المشرع الجزائري معيـار درجـة اسـتعداد المحبـوس           

للإصلاح، الا أن تفعيل هذا المعيار في غياب تصنيف حقيقي للمساجين، وتوجيـه مبنـي           

يتم توزيع وترتيب المساجين في المؤسـسات حـسب   : "الملغى ما يلي02-72من الأمر 24نصت المادة   -1

"لجرم الذي حسوا من أجله، وسنهم، وشخصيتهم، وحسب قدر تحسين حالتهموضعيتهم الجزائية، وخطورة ا
تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التربية، وكـل  :" على 04-05من القانون    24نصت المادة    -2

.مؤسسة إعادة التأهيل في المراكز المخصصة للإنشاء لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات

: ص لجنة تطبيق العقوبات بما يليتخت

ترتيب وتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الجريمة المحبوسين من أجلهـا، وجنـسهم،             -

"وسنهم، وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح
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على أساس دراسة متخصصة معمقة لشخص المحكوم عليه، وتحديد عوامـل وأسـباب              

الانحراف لديه، أمر مستحيل تحقيقه، وهو الشئ الذي أغفله المشرع الجزائري في القانون    

.واعادة الادماج الاجتماعيالمتضمن قانون تنظيم السجون05-04

لان القول بالاستعداد للاصلاح بالنسبة للمحكوم عليه انما يأتي من خـلال فحـص    

أسباب الاجرام لديه، وليس من خلال سيرة وسلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية،            

فالمشرع أورد نصوص مجردة غير قابلة للتطبيق، فأحيانا ينص على قواعد قانونية تحث             

الادارة العقابية بالبحث في شخصية الجاني، كما هو الحال بالنـسبة لجهـاز المـصلحة               

المشار اليه سابقا، فمـنح      21/05/2005المتخصصة المنشأة بموجب القرار المؤرخ في       

لها سلطة البحث في شخصية الجاني من جهة، ومن جهة حدد الفئة التي يمكن ان تكـون                 

.تين على الاقل أو المتبقي من عقوبته سنتينمحل بحث بالمحكوم عليهم لمدة سن

وما يقال في هذا الشأن أن المشرع الجزائري أو الإدارة العقابية لا تنتهج سياسـة               

الاصلاح العقابي من خلال تشخيص العوامل الإجرامية، وتحديد الخطـورة الإجراميـة            

ة كما رأينا سـابقا     الكامنة في المحكوم عليه، وإنما من خلال جسامة الجريمة ومدة العقوب          

بالنسبة للتوجيه والترتيب،كون أن هذه المصلحة لا تسقبل إلا المحكوم عليهم لأكثـر مـن      

سنتين، وبمفهوم المخالفة أن المحكوم عليه بعقوبة أقل من سنتين فـي نظـر المـشرع و         

الادارة العقابية لا تكمن فيه خطورة إجرامية، و غير قابل لاخضاعه لبرامج الاصلاح هذا         

.من جهة 

ومن جهة أخرى أن قرارات هذه المصلحة مجرد توصيات تبلـغ الـى المديريـة          

فـلا  ، ليست لها طابع الزامـي،     )1(العامة لادارة السجون ، وإلى قاضي تطبيق العقوبات       

.تلتزم بها المؤسسات العقابية

:تبلغ توصيات المصلحة إلى كل من:" من القرار الوزاري ال مشار اليه سابقا12نص المادة -1

مصالح المعنية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجال-

.قاضي تطبيق العقوبيات-

."المحكوم عليه-
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في الأخير أقول بأن المشرع الجزائري أغفل أهم مرحلة ونظام تمهيـدي لتنفيـذ              

الاصلاح العقابي من فحص و تصنيف، وأسند هذه المهمة للنـصوص القانونيـة              برامج

المجردة، فهي تعتمد على معايير توزيع مجردة من فحص شخصية المحكـوم علـيهم، لا     

تؤدي الوظيفة النفعية للجزاء الجنائي المتمثلة في الاصلاح، واعادة تأهيل المحكوم عليهم،            

صوص تماشيا مع المبادئ التـي تبنـاه فـي المـادة            لذا نرى أن يراجع المشرع هذه الن      

المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادمـاج   04-05من القانون    )2(، والثالثة )1(الأولى

بتكريس فكرة الدفاع الاجتماعي، ومبدأ تفريد العقوبة لتحقيق معاملـة عقابيـة            الاجتماعي  

هدف الوصـول إلـى الـدور       تتلاءم مع شخصية المحكوم عليهم وخطورتهم الاجرامية ب       

.الاصلاحي للجزاء الجنائي

يهدف هذا القانون إلـى تكـريس مبـادئ وقواعـد           :" على أنه  04-05نصت المادة الأولى من القانون       -1

."لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي
ترتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريـد         : "" على أنه  04-05لمادة الثالثة من القانون     نصت ا  -2

".العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية



وسائل تنفيذ الإصلاح الجزائيالفصل الثاني          

186

يـالمبحث الثان

الاصلاح العقابي داخل المؤسسات العقابية

يتم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بشكل كامل داخل المؤسسة العقابية، يعني توجيـه             

م هـذا   جهود القائمين على تلك المؤسسات نحو ضرورة اصلاح الجاني، وتهذيبه، ولن يت           

إلا من خلال وسائل داخلية مختلفة، وسبل متنوعة كالعمل والتعليم والتهـذيب والرعايـة              

ثلاث مطالـب،   الصحية والاجتماعية إذ  نتناول هذه الوسائل بالنقاش والتحليل من خلال            

تناولنا فيه  الثالث، أما   لتعليم والتهذيب لخصصناه الثاني، و العمل العقابي  نتناول فيه  الأول

الرعايةنظام

المطلب الأول

العمـل العقابي

يعد العمل العقابي من أهم الوسائل التي تحرص عليها الأنظمة العقابية الحديثة في             

إعادة تأهيل وادماج المحكوم عليه، ودراستنا له تقتضي إلقاء نظرة على مفهومه، وقيمتـه     

.في الماضي والحاضر مع بيان أغراضه وشررطه ضمن الفروع التالية

مفهوم العمل العقابي: لفرع الأولا

العمل العقابي هو نظام يلزم فيه المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بأداء الأعمال 

، والعمل العقابي مفهومه يرتبط بالنظرة )1(التي تعينها الدولة دون توقف على قبول منهم

قوبة، والغرض إليه بين الماضي والحاضر، هو يرتبط أساسا بالتطور الذي طرأ على الع

منها، ففي ظل الفكر التقليدي كان ينظر إليه على أنه عنصر من عناصر العقوبة السالبة 

للحرية، ويزداد مشقة ليتناسب مع جسامة العقوبة، فعقوبة الأشغال الشاقة كان تنفيذها 

.)2(يقترن بتشغيل المحكوم عليهم بأعمال في جو من المهانة والإذلال

.464عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص -1
.323-322ع السابق، ص ص محمد أبو العلا عقيدة، المرج-2
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غرض العمل العقابي على أنه ايلام المحكوم عليه، إلـى أن           واستمرت النظرة إلى    

حمل القرن العشرين رياح التطور التي نتج عنها التركيز على تأهيـل المحكـوم عليـه                

واصلاحه، ما صاحب ذلك من تغيير في وظيفة سلب الحرية إلى وسـيلة لتحقيـق ذلـك         

إلى عقابية ذاتية، يتجه هو     التأهيل، وتحول العمل العقابي على إثر ذلك من عقوبة إضافية           

.)1(الآخر إلى تأهيل المحكوم عليه واصلاحه

كما أصبح العمل ليس فقط مجرد التزام على عاتق المحكوم عليه، وإنما حـق لـه       

أيضا تلتزم الدولة بالوفاء به، ولقد أكدت هذا المعنى المؤتمرات الدولية، وبصفة خاصـة              

، الذي اعترفت   1955، ومؤتمر جنيف    1950ومؤتمر لاهاي    1847مؤتمر بروكسل عام    

.)2(بضرورة العمل داخل السجن، وإلتزام الدولة بتنظيمه لكي يكون عملا مجديا، ومنتجا

أغراض العمل العقابي: الفرع الثاني

تتعدد أغراض العمل العقابي، ففي الماضي كان عنـصر الإيـلام ملحوظـا فيـه          

سة العقابيـة المعاصـرة، وتتمثـل       كغرض رئيسي له، وقد توارى هذا الغرض في السيا        

الأغراض الحالية للعمل العقابي في تأهيل المحكوم عليه، وفـي حفـظ النظـام داخـل                

المؤسسات العقابية، وهو يعد مصدرا لدخل المؤسسة العقابية وللمحكوم عليه، وسـنتناول            

.هذه الأغراض على النحو التالي

تأهيل المحكوم عليه-أولا

دور أساسي في المحافظة على الـصحة البدنيـة والنفـسية           من ناحية يقوم العمل     

للمحكوم عليه على نحو يساعده على الاستجابة لعناصر التأهيل الأخرى، ويمكنه مواجهة            

الحياة بعد الإفراج عنه محتفظ بكل إمكانياته، ومن ناحية أخرى يؤدي العمل على تعويـد               

ارسة عمل شريف، فيزيد من تقـديره  المحكوم عليه على النظام والدقة، والاعتباد على مم      

لنفسه، ويطرد عوامل الكسل والبطالة التي قد تكون دافعا للإجرام، كذلك فإن الأجر الذي              

يحصل عليه مقابل عمله يساعده على التأهيل، بتسديد ديونه المستحقة للدولة، وتعـويض             

.455يسر أنور علي، وأمل عثمان، المرجع السابق، ص -1
.532فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-2
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جزءا يساعده في   المجني عليه، ويساعد أسرته في الانفاق عليها، كما يمكن أن يدخر منه             

.)1(حياته بعد الإفراج عنه

تحقيق النظام وحفظه داخل المؤسسة العقابية-ثانيا

وجد علماء العقاب أن ترك المحكوم عليه دون عمل يشغل جانبا كبيرا مـن وقتـه     

سيؤدي به إلى السأم والنفور والشعور بالتفاهة، مما يجعله يفجر طاقته في صورة التمرد،              

.)2(م داخل المؤسسة العقابيةوالإخلال بالنظا

فبات اليوم أهمية العمل العقابي في شغل وقت المحكوم عليه، ليباعد بينـه وبـين               

التفكير في التمرد، واستتباب الأمن وسيادة النظام داخل المؤسسة أمر ضروري لنجـاح              

الإدارة العقابية في تنفيذ برامج التأهيل، ففي ظل النظـام تـستطيع أن تتفـرغ للتهـذيب          

.)3(والتأهيل بدلا من شغل وقتها في قمع التمرد، ومواجهة عصيان المسجونين

الغرض الاقتصادي -ثالثا

إن ثمرة عمل المحكوم عليه تأخذ في الغالب صورة منتجات تحصل على قيمتهـا              

الإدارة العقابية، وتساعد الدولة في تحمل نفقات السجون، وضمان تحـصيل الغرامـات،             

، وتعود بالنفع على السجين في تلبيـة جانـب مـن احتياجاتـه              )4(ةوالمصاريف القضائي 

.)5(المادية

ومع ذلك فإن الغرض الاقتصادي للعمل العقابي لا يجوز أن يطغى علـى حقيقـة               

وضع السجون في الدولة الحديثة، فهي ليست مرافق إنتاج تلتزم بتحقيق الربح، وإنما هي              

م، واصلاحهم، وما العمل إلاّ وسيلة لتحقيق       مرافق خدمات تهدف إلى تأهيل المحكوم عليه      

.)6(ذلك

.ومايليها325محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص -1
.378فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -2
.538ابق، ص فتوح عبد الشادلي، المرجع الس-3
.539فتوح عبد االله الشادلي ، ص-4
.324محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-5
.ومايليها537فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -6
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تكييف العمل العقابي : الفرع الثالث

تبرر علاقات العمل بصفة أساسية بين الإدارة العقابية ونزلائهـا، وتتـرجم هـذه              

العلاقات في صورة إلتزامات وحقوق متبادلة بكل من الطرفين فـي مواجهـة الطـرف               

.تحديد مصدر تلك العلاقات وطبيعتهاالآخر، ولذلك يكون من المتعين 

ويلفت أنه يجب إستبعاد أي مصدر تعاقدي لتلك العلاقات، إذ لا يوجد عقد عمل أو               

أي علاقة تعاقدية بين الادارة والنزلاء، وإنما يحكم علاقاتهم وينظمها القانون وحـده، ولا             

.مجال لأي مصدر آخر غيره

لا للعقوبة ولا عقوبة إضافية، وإنما هو       وطبيعة علاقات العمل العقابي فلم يعد مكم      

أسلوب معاملة فحسب، يهدف إلى تأهيل المحكوم عليه، واصلاحه، فهو أسـلوب معاملـة    

يعني أن المحكوم عليه يلتزم به كغيره من أساليب المعاملة العقابية الأخرى، يهدف إلـى               

لعقابي صفة مزدوجة   تأهيل المحكوم عليه يفيد حق هذا الأخير في التأهيل، أي أن للعمل ا            

.)1(التزام وحق، يقابله بطبيعة الحال إلتزام للإدارة العقابية

حق المحكوم عليه في العمل -أولا

يستند حق المسجون في القيام بعمل إلى أن صفته كإنسان تجعل له قبل المجتمـع               

حول ، فالمحكوم عليه مواطن في المجتمع ، وسلب حريته لا ت          )2(الحق في توفير العمل له    

.)3(عن حقوقه الأخرى التي يتمتع بها كمواطن في الدولة، ومن بينها العمل

.547فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-1
لكل شخص الحق فـي العمـل، وفـي         :"أنه   من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على      23/1أكدت المادة    -2

من الإعلان  ) ب(15، والمادة   "حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة           

لكل إنسان أن يعمل وينتج تحصيلا للرزق من        : "على أنه  19/09/1981الاسلامي لحقوق الإنسان الصادر في      

القاهرة لحقوق الإنسان الصادر عن منظمـة المـؤتمر الاسـلامي سـنة             ، كذلك أقر إعلان     "وجوهه المشروعة 

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قـادر عليـه   :" على أنه13حق الإنسان في العمل، فنصت المادة        1990

".وللإنسان حرية الاختيار للعمل اللائق به، مما تحقق به مصلحة المجتمع

العمل في تأهيل المسجونين، دراسة مقارنـة، المجلـة الجنائيـة           لأكثر تفصيلا أنظر عطية مهنا، دور       

، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة،       2007القومية، المجلد الخمسون، العدد الثالث، نوفمبر       

.ومايليها40ص 
.548فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -3
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ويستند هذا الحق من جهة أخرى إلى ما تدعوا إليه السياسة العقابية الحديثـة مـن          

اعتبار التأهيل حقا لمن سلك سبيل الجريمة، ولما كان العمل أحد أساليب التأهيل فهو كذلك      

.)1(حق للمحكوم عليه

من قواعد الحد الأدنى لمعالمة المساجين علـى أنـه   71/3صت القاعدة رقم   وقد ن 

يجب توفير العمل الكافي والمفيد في طبيعته، بحيث يشغل المـسجونين ويـستحوذ علـى       

.نشاطهم طوال الفترة العادية ليوم العمل

وتأكيدا على أن السجين يحتفظ بكل حقوق الإنسان عـدا التـي تقتـضيها عمليـة         

د نص المبدأ الخامس من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أنه باسـتثناء             السجن، فق 

القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنـسان،              

وبالحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخـاص            

، والبروتوكول الاختياري وغير ذلك من الحقوق المبينة فـي          بالحقوق المدنية، والسياسية  

.)2(عهود أخرى للأمم المتحدة

وقد حرصت بعض الدول على أن تؤكد في تشريعاتها أن المحكوم عليـه يتمتـع               

بجميع الحقوق التي تناولها الحكم بالسلب، أو التقييد، ومن بينها التشريع الجزائـري فقـد             

واعـادة تربيـة     المتضمن قانون تنظيم السجون    02-72لأمر  نص في المادة الثانية من ا     

المشار إليه سابقا، أن الأشخاص الذي تنفذ فيهم الأحكام الجزائية لا يحرمون من   المساجين

ممارسة حقوقهم إلاّ في نطاق ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المتوخاة مـن تنفيـذها،               

واعـادة الادمـاج     تنظـيم الـسجون   المتعلق بقانون    04-05ونفس المبدأ كرسه القانون     

.)3(منه4في المادة 02-72الذي ألغى الأمر الاجتماعي

.382ابق، صفوزية عبد الستار، المرجع الس-1
الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الجـزء الأول، صـكوك عالميـة،                 -2

.35، ص1993نيويورك، 
أن الأشخاص الذين تنفذ فيهم الأحكام الجزائية لا يحرمـون          :" على أنه  02-72من الأمر    2نصت المادة    -3

في نطاق ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المتوخاة بمقتـضى الأحكـام   من ممارسة حقوقهم كليا أو جزئيا، إلاّ    

المتـضمن تنظـيم الـسجون وإعـادة الإدمـاج           04-05، والتي تقابلها في القانون      "الجزائية، وتطبيقا للقانون  

لايحرم المحبوس من ممارسة حقوقه كليا أو       : "التي نصت  4الاجتماعي، الذي ألغي الأمر السالف الذكر، المادة        

".ئيا، إلا في حدود ما هو ضروري لإعادة تربيته وإدماجه الاجتماعي، وفقا لأحكام هذا القانونجز
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إلتزام المحكوم عليه بالعمل -ثانيا 

يستند إلتزام المسجون بالعمل إلى أن العمل من أهم وسائل المعاملة العقابية داخـل         

رضه المعاملة من  السجن، نظرا لفوائده العديدة، والمسجون يخضع داخل السجن لكل ما تف          

وسائل تستهدف اصلاحه وتأهيله، وهو الغرض الأساسي للعقوبة السالبة للحريـة أثنـاء             

تنفيذها، وإضافة إلى ذلك فهو يلتزم قبل المجتمع بتهذيب نفسه، وتأهيلها دفعا لخطورتـه              

.)1(الإجرامية

رقم  وقد أقرت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ذلك، فتنص القاعدة          

من هذه القواعد على أنه يجب أن يلتزم جميع المسجونين المحكوم عليهم بالعمل مع     71/2

.مراعاة مدى استعدادهم الجسماني والعقلي وفق ما يقره الطبيب

وأقرت هذا الإلتزام كثير من التشريعات من بينها التشريع الجزائري فـي الأمـر              

فاعتبر العمـل العقـابي     ربية المساجين المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ت     72-02

، إلاّ أن المشرع الجزائري تراجع عن صفة الإلـزام فـي            )2(عمل إلزامي للمحكوم عليهم   

المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي الـذي ألغـى            04-05القانون

جنـة تطبيـق    ، فالعمل العقابي يتوقف على رغبة الإدارة العقابية ول        اعلاه 02-72الأمر  

، مراعاة لبعض الشروط التي تتوافر حتى يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد مـن              )3(العقوبات

العمل العقابي، فالمسألة في التشريع الجزائري لا تتوقف عن مدى تحقيق العمل العقـابي              

هدف التأهيل والاصلاح واستئصال دوافع الإجرام منه، بشغله في عمل يعيد له مركـزه              

النفسي، بل المسألة تتوقف عند رغبة مدير المؤسسة العقابيـة فـي تـشغيل              الاجتماعي و 

.المحكوم عليه، بما يحفظ له أمن المؤسسة

.318حسني محمود نجيب، علم العقاب، المرجع السابق، ص-1
يلزم المحكوم عليهم في إطار العمـل علـى تكـوينهم،           :" على أنه    02-72من الأمر    110نصت المادة    -2

"بشغل يتلاءم مع صحتهم، ومع مراعاة القواعد وحفظ النظام، وأمن المؤسسةوإعادة تأهيلهم بالقيام 
في إطار عملية التكوين بغـرض تأهيـل المحبـوس          :" على ما يلي   04-05من القانون    96نصت المادة    -3

وإعادة إدماجه الاجتماعي، يتولى مدير المؤسسة العقابية، بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات اسناد بعض               

الأعمال المفيدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعداده البـدني، والنفـسيي      

".وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية
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والواقع أن المؤسسات العقابية لا تشغل المحكوم عليهم، إلاّ الـذين أثبتـوا حـسن             

سلوكهم داخل المؤسسة، وانضباطهم واحترامهم للنظام الداخلي، ومن تبقى من عقـوبتهم            

دة قصيرة، حتى تضمن الإدارة العقابية عدم ااقتـرافهم أو ارتكـابهم مخالفـة لنظـام                م

.المؤسسة

شروط العمل: الفرع الرابع

:أهم الشروط التي يجب توافرها في العمل العقابي حتى يحقق أغراضه هي

تعدد أنواع العمل -أولا

كل محكوم عليـه  يجب أن تتعدد أنواع العمل داخل المؤسسة العقابية حتى يستطيع          

.)1(أن يتدرب على العمل الذي يلائم ميوله، والذي يرجح أن يمارسه بعد الافراج عنه

أن يكون العمل منتجا-ثانيا

لكي يؤتى العمل العقابي ثماره في تأهيل المحكوم عليه يجب أن يكـون غرضـه               

مارسته بإخلاص  انتاجيا، فالعمل المنتج هو الذي يدفع المحكوم عليه على الاقبال عليه، وم           

ودقة، وتفان، ويزيد من تقديره لنفسه، لشعوره بقيمة العمل الذي يؤديه، فيحـرص علـى            

.)2(أدائه في السجن، ويواصل تمسكه به بعد الافراج عنه

أن يكون مماثلا للعمل الحر-ثالثا

هذا الشرط ينطوي على أمرين، الأول أن يكون لنوع العمل الاصلاحي مقابل فـي     

البيئة الخارجية، فلا يجوز توجيه المحكوم عليهم إلى نوع من العمل لم يعـد               الأعمال في 

، وبالتالي أن تكون وسيلة أدائه      )3(يزاول في السوق، بمعنى لم يعد هناك حاجة لاستهلاكه        

، وتعليل شرط المماثلة هذا ينطلق من حقيقة، أن أهـم           )4(هي ذاتها وسيلة أداء العمل الحر     

.383فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-1
.369محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2
.120، ص1993طار، العمل والتأهيل المهني، مطبعة العاني، بغداد، محمد سلمان الع-3
.324محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص-4
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هي تأهيل المحكوم عليه للعمل في الـصناعة الحـرة بعـد             أغراض العمل الاصطلاحي  

.الإفراج عنه، ونجاحه فيه يقتضي أن يكون معدا له، معتادا على أساليبه الفنية، والمهنية

أن يكون العمل بمقابل-رابعا 

من المتفق عليه في الفقه العقابي أن عمل المسجون يجب أن يتم لقاء أجر يحـصل     

بية، فهو يحقق فوائد عديدة أهمها أن الأجر له أثاره النفسية الطيبة            عليه من المؤسسة العقا   

على المسجون، إذ نجعله يحس بقيمة العمل، فيحرص على مزاولته بعـد خروجـه مـن                

السجن، كما أنه يفيد المسجون وأسرته أثناء وجوده في السجن، فالجزء الذي تحصل عليه              

اهم في الحيلولة بينها وبين الإنحراف، كما       الأسرة من الأجر يبعدها عن مذلة الحاجة، ويس       

أنه يبقي على دوره كعائل للأسرة، مما يبقى على تماسكها وعدم تفككها، وعـلاوة علـى                

ذلك فإن الجزء من الأجر المخصص للحظة الإفراج يكون وسيلة يعتمد عليها المـسجون              

في مهاوى الجر    وهو يشق طريقه من جديد في المجتمع، ومن ثم يباعد بينه وبين التردي            

.)1(يمة مرة أخرى

وقد ثار خلاف حول الطبيعة القانونية لهذا المقابل، هل هو منحة من الدولة، أم هو               

حق   للمحكوم عليه؟

الأولى تقليدية، والثانيـة حديثـة،      : فتنازع حول الإجابة على هذا السؤال نظريتان      

ى أساس انتفاء العلاقة التعاقديـة      فالنظرية التقليدية ترى أنه منحة، أو تبرع من الدولة عل         

بين المحكوم عليه والمؤسسة العقابية، والمحكوم عليه عند تنفيذه للعمل فهو ينفذ العقوبـة،        

باعتبار أن العمل إحدى عناصر المعاملة العقابية، وأخيرا الاعتراف بصفة الأجر يـؤدي             

به، وهـذا يـؤدي إلـى        إلى نتائج غير مقبولة، منها جواز الالتجاء إلى القضاء للمطالبة         

.)2(اضعاف سلطة الإدارة العقابية في مواجهة المحكوم عليهم

إلاّ أن النظرية الحديثة ترى خلاف ذلك، فتضفي صفة الأجر على المقابل المالي،             

فترى أنه لا يشترط لاستحقاق الأجر أن تكون العلاقة مصدرها العقد، بل يكف أن يتقرر               

ي عملية التأهيل فهو حق للعامل، وليس عنـصرا مـن           بموجب القانون، فالعمل عنصر ف    

.58عطية مهنا، دور العمل في تأهيل المسجونين، المرجع السابق، ص-1
.308محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص-2
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عناصر العقوبة، فضلا عن ذلك فلا تثريب إذا لجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه في الأجـر،      

.)1(فالمحكوم عليه أثناء سلب حريته له من الحقوق الواجب احترامها

رته المـادة   والتكييف الحديث لطبيعة المقابل هو السائد حاليا فقها وتشريعيا، فقد أق          

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمرات الدولية الحديثة، وأكدته مجموعـة            23

.)2(قواعد الحد الأدنى

المتضمن قانون تنظيم السجون    02-72والملاحظ أن المشرع الجزائري في الأمر       

دونه داخل استعمل مصطلح القنوة، أو المكافأة مقابل العمل الذي يؤوإعادة تربية المساجين 

، وبالتالي لم يضفي صفة الأجر على المقابل المالي للعمل المؤدى، أما            )3(المؤسسة العقابية 

الذي ألغى  المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي        04-05في القانون   

، )5(منـه  98، وهو منحة حسب نص المادة       )4(الأمر السابق، فاعتبره مقابل للعمل المؤدى     

تعتبر العمل العقابي عنـصر     التي   يزال متأثرا بالنظرية التقليدية    لتالي فإن المشرع لا   وبا

.ن عناصر المعاملة العقابية في إطار أداء العقوبة السالية الحرية، وهو جزء منهام

ويتوزع أجر المسجون على أوجه متعددة في مختلف التشريعات العقابية، فجـزء            

ية نفقات إعالته، وجزء آخر لتسديد الالتزامات الناشئة عـن          تقتطعه الإدارة العقابية لتغط   

جريمته كتعويض المجني عليه، ودفع المصاريف القضائية، والغرامات المستحقة للدولة،          

ومبلغ يرسل إلى عائلته، وجزء آخر يقتطع من الأجر ويدخر له، ويـسلم إليـه لحظـة                 

.جياته داخل المؤسسة العقابيةالإفراج عنه، وما يبقى من الأجر يسلم إليه لتلبية حا

.333دة، المرجع السابق، صمحمد أبو العلا عقي-1
.من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين76/1القاعدة -2
المتعلق بقانون تنظيم السجون وإعادة تربية المـساجين الملغـى           02-72وما يليها من الأمر      110المواد   -3

.04-05بموجب القانون 
: لسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي على أنـه      المتعلق بقانون تنظيم ا    04-05من القانون    97نصت المادة    -4

."تقوم إدارة المؤسسة العقابية دون سواها، بتحصيل المقابل المالي لصالح المحبوس من عمله المؤدى"
يتكون المكسب المالي للمحبوسين من المبالغ التـي يمتلكهـا          :" من نفس القانون على أنه     98نصت المادة    -5

".بل عمله المؤدىوالمنح التي يحصل عليها مقا
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وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه اعتمد هذا التقسيم الثلاثـي لمقابـل عمـل      

المتضمن قـانون تنظـيم الـسجون       02-72السجين داخل المؤسسات العقابية في الأمر       

98، ونفس النص تم إدراجه فـي المـادة          )1(منه 115في المادة   وإعادة تربية المساجين  
المتضمن قانون تنظـيم الـسجون واعـادة الادمـاج           04-05الثانية من القانون     الفقرة

.، متأثرا بالتشريعات الغربية لاسيما التشريع الفرنسيالاجتماعي

تنظيم العمل العقابي : الفرع الخامس

تنظيم العمل العقابي قد يكون تنظيما ماديا، أو تنظيما قانونيا وذلك على التفـصيل              

: الآتي

لتنظيم المادي للعمل ا-أولا

التنظيم المادي للعمل العقابي قد يتم داخل السجون أو خارجها، فإذا تم العمل داخل              

السجن فهو يختلف بحسب ما إذا كان النظام المتبع يقضي بتخصيص زنزانة لكل مسجون              

أو يقوم على الجمع بينهم، فإذا ساد الحبس الانفرادي نهارا فلا مناص من قيام المحكـوم                

ليه بعمل داخل زنزانته، وفي هذه الحالة يسوده الطابع اليدوي البسيط، وإنتاجيـة هـذا               ع

.النوع ضئيلة

أما إذا تم تنظيم العمل داخل السجن يجمع المحكوم عليهم العمل سويا كما هو الحال   

.في النظام الجمعي أو المختلط التدريجي، ففي هذه الحالة يمكن إنشاء ورش متخصصة

ل داخل المؤسسات العقابية معوقات جمة معظمها مادي فـي أغلـب            ويواجه العم 

الدول من بينها الدولة الجزائرية، فالأماكن بمعظم السجون لا تسمح بعمـل صـناعي أو               

توزع إدارة المؤسسة القنوة على ثلاث حصص: "على ما يلي02-72من الأمر 115نصت المادة -1

حصة الضمان العائد عند الاقتضاء للدولة لاجل الغرامـات، والمـصاريف القـضائية والأقـساط       -1

.القانونية

.شخصية والعائليةالحصة المحررة التي تخصص للمسجون للحصول على احتياجاته ال-2

".حصة للاحتياط التي تؤدى للمسجون وقت اطلاق سراحه لتسيير إعادة تربيته-3
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حرفي كبير، ويصعب استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في هذه الأعمال، وتـوفير             

.   )1(الكوادر الفنية المتخصصة

ل العقابي خارج أسوار السجون، وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الـذين           وقد يتم العم  

يتمتعون بنظام الثقة، وتتوافر فيهم بعض شروط الشكلية التي اسـتوجبها المـشرع لمـدة      

العقوبة المنقضية أو المتبقية ويدخل في هـذه الطائفـة نـزلاء المؤسـسات المفتوحـة،                

.متعون بنظام الحرية النصفيةوالموضوعين في نظام الورشات الخارجية، والمت

التنظيم القانوني للعمل -ثانيا 

لا تقع أساليب تشغيل المحكوم عليهم، وتنظيم جهدهم على صورة واحدة، وإنما يقع          

:مثل هذا الأمر في صور عديدة أهمها

:نظام المقاولة-أ

ه، بموجب هذا النظام تتفق الدولة مع مقاول يتولى إدارة العمل العقابي، واسـتثمار            

فيتولى الإدارة الكاملة للعمل والإنتاج داخل المؤسسة العقابية، ويدفع أجـور المـسجونين             

.)2(ويحصل على الإنتاج جميعه، ويتولى تسويقه

هذا النظام وإن كان يتضمن بعض المزايا أبرزها تخفيف الأعباء الماليـة للدولـة              

ه للمقاول من نفوذ كبير يجعلـه  وعدم تحملها لتبعات الخسارة، إلاّ أن ما يعيبه هو ما يمنح       

في الغالب يسعى إلى تحقيق أكبر إنتاج ممكن دون النظر لمصلحة المحكوم عليه، وبالتالي           

.)3(ضياع فرص التأهيل، وقد انتهى العمل بهذا النظام في فرنسا

نظام التوريد-ب

هم يقوم هذا النظام على توريد اليد العاملة في السجون إلى رجل أعمال يقوم بتشغيل             

لحسابه، في مقابل مبلغ من المال يقوم بدفعه للإدارة العقابية، وفقا للاتفاق المبرم بينهمـا،            

والذي تتخذ صورة العقد الإداري، فيقضي هذا النظام أن تتعاون الدولة مع المقاول الـذي     

.335محمود نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص-1
2 - Bouzat (p). et pinitel (j), op-cit, N°476 , p404.

.25محمد سلمان العطار، المرجع السابق، ص-3
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تقتصر مهمته على تقديم المواد الأولية، والإدارة الفنية للعمل، في مقابل الحصول علـى              

.)1(نتجات التي يقوم بتسويقها لحسابهالم

وعليه يباشر المسجونين عملهم في ورش داخل السجن أو خارجه في مـصانع أو              

ويلاحظ أن هـذا    ،  )2(ورش تابعة لرجل الأعمال، مع بقاء الإشراف عليهم للإدارة العقابية         

لإشـراف  النظام بعيد عن التطبيق، فلا يمكن لرجال الأعمال أن يغامروا بـأموالهم دون ا          

.عليها في كيفية إستغلالها

نظام الإستغلال المباشر-جـ 

يقوم هذا النظام على إستئثار الإدارة العقابية للمؤسسة بتشغيل المسجونين لحسابها،           

وتقوم بالاشراف عليهم دون الاستعانة بأصحاب الأعمال من خـارج المؤسـسة، ويـتم              

وإن كـان عمـل الخـدمات العامـة لا      تشغيلهم إما في ورش إنتاجية، أو خدمات عامة،         

يتقاضى عليه أجرا أو مكافأة، لأنه يدخل في إطار المساهمة للنزلاء في المحافظة علـى                

.)3(مكان حبسهم، والمشاركة في التشييد العام

ويتميز هذا النظام أنه الأفضل في تحقيق أهداف العمل الإصـلاحية، فـي تقـويم              

عينة، وذلك أن الإدارة العقابية هي أحرص مـن         المسجونين وإصلاحهم، وتعلمهم حرفة م    

.غيرها على مصلحة السجناء، والعمل على تحقيق وظائف العقوبة وأهمها الإصلاح

وضع المسألة في التشريع الجزائري: الفرع السادس

المشرع الجزائري أخذ بمبدأ العمل كوسيلة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم في المواد            

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين 72/02مر  وما بعدها في الأ    110

كما سبق الإشارة إليها، في مصانع داخل المؤسسات العقابية تنشأ خصيصا لهذا الغرض،             

على أن يراعي في تشغيل المساجين القدرات والمؤهلات الخاصة لكل مسجون وحالتـه              

1 - Bouzat et pinitel, op-cit, N°478, p405
2 - stéfani, levasseur, et merlin, op-cit, N°474, p513.

تميم طاهر الجادر، تنفيد العقوبة وأثره في الردع الخاص، رسالة دكتوراه، كلية القـانون، جامعـة بغـداد،                  -3

.103، ص 1995
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لمؤسسات العقابية إلى القوانين المعمول الصحية، ويخضع العامل أثناء قيامه بالعمل داخل ا 

. )1(بها في مجال الصحة، والضمان الإجتماعي

والدخل المحصل عليه من مكاسب المحكوم عليه المالية تقسم إلى ثلاث أجزاء كما             

من نفس الأمر إلى منح شهادات الكفاءة المهنية      116سبقت الإشارة إليها، وأضافت المادة      

ب الإشارة إليها إنما سلمت لشخص داخل المؤسسة العقابية، ونفس          أو الحرفية التي لا يج    

المتضمن قـانون تنظـيم الـسجون واعـادة الادمـاج       04-05القانون   المبدأ نص عليه  

منه، إلا أن هذا القانون وسع عمل مجال العمل العقابي،           103-100في المواد   الاجتماعي  

الذي أثبت الواقع أن لا وجود لها إلا         ولم يحصره في المصانع التابعة للمؤسسات العقابية      

في بعض المؤسسات على شكل ورشات عمل، الغرض منها التكوين والتمهـين ولـيس              

الإنتاج والتسويق، ليشمل أيضا المؤسسات العمومية خارج المؤسسات العقابية التي تؤدي           

خدمة عمومية، وكذا المؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمة عامة فـي إطـار الورشـات               

.)2(لخارجيةا

ويتم تخصص اليد العاملة المحبوسة بموجب مقرر يتخذه قاضي تطبيق العقوبات،           

ويخطر به المصالح المركزية لوزارة العدل، ويتم ذلك في شكل اتفاقية تبرم بين المؤسسة              

العقابية والمؤسسة الطالبة لليد العاملة المحبوسة، تحدد فيها الشروط العامـة والخاصـة             

.)3(د العاملة من المحبوسين، وذلك كله بعد موافقة لجنة تطبيق العقوباتلاستخدام الي

والملاحظ أن المشرع لم يتدخل في تنظيم علاقة المحبـوس بالمؤسـسة العقابيـة              

وكذلك المؤسسة المستخدمة، وترك هذه الرسائل للاتفاقية المبرمة بين طرفيها ممـا قـد              

ي الاتفاقية، في حين أنها تنصب حـول  يشكل خطر على حقوق المحبوس الذي لا يساهم ف 

.197عثامنية الخميسي، المرجع السابق، ص -1
يقصد بنظام الورشات الخارجيـة قيـام المحبـوس         : " على مايلي  05/04من القانون    100نصت المادة    -2

المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خاج المؤسسة العقابية تحت مراقبـة إدارة الـسجون لحـساب الهيئـات               

.والمؤسسات العمومية

لخاصـة التـي   يمكن تخصيص اليد العاملة  مع المحبوسين ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات ا   

".تساهم مشاريع ذات منفعة عامة
.المتعلق بقانون تنطيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي 04-05من القانون 103المادة -3
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إستغلاله، كما لم يحدد طريقة توزيع المداخيل التي يتحصل عليها، وكذا الشهادات التـي              

.تمنح له، وجاء النص عاما يتم تفسيره وتأويله بحسب إرادة المؤسسة العقابية 

تجـاري بموجـب   ويزيد ذلك أنه تم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صـناعي و   

، مكلفة بتشغيل اليد العاملة العقابية تحت تـسمية الـديوان           )1(259-13وم التنفيذي   المرس

الوطني للأشغال التربوية والتمهين، من بين مهامه أنه مكلف بتشغيل اليد العاملة العقابيـة            

لحساب وزارة العدل ومصالح الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية          

التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، والقيـام باسـتغلال         والمؤسسات الخاصة 

.الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية وتسويقها

من قانون تنظيم الـسجون، وبحـسب        115هذا المرسوم جاء تطبيقا لنص المادة       

ين، إلا  موقعها فإنها تتعلق بإعادة إدماج المفرج عنهم في إطار الرعاية اللاحقة للمحبوسـ            

من المرسوم الـسالف الـذكر،       4أنه بالرجوع إلى مضمون المهام المنوه عنها في المادة          

يتضح لنا أن هذا الديوان تم إنشاؤه لإشرافه المباشر على كل العمليات الانتاجية التي تقوم               

بها المؤسسات العقابية في المجال الفلاحي والصناعي، لأن القانون والتنظيمات المعمـول           

لا تجيز للمؤسسات العقابية التصرف في المنتجات وبالتالي تم إنـشاء هـذا الـديوان            بها

كمؤسسة مستقلة، لها الشخصية القانونية المستقلة التي تسمح لها بإشراف مباشـر علـى              

.التصنيع والإنتاج الفلاحي الذي يتم في المؤسسات العقابية على كامل التراب الوطني

اؤل عن كيفية تشغيل المحبوسين من طرف هذه الهيئـة          وهذا ما يجعلنا نطرح التس    

في عدم وجود أحكام قانونية صريحة، لأنها لا يمكن أن تشغل إلزاما المفرج عنهم، فهـو                

شخص حر وتعاقده يخضع لقانون العمل والتنظيمات ذات الصلة، وبالتـالي مـن خـلال     

ابية المحبوسين بالمؤسـسات    الصلاحيات المخولة لهذا الديوان فإنه يشغل اليد العاملة العق        

العقابية سواء في البيئة المغلقة أو المفتوحة أو الموضوعين في نظام الحرية النصفية، لأن              

الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وتوفير فرص العمل لهم يؤول إلى المـصالح الخارجيـة              

يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليـد العاملـة العقابيـة وتنظيمهـا        259-13المرسوم التنفيذي رقم     -1

.وسيرها، المشار اليه سابقا
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بإعـادة   ، فهي مكلفة  )1(67-07لإدارة السجون المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم        

.إدماج المحبوسين اجتماعيا

إذن نقول من خلال القوانين والمراسيم ذات الصلة، لم يتضح التنظـيم القـانوني              

للعمل في التشريع الجزائري، فما هو ظاهر في النصوص والواقع العملـي، أن العمـل               

اليـد  العقابي يخضع لنظام الاستغلال المباشر من الإدارة العقابية، لأن منفعـة اسـتخدام              

العاملة العقابية من طرف المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة التي تؤدي منفعـة             

عمومية تخضع لاتفاقية تبرم بينها وبين الإدارة العقابية، وتحت اشرافها وحراستها، مـع             

إسناد حراسة جزئية للمؤسسة المستخدمة، ولكن ما دام أن المشرع لم يحدد أحكـام هـذه              

عاما، فإن دلالة هذا الـنص علـى أن          100ة تنفيذها، وجاء نص المادة      الاتفاقية، وطريق 

المشرع اتخذ نظام التوريد بتشغيل المحبوسين لدى هذه المؤسسات لحسابها مقابـل دفـع              

.مبلغ مالي لحساب الإدارة العقابية التي يتم التفاوض عليه في الاتفاقية المبرمة

بتنظـيم العمـل العقـابي خـارج        وإننا نشك في أن تجد هذه النصوص المتعلقة         

المؤسسات العقابية في المؤسسات العمومية والخاصة، بدا لها في الواقع العملي، لاسـيما             

لدى المؤسسات الخاصة إلاّ إذا تم ذلك تحت ضغط مصالح الدولـة، فهـذه المؤسـسات                

عاجزة عن توفير فرص عمل للأشخاص الأجراء وذوو الكفاءات العالية، فكيف يمكن لها             

.ن توفر ذلك للمحبوسين الذي تشكك في نزاهتهم، وقيامه بعمله طبقا للقانونأ

المتـضمن قـانون تنظـيم      04-05ضف الى ذلك أن المشرع تراجع في القانون         

عن فكرة حقـوق الـسجين العامـل فـي التـأمين،            السجون واعادة الادماج الاجتماعي     

02-02مـن الأمـر      112والتعويض عن حوادث العمل بعد ما نص عليها في المـادة            
، من أنه يخضع أثناء قيامه بالعمل       المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين      

إلى القوانين المعمول بها في مجال الصحة والضمان الاجتماعي فلم يتناولها في القـانون              

ين ، مع أن الواقع العملي أثبت أن المؤسسات العقابية قبل أن تشغل الـسج             أعلاه 05-04

.تصرحه لدى هيئات الضمان الاجتناعي، فهل النص سقط سهوا أم كان متعمدا

، يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجيـة  19/02/2007المؤرخ في  67-07مرسوم التنفيذي رقم    ال -1

.لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المشار اليه سابقا
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لهذا نقول أن المشرع لم يكن دقيقا في سنه للنصوص ذات الصلة بالعمل العقـابي               

ولا وزارة العدل من خلال سنها للمراسيم التنفيذية والتنظيمية، وتحديد معالمه، وتنظيمه،             

حديثة في إعادة تأهيل وإدماج المحبوسين ومع ما يتفق مع وسبله مع ما يتفق مع السياسة ال   

المواثيق الدولية ذات الصلة، وعليه يجب مراجعة هذه النصوص القانونية ما يصيب خدمة   

سياسة إعادة إدماج المساجين، لاسيما وأن العمل العقابي أفضل عنـصر مـن عناصـر               

جين الجزائري تحتـاج إلـى   المعاملة وبالخصوص في البيئة الجزائرية، لأن شخصية الس       

ارهاقها، وشغلها في العمل اليومي، الذي يبعده عن التفكير في الإجرام، والعود، ويكون له      

ردعا، فذلك الشعور بأن الإدارة العقابية استغلته للقيام بأعمال لم يجني منها المال الكثيـر               

.هذا في حد ذاته ردع معنوي يجعله لا يفكر في الجريمة اطلاقا

لب الثانـيالمط

بـم والتهذيـالتعلي

أثبتت الدراسات والأبحاث إلى أن أحد العوامل الهامة في نشوء الجريمة هو الجهل             

ونقص التعليم، لذا كان لعملية التعليم أثر كبير في توسيع مدارك وآفاق المحكوم علـيهم،               

ك عن تهذيب   كونها عملية تربوية تهدف إلى إصلاحه، واكتسابه لعديد من المعارف، ناهي          

.المحكوم عليهم دينيا وأخلاقيا فهي أساليب فعالة من أساليب المعاملة العقابية

التعليم: الفرع الأول

دراسة التعليم تقتضي أن نبين من ناحية أهميته، ومـن ناحيـة أخـرى الـصور                

المختلفة للتعليم الماسة للمحكوم عليهم، ثم كيفية تنظيمه، وأخيرا وضعه فـي المؤسـسات       

.قابية في الجزائرالع

أهمية التعليم في مقاومة الجريمة وتأهيل المحكوم عليه-أولا

التعليم هو تلك العملية المنظمة التي تمكن المحكوم عليهم من اكتساب العديد مـن              

المعارف والثقافات والعلوم، وإنضاج القابلية الذهنية لهم، فالنظرية السائدة في علم الإجرام  
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د عاملا مقاوما للإجرام، فهو يصقل شخصية المـتعلم بتزويـده بـالقيم    ترى أن التعليم يع 

.)1(والسلوكيات السليمة التي تباعد بينه وبين طريق الإجرام

والمتعلم أقدر من غيره على ضبط نفسه، وعدم الاندفاع إلى طريق الإجـرام، ولا              

ذلك أنه يساعد    جدال من أن التعليم يسمح باستعمال إحدى عوامل الإجرام فيهم، ضف إلى           

على التفكير السليم في الحكم على الأشياء، وتقدير العواقب، مما يحمل المحكـوم علـيهم            

على تغيير نظرتهم إلى السلوك الإجرامي، فيدفعهم إلى العدول عنه في المستقبل، كـذلك              

.)2(يشغل وقت فراغهم داخل السجن فيصرفهم عن التفكير في الإجرام

صور التعليم-ثانيا

ضمن التعليم داخل المؤسسة العقابية التعليم العام والتعليم الفني، وأهـم مراحـل             يت

التعليم العام هو التعليم الأولي الذي يزيل أمية النزلاء، ويعلمهم الكتابةـ والقراءة وبعض             

المعلومات الأساسية، ونظرا لأهمية هذه المرحلة ينبغي أن يكون التعليم فيها إلزاميا، وأن             

من مجموعة قواعد الحـد      77ناعات كافية لتلقيته، وهذا ما نصت عليه القاعدة         تجدد له م  

، ففي فرنسا يعد التعليم الابتدائي إجباريا للمحكـوم علـيهم الـذين لا تتجـاوز                )3(الأدنى

.)4(أعمارهم خمس وعشرون عاما، ومن يزيد عمره عن ذلك فله حق طلبه

احل أخرى تصل إلى الجامعة، بـل    وبجانب مرحلة التعليم الأولي، ينبغي توافر مر      

وإلى ما بعد الجامعة كلما كان ذلك ممكنا، حتى يتسنى لمن توقف من النزلاء عند إحـدى                 

المراحل من الارتفاع بمستواه التعليمي، وتلتزم الإدارة العقابية كلما كان ذلك ممكنا بتوفير             

.تلك المراحل، ويمكن الاستعانة بنظام التعليم بالمراسلة

قتصر التعليم داخل المؤسسات العقابية على التعليم العام، بـل يمتـد ليـشمل      ولا ي 

التعليم الفني، حيث يدربه على تعلم حرفة معينة، وممارستها أثناء تنفيذه للعقوبة على نحو              

343محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص -1
.552فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص -2
التعليم يكـون إجباريـا     :" .... من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين على أنه         77نصت المادة    -3

".  بالنسبة للأميين، وصغار السن من المسجونين، وعلى الإدارة العقابية أن تبذل جهودها لتحقيق ذلك
4 -Stefani, levasseur, et mertin, op- cit, N 426, p 527.



وسائل تنفيذ الإصلاح الجزائيالفصل الثاني          

203

يساعده على الحياة الشريفة بعد الإفراج عنه، وقد بينت مجموعة قواعـد الحـد الأدنـى                

.)1(يم بالنسبة للمحكوم عليهملأهمية هذا النوع من التعل

وسائل التعليم-ثالثا

تتنوع وسائل التعليم داخل المؤسسات العقابية على النحو الـذي يحقـق الغـرض            

المقصود في التأهيل، فقد يقوم في صورته التقليدية عن طريق الدروس أو المحاضرات،             

العقلية للنزلاء، وتمنحهم   وقد يتم عن طريق المناقشات الجماعية، لتنمية القدرات الذهنية و         

.)2(الثقة في أنفسهم، واحترام شخصياتهم

وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في المدرسين بجانب شرط التخصص، شـرط        

الكفاءة في التعامل مع هذا النوع من المتعلمين، وأن يتلقوا تدريبا في هـذا الخـصوص،                

نرى أن يراعى في بناء المؤسسة       ومن بين الوسائل توفير المكتبة وتوزيع الصحف، لهذا       

العقابية الحديثة تخصص أماكن للتعليم وأماكن للتدريب المهنـي، ويراعـى كـذلك فـي              

.إنشائها، وإعدادها أن تتوافر فيها الشروط اللازمة لتحقيق الغرض منها

وضع التعليم في المؤسسات العقابية الجزائرية-رابعا

تأهيـل  وين كأسلوب مـن أسـاليب إعـادة ال        تبنى المشرع الجزائري التعليم والتك    

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربيـة المـساجين         02-72الاجتماعي في الأمر    

سواء بالنسبة لمحو الأمية للمحكوم عليهم الـذين لا          109إلى   100الملغى في المواد من     

والتقنية، ويشمل التعليم يحسنون القراءة والكتابة، أو بالنسبة لباقي الأطوار التعليمية العامة         

في الأطوار العادية للتعليم الابتدائي لمختلف مراحله، والذي يـسمح للمحكـوم عليـه أن              

يمتحن لنيل شهادة التعليم الابتدائي، والمتوسطي، وكذا التعليم الثانوي بمختلـف فروعـه،      

.والذي يسمح للمحكوم عليه الحصول على شهادة البكالوريا

يجب توفير التدريب المهني في حرف مفيدة للمـسجونين القـادرين علـى    :" على أنه72/5نصت القاعدة  1-

". الاستفادة منه، وخاصة الشباب منهم
. 554فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص -2
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، )1(دراسته في التعليم العالي وفقا لنظم إعادة الإدماج المختلفة         وتبعا لذلك مواصلة  

وقد حرص المشرع على إحداث أماكن خاصة للدراسة داخل المؤسسات العقابية، يشرف            

عليها أساتذة ملحقين لهذا الغرض، وتحت اشراف وتوجيه وزارة التربية، ووزارة التعليم            

المساجين بالمـدارس التعليميـة أو التكوينيـة    العالي أو وزارة التكوين المهني، أو إلحاق  

.المختلفة أثناء تطبيق سياسة الإدماج الاجتماعي كالحرية النصفية أو الافراج المشروط

ولإنجاح هذا الأسلوب، والتأثير على شخصية المحكوم عليه نص صراحة على أن            

بها داخـل  الشهادات التي تمنح للمحبوسين تكون خالية من أي اشارة على وجـود صـاح    

.مؤسسة عقابية

المتضمن قانون تنظيم الـسجون     04-05وقد تبنى المشرع الجزائري في القانون       

، ولكن المشرع لم يتصدى إلى تنظـيم العمليـة          )2(نفس المبدأ واعادة الادماج الاجتماعي    

بالتفصيل، فالنص جاء عاما، ونعتقد حتى يضفي بعض المرونة على الممارسة العمليـة،             

أساسا لامكانيات المؤسسة العقابية المادية والبشرية، ومبادرة لجنـة تطبيـق           واخضاعها  

العقوبات، فأغلب المؤسسات العقابية موروثة عن الاستعمار لا تتوافر علـى الامكانيـات            

.المادية لاسيما قاعات مخصصة لذلك، لانها كانت عبارة عن مؤسسات للاعتقال فقط

شاؤها أو التي في طور الإنجاز فقد تمت وفقـا    أما المؤسسات المستحدثة التي تم إن     

للمعايير الدولية، لاسيما الجانب المتعلق بالتعليم والتكوين، فهي مؤسسات مجهزة بقاعـات    

مخصصة للتدريس أو التكوين، ومكيفات قيمة، تتيح للمحبوسين فرصة التعلـيم، ويتـيح             

.وإدماجهم للمجتمعللإدارة العقابية تفعيل البرامج التعليمية لإعادة تأهيلهم 

التهذيب: الفرع الثاني

يهدف التهذيب إلى دعم وتقوية الجانب الروحي أو المعنوي لدى المحكوم عليـه،             

وذلك بغرس مجموعة من القيم الدينية، والأخلاقية في نفسه بصورة تساعده على التوبـة              

.ومايليها194عثامنية لخميسي، المرجع السابق، ص -1
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدمـاج الاجتمـاعي علـى        04-05من القانون    94نصت المادة    -2

تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام، والتقني والتكوين المهني والتمهين والتربية البدنيـة، وفقـا              :" أنه

".للبرنامج المعتمد رسميا، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك
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الـسجن،  وتجعله اكثر قدرة على التكيف، ومواجهة الحياة الاجتماعية بعد خروجـه مـن    

.فالتهذيب قد يكون دينيا، وقد يكون أخلاقيا

التهذيب الديني -أولا

لقد أثبتت العديد من بحوث علم الاجرام، أن انعدام أو  ضعف الوازع الديني عاملا       

إجراميا بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، ويكون التهذيب الديني في هذا المجال الفضل فـي    

ية، كما يساعد بصفة عامة على اصلاح المحكوم عليهم،         استئصال احدى العوامل الإجرام   

.)1(وإعادة اندماجهم في المجتمع

ويقصد بالتهذيب الديني غرس المبادئ والقيم الدينية التي تحض على الخير، وتنهي    

عن الشر، وتذكر باالله سبحانه وتعالى، وبقدرته وعدله وعقابه على الشر وثوابـه علـى               

، وتتنوع وسائل التهذيب    )2(المحكوم عليه بما ينفره من الجريمة     الخير فتؤثر على معتقدات     

الديني فيكون على شكل محاضرات ودروس دينية، واتاحة المؤسسة العقابية لنزلائها على            

اختلاف دياناتهم أداء فروضهم الدينية، وتوفير أكبر قدر من كتب الـدين فـي متنـاول                

.المحكوم عليهم

تهذيب الديني كوسيلة من وسائل المعاملة العقابيـة        وقد أخذت أغلب التشريعات بال    

التي تهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم واصلاحهم، ومن بـين هـذه القـوانين التـشريع                

الفرنسي، كذلك نضمت مجموعة قواعد الحد الأدنى استعمال هذا الأسلوب، فقد أوجبـت             

م لإقامـة الفـرائض   من هذه المجموعة وجود في المؤسسة العقابية مكان ملائ 42القاعدة  

الدينية، وأن يسمح لكل محكوم عليه بحيازة الكتب، والأدوات التي يتطلبها قيامـه بهـذه               

الفروض، وبأنه لا يجوز ان توضع أي عقبة في طريق أداء المحكوم عليه شعائر دينيـة                

من هذه المجموعـة     31في الأوقات، وبالطريقة التي تحددها ديانته، وكذلك نصت المادة          

رورة تنظيم الصلة بين المحكوم عليهم، ورجال الدين، بحيث يسمح لرجل الـدين             على ض 

.556ع السابق، صفتوح عبد االله الشادلي، المرج-1
.371فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-2
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زيارة أي محكوم عليه، وبعترف للمحكوم عليه بالحق في مقابلة رجل الدين بنـاء علـى                

.)1(طلبه

وفي النظام العقابي الاسلامي والذي منهجه يقوم في مقاومة الجريمة مبنـي علـى     

اء الانسان روحيا، وخلقيا والعناية بالنشىأ وتربيتهم وفقـا        أساس وقائي، فيعنى الاسلام ببن    

للأصول الاسلامية، ليكون الدين عاصما من الانزلاق في مهاوي الجريمة، ويعنى كـذلك             

بالمجرم لأن كل بني آدم خطاء، ويفسح المجال لتوبة العاصي فتجب مـا قبلهـا بالنـسبة     

.)2(التائب في بعض الحدودلحقوق االله تعالى، وتكون سببا لسقوط العقوبة عن 

وبنفس القدر من الأهمية يحرص النظام الاسلامي على اصلاح حال الجاني حتـى          

لا يعود مرة اخرى إلى طريق الجريمة، لذا فإن السجن كعقوبة لا تحتل مكانا بارزا فـي                 

العقوبات الشرعية نظرا لمفاسده التي لا تحصى، وإذا دعت الـضرورة إلـى وجـوده،               

) ص(ديني يكون شرعيا فيه، حيث اتخذ المسجد كسجن فـي عهـد الرسـول         فالتهذيب ال 

.ليوضح لنا أثر العبادة واقامته الشعائر الدينية في اصلاح حال المسلم

وقد حرص نظام السجون في عهد الخليفة هارون الرشيد، وعمر بن عبد العزيـز              

عنه ليتمكن مـن     على تمكين المسجون من أداء الصلوات المفروضة، وفك القيد الحديدي         

.)3(أداء الصلاة، فضلا عن توفير وسائل العبادة

والملاحظ أن المشرع الليبي والمشرع المصري حرصا على التهـذيب والتعلـيم            

، أما المشرع الجزائري لم يعني الاهتمام الكبير        )4(الديني، وأفرد أحكام تنظيم هذه المسألة     

، ونص على هذه الوسيلة بصفة عرضـية    بالتهذيب الديني كوسيلة هامة في اصلاح الجناة      

المتظمن قـانون تنظـيم     04-05من القانون    66/3و المادة    91فقط، فوردت في المادة     

.355محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
".إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وأعلموا أن االله غفور رحيم:" ومثالها حد الحرابة لقوله تعالى-2

، دار  )العقوبة(، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي       راجع حول التوبة وأثرها، الإمام محمد أبو زهرة       

.ومايليها241الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ النشر، ص
.359محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-3
، وعن موقـف  171لأكثر تفصيلا عن موقف المشرع الليبي أنظر فائزة يونس الباشا، المرجع السابق، ص           -4

.357لمصري، أنظر محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، صالمشرع ا
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، على  )1(109-06من المرسوم التنفيذي     4/5والمادة  السجون واعادة الادماج الاجتماعي     

مصلحة إعادة  أن الإدارة العقابية تمكن المحبوسين من تلقي محاضرات دينية، والتي تقوم            

الادماج بتنظيمها، أما ممارسة الواجبات الدينية وزيادة رجل الدين للمحبوسين، فقد وردت            

، بصفة عرضية كون أن موقعها ليس تحت )66/3المادة  (تحت فرع الزيارات والمحادثة     

فصل التربية وإعادة الإدماج، فالمشرع لم يعتبرها وسيلة من وسائل المعاملة العقابية التي             

تساعد على إعادة إدماج المحكوم عليهم، لهذا على المشرع الجزائري أن يراجـع هـذه               

المسألة ويعتبرها من أولويات الوسائل التي تساعد على اصلاح حال الجناة، وأن يتصدى             

.لها بأحكام تنظيمية بنوع من التفصيل

التهذيب الخلقي-ثانيا

الاجتماعية والمبادئ السامية، بحيث    التهذيب الخلقي هو إقناع المحكوم عليه بالقيم        

يؤمن بها فتباشر تأثيرها على تفكيره، وسلوكه مما يحـول بينـه وبـين انتهـاج سـبل                  

، ويدعم التهذيب الخلقي التهذيب الديني في اصلاح المحكـوم عليـه، وإعـادة     )2(الجريمة

لمـام  إدماجه في المجتمع، ويتولى التهذيب أشخاص من ذوي الاختصاص يتوافر لديهم الا      

.)3(بقواعد الأخلاق والنفس والقانون، ولهم قدرة الاقناع، وكفاءة كسب ثقة المحكوم عليهم

04-05من القـانون     88والمشرع الجزائري أشار إلى التهذيب الخلقي في المادة         
، واعتبره من أهداف عملية إعادة تربية المحبوسين، أما عن وسائل التهذيب الخلقي             أعلاه

اضرات أو اللقاءات الجماعية لا يجدي كثيرا في تحقيق أهدافه، وقد نص            فإن أسلوب المح  

، فهي  أعلاه 04-05من القانون    92المشرع الجزائري على هذا الأسلوب في نص المادة         

طريقة لا تقرب القائم بالتهذيب والمحكوم عليه، لهذا يفضل اللقاء الفردي بالبحـث فـي               

ةهومبادئه المعارضة لقيم المجتمع، ثم غرس القيم شخصية المحكوم عليه، لتحليل أفكار قيم  

يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسـيرها،  2006مارس 08المؤرخ في 109-06المرسوم التنفيذي  -1

).23، ص12/03/2006، المؤرخة في 15ج ر العدد (
.374فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص-2
.السالف الذكر109-06سوم التنفيذي من المر5المادة -3
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والمبادئ الخلقية السامية في نفسيته، واقناعه بأهميتها في سبيل استقرار الحياة الاجتماعية،      

.مما يتيح له التكيف مع المجتمع بعد الافراج عنه

وقد أنشأ المشرع مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية، تكلـف           

، تضم متخصصين في الطب     )1(اد برامج فردية لاعادة التربية والادماج لكل محبوس       باعد

، أن )2(وعلم النفس، والمساعدة الاجتماعية، وإن كان التعمق في نصوص القرار المنشأ لها    

دورها شكلي فقط، ذلك أنها تستقبل المحكوم عليهم لأكثر من سنتين عقوبة سالبة للحريـة             

جهة أنها تعد البرنامج حسب ما هو متاح لها من تقـارير عـن   منه، ومن  4حسب المادة   

الحياة الشخصية للمحكوم عليه، فدورها تقييمي، وليس علاجي فهي تعد تقـارير وتقـدم              

.توصياتها إلى الإدارة العقابية، وقاضي تطبيق العقوبات

المتظمن قانون تنظـيم الـسجون      04-05لهذا فإن المشرع الجزائري في القانون       

أو في القوانين التطبيقية، لم يفرد نصوص صريحة بـضرورة     ادة الادماج الاجتماعي    واع

التهذيب الخلقي، واسناده إلى أشخاص مؤهلين لهذا الغرض، وهذا يعد قصورا واغفالا منه 

لأهمية هذه الوسيلة العلاجية للمحكوم عليهم، في إعادة تربيتهم واصلاحهم، وادماجهم في            

.ه الساميةالمجتمع متشبعين بقيم

المطلـب الثالـث

نظـام الرعاية

الرعاية أنها عمل انساني يعيد إلى المحكوم عليه ثقته بنفسه، والمجتمع من خلال 

سبل هذه الرعاية المتمثلة في وقايته من الأمراض قبل وقوعها، وعلاجه منها بعد 

العالم الخارجي، وقوعها، وتكملة لهذا النظام فيجب أيضا الحفاظ على الصلة بين النزيل و

فهو يعد أسلوبا للمعاملة العقابية اللازمة لنجاح برامج تأهيل المحكوم عليه لهذا سنتناول 

هذا المطلب في فرعين، الأول لنظام الرعاية الصحية، أما الثاني لنظام الرعاية 

الاجتماعية

.السالف الذكر109-06من المرسوم التنفيذي 5المادة -1
.السالف الذكر2005ماي 21تم إنشاء هذه المصلحة المتخصصة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في -2
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نظام الرعاية الصحية: الفرع الأول

عيد إلى المحكوم عليـه ثقتـه بنفـسه،         تعرف الرعاية الصحية أنها عمل انساني ي      

والمجتمع من خلال سبل هذه الرعاية المتمثلة في وقايته من الأمـراض قبـل وقوعهـا،                

، وقد أثبتت الدراسات القانونية، والأبحاث في علم الاجـرام،          )1(وعلاجه منها بعد وقوعها   

.)2(أن للمرض دور أساسي في ولوج سبل الإجرام وزيادة معدلاته

حال فإن الرعاية تعد نتاجا لتطور فلسفة العقاب، وأغراضه والحـرص           وعلى كل   

على اصلاح المحكوم عليه، وتأهيله بدلا من الانتقام منه، وارهاب المجتمع عن طريقـه،              

.)3(حتى أصبح العلاج حقا للمحكوم عليه، وواجبا على الإدارة للقيام به

ادية فهو ألزم بالنسبة للحياة في      والرعاية الصحية الوقائية مبدأ لازما في حياتنا الع       

السجن، حيث يؤدي تكدس النزلاء في المؤسسة العقابية فضلا عن الظـروف الأخـرى              

المحيطة بهم كقدم المؤسسات إلى انتشار الأمراض المعدية، مما يستدعي اتخاذ مجموعـة      

المحكوم من الاجراءات الوقائية سواء تعلقت بالمؤسسة التي يتم فيها تنفيذ العقوبـة، أم بـ            

عليه نفسه، أم بالغذاء الذي يقدم إليه، أم بضرورة ممارسة الرياضة والتمرينات البدنيـة،              

.)4(وأخيرا الرعاية الخاصة بالمحكوم عليهم الحامل

أما الرعاية الصحية العلاجية يجب ان تلتزم الدولة بتوفيرها له مجانا، طالما أنهـا              

عليه الفرد العادي، فإن أصـيب المحبـوس        لازمة لتأهيله، وبنفس المستوى الذي يحصل       

بمرض وجب اخضاعه للعلاج، وهذا يتطلب توفير الوسـائل اللازمـة للعـلاج داخـل               

المؤسسة العقابية، وكذا مختلف الأدوية، بالاضافة إلى وجود الأطباء المعالجين، فوجـود            

لـصحية  طبيب عام داخل المؤسسة العقابية، مع بعض المسكنات لا يعني ضمان الرعاية ا      

.)5(المطلوبة

1 - stéfani, lavasseur, op-cit, p385 ets.
.106، صتميم طاهر الجادر، المرجع السابق-2
.559فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-3
.364محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-4
.109تميم الجادر، المرجع السابق، ص-5
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وقد تبنى المشرع الجزائري أسلوب الرعاية الصحية في القسم الخـاص بحقـوق             

المتظمن قانون تنظيم الـسجون      04-05وما بعدها من القانون      57المحبوسين في المواد    

على الحق في الرعاية الصحية مـضمون        57، فنصت المادة    واعادة الادماج الاجتماعي  

ن، فأوجب فحص المحبوس من طرف الطبيب والاخصائي النفساني         بجميع فئات المحبوسي  

عند دخوله إلى المؤسسة، وعند مغادرته لها، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولـم يكتـف       

بالعلاج داخل المؤسسة بل أوجب ضرورة نقل المساجين إلى المستشفيات العامة للعـلاج             

.متى كانت حالتهم الصحية تستدعي ذلك

من نفس القانون على حصول المحبوس على حقه في التغذية           63كما نصت المادة    

للحفاظ على سلامة جسمه، ونموه، إلا أن القول بضرورة حصول المحبوس على وجبـة              

دج 130غذائية كاملة، ومتوازنة وتحديد قيمة الوجبة التي يتلقاها المحبوس في اليوم بــ              

.)1(يكون صعب التحقيقبالمقارنة مع متوسط أسعار المواد الغذائية في السوق

وما يمكن قوله حسب نصوص المواد ذات الصلة بجانب صـحة المحبوسـين، أن     

المشرع أهمل جانب كبير من أسلوب الوقاية، وركز على العلاج، لان الوقاية تعتمد أساسا         

على طبيعة المؤسسات العقابية والتي تعتبر قديمة، وموروثة من الحقبة الاستعمارية، ولا            

والمعايير الدولية، فنجدها ضيقة، وتتجاوز قدرة استعابها العادية، وأغلب قاعاتهـا       تتماشى  

تفتقد إلى أدنى شروط الحياة، فتفتقد إلى أبسط الأمور لأشعة الشمس ولا يـصلها الهـواء        

الكافي، وهي كلها ظروف لا تساعد على ضمان الحد الأدنى من النظافـة، وفـي نفـس                 

.وبئة بسرعةالوقت بيئة قابلة لانتشار الأ

نظام الرعاية الاجتماعية: الفرع الثاني

هو نظام مكمل لنظام الرعاية الصحية لذا يعرف هذا النظام أيضا بالـصلة بـين               

النزيل والعالم الخارجي، فهو يعد أسلوبا للمعاملة العقابية اللازمة لنجاح بـرامج تأهيـل              

بتطور فلسفات العقوبة، والتي     المحكوم عليه، ويرتبط ظهور هذا الغرض للتنفيذ العقابي،       

.202عثامنية لخميسي، المرجع السابق، ص-1
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تقضي أنه من غير السليم حرمان النزلاء من سبيل الحياة الطبيعية، والعمل على تنظـيم               

.)1(حياتهم، وتسهيل اندماجهم بالمجتمع من جديد بعد الافراج عنهم

والرعاية الاجتماعية تسهم في حل مشاكل المحكوم عليه، سواء تلك التـي خلفهـا              

ر السجن، والتي تتعلق بأسرته وعمله، أو نشأت معه بمجـرد دخولـه             وراءه خارج أسوا  

السجن، وأولها الصدمة التي يحدثها سلب الحرية لديـه، واختلاطـه بغيـره مـن عتـاة       

، فالرعاية الاجتماعية تعمل على الابقاء      )2(المجرمين بالسجن، والممارسات غير الأخلاقية    

.أسرتهعلى الصلة بين المسجون والمجتمع، وبالذات ب

للرعاية الاجتماعية أسلوبين، الأول يتمثل في دراسة مشاكل المحكوم عليه، والعمل           

.على حلها، والثاني يعمل على ابقاء الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع

دراسة مشاكل المحكوم عليه والعمل على حلها-أولا 

كتلـك   تتعدد مشاكل المحكوم عليه، ويكون يعضها سابق على دخولـه الـسجن،           

المتعلقة بأسرته كأن يكون العائل الوحيد، أو أحد أفراد عائلية مريض يحتاج إلى رعايته،              

أو متعلقة بامواله وإدارتها، وبعضها لاحقة لدخوله الـسجن وتتعلـق أساسـا بالـصدمة               

، التي يقترن بها الشعور بالقلق أو الاضطهاد من جانب المجتمع لـه، أو ظلـم                )3(النفسية

.ملة له، أو قسوة إدارة السجن عليهالسلطات العا

هذه المشاكل تحتاج إلى دراسة لتذليلها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، فهناك بعـض             

، وهنـاك   )4(الدول على غرار فرنسا زودت المؤسسات العقابية بإدارة للخدمة الاجتماعية         

الذي اكد على   ، والنظام الجزائري    )5(من زودتها بأخصائيين اجتماعيين، كالنظام المصري     

04-05ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي للسجين بـالنص صـراحة فـي القـانون          

.370عدنان السوري، المرجع السابق، ص-1
ية النزلاء، المجلة الجنائية القومية، المجلد الخـامس والثلاثـون،     مصطفى تركي، تأثير السجن على شخص      -2

.135، ص1992نوفمبر، /العددان الثاني والثالث، يوليو
.470محمد نجيب حسني، علم العقاب، المرجع السابق، ص-3
.382محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-4
يعنى في كـل ليمـان أو سـجن عمـومي     :" ري على أنهمن قانون تنظيم السجون المص   32نصت المادة    -5

".أخصائي او أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية
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، وخصص مصلحة خاصـة     )1(المتظمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي      

، والذي يقوم دورها    )2("مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية   "بالمؤسسات العقابية بعنوان  

لتكفل بالمشاكل الاجتماعية للمحبوسين، وإن كـان الأمـر صـعب           على التكفل النفسي وا   

التحقيق لأسباب مادية بحتة، وهي نقص التأطير، والعدد الهائـل للمـساجين والطبيعـة              

.العمرانية للمؤسسات العقابية، التي لا تحتوي على أماكن مخصصىة لهذا المجال

الابقاء على الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع-ثانيا 

تعد مسألة المحافظة على صلة المحكوم عليه بالعالم الخارجي بصورها المختلفـة            

نتاجا طبيعيا لتطور فلسفة العقاب، ومحاولة النأي بالمحكوم عليه عـن الإذلال والإيـلام              

، فلا يجب أن يؤدي تنفيذ العقوبة السالبة للحريـة          )3(والقسوة والاتجاه نحو تأهيله وتهذيبه    

ين المحكوم عليه وبين مجتمعه، فالإبقاء على الصلة وسيلة لتخفيـف           إلى قطع كل علاقة ب    

الآثار السلبية على نفس المحكوم عليه جراء سلب الحرية ومقدماتها، لذا ولأهميـة هـذا               

السبيل في الاصلاح، فقد حرصت أغلب التشريعات الخاصة بالاصلاح، فأجـازت عـدة             

.ؤقتوسائل منها الزيارة وتبادل الرسائل والخروج الم

المتضمن قـانون تنظـيم الـسجون       72/02والمشرع الجزائري من خلال الأمر      

المتظمن قانون تنظـيم الـسجون    04-05الملغى بموجب القانون    واعادة تربية المساجين    

، جسد عدة أساليب للحفاظ على اتصال المحكوم عليه بمحيطـه     واعادة الادماج الاجتماعي  

.ادة ادماجهم في المجتمعالخارجي، واعتبرها من أهم وسائل اع

اهتم المشرع الجزائري لهذا الجانب، وقد نص صراحة في قـانون تنظـيم الـسجون وإعـادة الادمـاج                    -1

ختـصون فـي علـم      يعين في كل مؤسسة عقابية مربون، وأساتذة وم       :" منه على أنه   89الاجتماعي في المادة    

النفس، ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير، ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضـي         

".تطبيق العقوبات
المتعلق بكيفيات تنظيم المؤسسة العقابيـة وسـيرها         109-06من المرسوم التنفيذي رقم      4/4أنظر المادة    -2

.المشار إليه سابقا
3 - stefani, lavasseur, jambu-merlin, criminologie et science pénitentiaire, paris,

dalloz, 1976, p440.
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:زيارة المحكوم عليه-أ 

إن ابقاء باب الزيارة مفتوحا بين المحكوم عليه والعالم الخارجي، أمر مـن شـأنه أن                

يشكل عاملا نفسيا ايجابيا في طريق تأهيله، وقد أخضعت النظم العقابية الزيـارة لقيـود               

عدد الزيارات، ومدتها، والرقابة معينة تتعلق بالأشخاص المسموح لهم بزيارة المسجون، و       

المفروضة أثناء الزيارة من قبل الإدارة العقابية، ويسمح عادة لأسـرة المحكـوم عليـه               

بزيارته حسب النظام المعمول به، فضلا عن زيارة محاميه، وتتوسع بعض النظم علـى              

ي غرار المشرع الجزائري كما سيأتي بيانه، في نظام الزيارة، فتسمح لأي شخص طبيعـ             

أو معنوي آخر يزيارة المحكوم عليه طالما أن ذلك يحقق مصلحته المتعلقة بتأهيله، بشرط              

، وعادة تخضع الزيارة للرقابة     )1(أن لا تخلي هذه الزيارة بالأمن، والنظام داخل المؤسسة        

من جانب أحد العاملين بالإدارة العقابية حتى لا تتحول الزيارة إلى أسلوب يهدد الأمن أو               

بالمؤسسة، أو يعوق تأهيل المحكوم عليه، لذا يجوز للمراقب أن ينهي الزيارة قبـل      النظام

.)2(موعدها إذا حدث اخلال بنظامها

وما  66والنظام العقابي الجزائري يعتبر الزيارة حق مكفول للمحبوسين فنصت المادة           

على ماعي  المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجت       04-05من القانون   بعدها  

أن يتلقى المحبوس زيارة أصوله، وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، وزوجـة ومكفولـه       

وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة، كما يمكن الترخيص استثناء إلـى أشـخاص          

آخرين، أو جمعيات انسانية او خيرية، إذا كان في ذلك مـساعدة علـى إعـادة إدماجـه          

الحق في زيارة رجل الـدين، ووصـيه والمتـصرف فـي أموالـه               ، كما له  )3(اجتماعيا

المتضمن قانون تنظيم   02-72، وهو نفس الأمر الذي تبناه المشرع في الأمر          )4(ومحاميه

.منه46، 45في المواد السجون واعادة تربية المساجين الملغى 

ناجي محمد هلال، برامج التأهيل في المنشآت الاصلاحية والعقابية، المجلة العربيـة للدراسـات الامنيـة                 -1

.218منية، ص، جامعة نايف العربية للعلوم الأ2008والتدريب، العدد السابع والأربعون، أغسطس 
.384محمد أبو العلاء عقيدة، المرجع السابق، ص-2
.04-05من القانون 66/2راجع نص المادة -3
.04-05من القانون 67راجع نص المادة -4
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مع على أن يسمح للمحبوس بالمحادثة أعلاه 04-05من القانون 69ونصت المادة 

زائريه دون فاصل، وذلك من أجل توطيد أواصر العلاقات العائلية للمحبوسين، ولإعـادة             

.إدماجه اجتماعيا، أو لأسباب أخرى لاسيما إذا تعلق بوضعه الصحي

كما يمكن للمحبوس الاتصال بعائلته عن بعد باستعمال وسائل الاتـصال الحديثـة             

وقد نظم هذه الوسيلة المرسوم التنفيذي رقم       وهو الهاتف التي توفره له المؤسسة العقابية،        

، والذي حدد شروط الاستفادة من هذه التقنية، وعددها، وكيفية تحديد مـدتها،    )1(05-430

وفحوى الاتصال، والعقوبات التأديبية في حالة مخالفـة الـشروط المقـررة بموضـوع              

.)2(المحادثة

قرابة الحواشي، ونعتقد    تقطأس المشار إليها أعلاه، أنها    66لنص المادة   وما يوجه   

فالأولى قرابة الحواشي في زيارة المحبوس، من قرابة المصاهرة لهذا           ،أنها سقطت سهوا  

.على المشرع تعديل النص كون أن المسألة تتعلق بحق من الحقوق المقررة له

ضف إلى ذلك أن العبرة في الزيارات ليس بتقريرها ولا بطرقها، وإنما بحجم هذه              

وعددها ومدى تقيد إدارة المؤسسات العقابية بها، إذ أنه لا يكف القول يزيـارة            الزيارات،

المحبوس مرة كل شهر أو في المناسبات والأعياد، وإنما بالقدر الذي يمكن لهذه الزيـارة               

أن تساهم في القضاء على الضغط النفسي الذي يتعرض له الشخص المحبوس من جهة،              

توطيد أواصر القاربة بينه وبين عائلته، ومحيطه، ومعايشته        ومن جهة ثانية بالقدر الكافي ل     

.)3(للمستجدات التي تحدث داخل مجتمعه الصغير والكبير في آن واحد

لهذا نرى أن القيود والصعوبات التي تحاط من قبل إدارة المؤسسات العقابية التي              

يلي، لاسـيما   تحول دون ممارسة المحبوس لحقه في الزيارات، قد تعوق من دورها التأه           

وأن المؤسسات العقابية الجزائرية تخلوا من أدنى شروط تحقيق الزيارة بمفهومها الأصلي            

، الذي يحدد وسائل الاتـصال عـن بعـد،          2005نوفمبر   8المؤرخ في    430-05المرسوم التنفيذي رقم     -1

).6، ص2005نوفمبر سنة 13، المؤرخة في 74ج ر العدد (حبوسين، وكيفيات استعمالها من الم
.وما يليها6راجع نصوص المرسوم أعلاه في المواد -2
.336علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-3
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توفر على الأمكنة المعدة لهذا الغرض، وأغلبها       ت والتقارب الاجتماعي، فهناك مؤسسات لا    

.إذا مكنت المحبوس من الزيارة تكون بعازل

:المراسلات-ب

للمحكوم عليه حق إرسال الرسائل، وتلقيها وهذا الحق        تعطي النظم العقابية الحديثة     

يعد من حقوقه كإنسان وكمحكوم عليه، حيث أضحت المراسلات من عناصـر المعاملـة              

العقابية اللازمة التأهيلية، وتفرض هذه النظم رقابة على حـق التراسـل، وهـي رقابـة           

، لذا تخضع   )1(عليه تفرضها اعتبارات الأمن والنظام في المؤسسة، وحسن تأهيل المحكوم        

الرسائل للإطلاع من جانب الإدارة العقابية، يستثنى منها المراسلات التي تتم بين المحكوم          

.عليه، ومحاميه إحقاقا لحق الدفاع، وحفاظا على سر المهنة

وقد أقر المشرع الجزائري على غرار باقي الأنظمة لحق المحبوس في المراسلات        

المتضمن قانون تنظـيم الـسجون واعـادة         04-05قانون  من ال  73إعمالا لنص المادة    

، تحت قيد الرقابة المشار إليه أعلاه، وقد حـذى حـذو التـشريعات              الادماج الاجتماعي   

من القانون السالف الذكر، على عدم إخضاع المراسلات      74الحديثة حينما نص في المادة      

بية لأي عذر كان، حمايـة لحـق        التي تتم بين المحكوم عليه ومحاميه لرقابة الإدارة العقا        

الدفاع والسر المهني، والأكثر من ذلك المشرع الجزائري منع رقابة المراسلات التي تتم             

.بين المحكوم عليه والسلطات القضائية والإدارية

ضف إلى ذلك أن المشرع سمح للأجنبي المحبوس بمراسلة محاميه بالخارج تحت            

ما له مراسلة السلطات القنصيلية للبلده طبقا لمبدأ المعاملة السلطة التقديرية للنيابة العامة، ك

.)2(بالمثل

أن المشرع الجزائري لم يقيد المحكوم عليه لعدد المراسلات التي يرسلها أو             ونرى

التي يتلقاها على غرار المشرع الفرنسي، وعلى خلاف المشرع المصري الذي يعطي حق 

1- pradel . j, le correspondance écrite de detenu, rev. Penit. dr. Pen,1987 , p257.
المتعلق بقانون تنظيم السجون، وإعـادة الادمـاج الاجتمـاعي           04-05من القانون    75لمادة  راجع نص ا   -2

.للمحبوسين
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س البسيط، بينما أعطى لسائر المحكوم علـيهم حـق          الكتابة يوميا إلاّ للمحكوم عليه بالحب     

.)1(ارسال خطابين كل شهر

تصريحات الخروج-جـ 

تعني السماح للمحبوسين ترك السجين خلال فترة محددة لأسباب قهرية، علـى أن             

تخصم تلك الفترة من مدة تنفيذ العقوبة، فهناك من الأسباب الانسانية والظروف العائليـة              

وجود المحكوم عليه خارج أسوار السجن للمساهمة فـي تقـديم مـا              الملحة التي تقضي  

.)2(تفرضه تلك الأسباب أو الظروف من واجبات

وقد كان مقررا في الماضي منح الإذن بالخروج من مؤسـسة لأسـباب انـسانية               

تقتضيها الضرورة، كزيارة قريب له لمرض خطير يهدد حياته، أو يتوفى أحـد أقربائـه               

ة أو حضور الجنازة، إلا أنه اتضح أن هذه التصريحات المؤقتة لها فائدة             فيسمح له بالزيار  

كبيرة في تأهيله، حيث تمكنه من الابقاء على صلة بأسرته، كذلك تساعد على التخفيف من        

المتضمن قانون تنظيم   04-05مشكلة الحرمان الجنسي، والمشرع الجزائري في القانون        

عتبر أن تصريح الخروج من وسائل تأهيل واصلاح        االسجون واعادة الادماج الاجتماعي     

تحت الباب المتعلق بتكييف العقوبـة، أي مراجعتهـا بمـا            )3(المحكوم عليه، فورد النص   

يساعد على تأهيل المحكوم عليهم، واعتبرها إجازة للمحبوس ومكافأة له لحـسن سـيرته              

.وسلوكه

على فئـة معينـة مـن       ما يعاب على النص أنه اشترط الاستفادة من هذه الإجازة           

المحبوسين، وهم المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لثلاث سنوات أو أقل منها، وهذا لا              

يتماشى مع مدلول الإجازة، أو المكافأة باعتبارها جزء من بـرامج الاصـلاح العقـابي               

والهدف من إعمالها، فمن المفروض أن تكون الزامية لكل المحبوسين دون استثناء، ضف             

.386محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-1
.570فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص-2
:" منـه بقولهـا   129على تصريح الخروج تحت تسمية إجازة الخروج في المـادة     04-05نص القانون    -3

يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن الـسيرة والـسلوك                 

المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث سنوات او تقل عنها، بمنحه إجازة خروج مـن دون حراسـة                   

".أيام) 10(لمدة اقصاها عشر 
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ذلك أنها بمدلول المادة ليس حقا للمحكوم عليه، وإنما مسألة يخضع تقديرها لقاضـي              إلى  

ولجنة تطبيق العقوبات، فهي مسألة جوازية لا يمكن للمحبوس أن يتمـسك بأحقيتـه فـي       

الاستفادة منها

وتأكيدا لذلك المشرع تبنى وسيلتين إجازة الخروج لمدة لا تتجـاوز عـشرة أيـام              

نامج الاصلاح، ووسيلة من وسائل الابقاء على صـلة المحبـوس           باعتبارها جزء من بر   

بمجتمعه، ويستفيد منها المحبوس دون شرط وجوب سبب عائلي أو انساني، وأورد نـص       

وبالتالي فرق بـين إجـازه      ،  )1(يتعلق برخصة الخروج للأسباب الانسانية المذكورة أعلاه      

هم باعتبارها جزء من اصلاحه     الخروج التي تمنح للمحبوسين كمكافأة لهم عن حسن سيرت        

وإعادة تأهيله، وبين رخصة الخروج التي تمنح له لحضور جنـازة، أو زيـارة قريـب                

.مصاب بمرض يهدد حياته

وقد اعتبرت أغلب التشريعات أن مدة الإجازة بالخروج تحسب مـن مـدة تنفيـذ               

الـنص   ، أما المشرع الجزائري لم يشر إلى ذلك صراحة، ولكن بحسب موضع           )2(العقوبة

الذي ورد تحت الباب السادس المتعلق بتكييف العقوبة، فيسري عليها من أحكام ما يسري              

على نظام الافراج المشروط، وبالتالي فإن مدة إجازة الخروج تحسب مـن مـدة تنفيـذ                

.العقوبة

ة لهذا المحور، فانه مواكبة للتطور الوظيفي للجزاء الجنائي يجب أن      أخيرا كخلاص 

الجزئية الحساسة المتعلقة بتحديد الوسائل اللازمة      السياسه العقابية لا سيما     عيد النظر في  ن

في المعاملة العقابية لاصلاح حال المسجون، والذي يسبقه البحث في الخطورة الاجرامية            

أولا، ثم تحديد الوسائل اللازمة للإصلاح، فالمشرع الجزائري نسب الخطورة الاجراميـة     

.)3(ه، والمقصود هو جسامة الجريمة وليس خطورة الجريمةللسلوك، وهذا في غير محل

يجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة، أو استثنائية مـنح         :"على   04-05لقانون  من ا  56نصت المادة    -1

المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل حالة، على أن يخطر النائب العـام   

".بذلك
.386محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص-2
.192عثامنية لخميسي، المرجع السابق، ص-3
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ومن جهة أخرى أضاف المشرع معيار درجة استعداد المحبوس للاصلاح، إلاّ أن            

تفعيل هذا المعيار في غياب تصنيف حقيقي للمساجين، وتوجيه مبني على أساس دراسـة              

حراف لديه، أمر   متخصصة، ومعمقة لشخصية المحكوم عليه، وتحديد عوامل وأسباب الان        

المتضمن قـانون    04-05مستحيل التحقيق وهو ما أغفله المشرع الجزائري في القانون          

، الذي اعتبر القائمين على إعداده، وسنه، أنـه         تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي    

.ثمرة مجهودات كبرى في إطار اصلاح العدالة والقطاع

للمحكوم عليه إنما يأتي من خلال فحـص         لان القول بالاستعداد للاصلاح بالنسبة    

أسباب الاجرام لديه، وتحديد المؤسسة المؤهلة لاصلاحه، واخـضاعه لبـرامج اصـلاح        

محددة ومراقبة من خلال مرحلة الخصوع لبرامج الاصلاح، ووضع تقييم دوري لمـدى             

تجاوب المحكوم عليه مع هذه البرامج، من حيث نسبة القضاء على عوامـل الانحـراف               

يه، وهو الطريق الوحيد الذي يمكن بواسطته تحديد مـدى اسـتعداد المحكـوم عليـه                لد

للاصلاح، وليس من خلال سيرة وسلوك المحبوس داخل المؤسسة العقابية، لأنه سـلوك             

فرضه النظام داخل المؤسسة عن طريق الجبر، وبالتالي فهو لا يعبر بـأي حـال مـن                 

.)1(الأحوال عن اصلاح حقيقي

ن القائمين على الإدارة العقابية مسايرة على حد زعمهم التطورات          ضف الى ذلك أ   

الحديثة في انتهاج سياسة عقابية تقوم على فكرة الاصلاح العقابي، وتقليدا للتشريعات التي            

تعتمد على الأجهزة الداخلية بالمؤسسات العقابية التي تقوم بفحص شخصية المحبوسـين             

والبرامج التي تصلح لإعادة تأهيل واصلاح المحبوس،        وتحديد المؤسسة العقابية الملائمة،   

المـشار إليـه     21/05/2005فأنشأت وزارة العدل بموجب القرار الوزاري المؤرخ في         

سابقا مصلحة متخصصة لكل مؤسسة عقابية تستقبل المحكوم عليهم نهائيـا لاكثـر مـن               

.193عثامنية لخميسي، المرجع السابق، ص-1
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م التي دفعت بهم    سنتين، لدراسة شخصيتهم وتحديد خطورتهم الاجرامية، وعوامل الاجرا       

.)1(إلى ذلك، ليتم تحديد المؤسسة العقابية المناسبة لدرجة خطورته، وبرامج اصلاحه

تقوم المصلحة بدراسة شخصية    : "على أنه  21/05/2005من القرار الوزاري المؤرخ في       2نصت المادة    -1

المحكوم عليه، وتقيم الخطر الذي يشكله على نفسه، وعلى غيره من المحبوسين، وتعد برامج اصلاح خاص به                 

".قصد إعادة ادماجه في المجتمع

درجة : تصدر المصلحة توصيات خاصة بكل محكوم عليه تتصمنن       :" منه على أنه     10ونصت المادة   

".خطورته، وصنف المؤسسة العقابية المناسبة لدرجة خطورته، وبرنامج إصلاحه
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ثـالمبحث الثال

الاصلاح العقابي خارج المؤسسات العقابية

يكون التنفيذ للجزاء الجنائي خارج المؤسسات العقابية بمثابة المرحلة الأخيرة في 

لحرية، ويسبق التمتع بالحرية الكاملة، حتى يتعود نظام تدرجي يلي السلب الكامل ل

المحكوم عليه على الحياة الاجتماعية العادية، فيسهل اندماجه في المجتمع بعد ذلك، وقد 

وصل التطور في السياسة العقابية الى هذه الوسائل التي من شأنها أن تحقق الهدف 

الى جادة الصواب، باعادة المنشود من تقرير العقوبة، وهو اصلاح الجاني، واعادته 

تأهيله، وادماجه في المجتمع، وقد تطرقت الى أهم  نظم الأصلاح خارج البيئة المغلقة، 

وخارج أسوار السجون، بالتطرق الى نظام الحرية النصفية، ونظام الحرية المراقبة كل 

في مطلب على حدا

المطلب الاول

نظام الحريـة النصفية

ية أهمية بالغة في منظور السياسة العقابية الحديثة، حيث         يكتسي نظام الحرية النصف   

يستعمل كطريقة لتجنب العقوبة السالبة للحرية، حتى أصبحت غالبية التشريعات لا تكتف            

، )1(بالنص عليه فحسب، وإنما تذهب إلى إيجاد إجراءات عملية تضمن حسن تطبيقه أيضا            

لمؤسسة العقابية خلال النهـار دون      فهو نظام يسمح بوضع المحكوم عليهم نهائيا خارج ا        

حراسة أو رقابة من إدارة المؤسسة ليعود إليها مساء، ولدراسته يتعـين الوقـوف علـى             

.ماهيته وأحكامه وفقا للنظم المقارنة

ماهية ونشأة نظام الحرية النصفية: الفرع الأول

مح نظام الحرية النصفية أو ما يسمى نظام شبه الحرية في بعض التشريعات، يـس             

للمحكوم عليه الجدير بذلك، أثناء فترة سلب حريته أن يمارس مهنة معينـة، أو يواصـل                

.193طاشور عبد الحميد، المرجع السابق، ص -1
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دراسته، أو يتلقى تدريبا مهنيا، أو يعالج طبيا خارج المؤسـسة أو يـشارك فـي الحيـاة        

.)1(الأسرية لعائلته بهدف إدماجه في المجتمع

ادرة بالحبس لمدة سنة    ويتقرر هذا النظام في التشريع الفرنسي بالنسبة للأحكام الص        

أو أقل، أو إذا كنت المدة المذكورة هي المدة المتبقية من العقوبة، وهـو أمـر جـوازي                  

من قانون الإجراءات الجزائيـة      723/1عقوبات فرنسي،    132/25للمحكمة طبقا للمواد    

لم ، وقد عمل بهذا النظام في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح أحد معا            )2(الفرنسي

ويطلق عليـه    1932، في حين أن التشريع البلجيكي يعرفه منذ عام          )3(النظام العقابي فيها  

شبه الحبس، في البداية كان يطيق على الجزء الأخير من العقوبة السالبة للحرية، ثم إمتد               

.)4(بعد ذلك لعقوبات الحبس قصير المدة ثلاثة شهور كحد أقصى

ظام تماشيا مع الاتجاهات الحديثة في الـسياسة        وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الن     

المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين الملغى        02-72العقابية في الأمر    

المتضمن قـانون تنظـيم     04-05منه، ثم أفرد له قسم خاص في القانون         144في المادة   

منه مبينـا أحكامـه،      108إلى المادة    104من المادة   السجون واعادة الادماج الاجتماعي   

.والجزاء المترتب على مخالفة أو خرق المحبوس لشروط الاستفادة من هذا النظام

أحكام نظام الحرية النصفية: الفرع الثاني

تدور أحكام نظام الحرية النصفية حول المستفيدين منه، ومدته، والأمـاكن التـي             

:يطبق فيها ثم إلغاؤه، وذلك كما يلي

:ن من نظام الحرية النصفيةالمستفيدو-أولا 

يختلف المستفيدون من نظام الحرية النصفية في النظام الفرنسي، حـسب الـسلطة     

التي تقرره، فإن كانت المحكمة يستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس سنة فأقـل،              

1 - papatheodorou . T, la personnalisation des peines, R.S.C, mai 1997, p24 ets
.453محمد سيف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص -2
.472أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص -3
.524فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -4
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ت ، وإن كان  )1(بشرط أن يثبتوا قيام السبب الذي من اجله يطلبون الاستفادة من هذا النظام            

هذه السلطة لقاضي تطبيق العقوبات، فإنه يطبق على المحكوم علـيهم بعقوبـات سـالبة               

للحرية بقي لإتمامها فترة لا تتجاوز السنة، أو المحكوم عليهم الذي يتقرر بشأنهم إفـراج               

.)2(شرطي

أما في التشريع الجزائري فإن السلطة التي تقرره قاضي تطبيق العقوبـات بعـد              

ق العقوبات، وإخطار الإدارة العقابية المركزية، ويستفيد منها المحبوس         استشارة لجنة تطبي  

المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته سنتين، وكذا المحبوس العائد والذي يكون قد قضى           

.نصف العقوبة المحكوم بها عليه، والذي تبقى له من العقوبة مدة لا تزيد عن سنتين

المدة التي يتقرر بشأنها-ثانيا

لمشرع الفرنسي اشترط المدة المتبقية سنة، أو المحكوم بها سنة على الأكثر، وبالتالي فإن        ا

العبرة في تقرير نظام الحرية النصفية هي بمدة العقوبة الصادرة من المحكمـة المقـررة               

.)3(للجريمة، ونفس المبدأ تبناه المشرع الجزائري

صفيةالأماكن التي يطبق فيها نظام الحرية الن-ثالثا 

إن هذا النظام يسمح للمحبوس المتواجد في أماكن العمل أو الدراسة، أو التمهـين              

نهارا منفردا دون حراسة، أو رقابة من الإدارة العقابية، على أن يعود إلى زنزانته لـيلا،             

وما يلاحظ عمليا أن هذا النظام رغم الدعوات إلى انتهاجه للمحاسن التي ينطوي عليها في        

المحبوسين، لم يطبق إلا في حالات تحصر، ذلك لتخوف الإدارة العقابية من             إعادة إدماج 

إستياء الرأي العام، والتخوف من تصرف المحكوم عليهم داخل المجتمع، وهاته الحـالات      

التي استفادت من هذا النظام، من يزاول دراسات عليا في الجامعة، أو تكوينا مهنيا، وفي               

إستفاد محبوس من نظام الحرية النـصفية للقيـام بعمـل           غير هذه الأساس لم يسبق وأن       

.لصالح هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة

.من قانون العقوبات الفرنسي132/25راجع المادة -1
2 - rapatheodorou, Op-cit, P:25.

المتعلق بقانون تنظيم السجون، وإعادة الإدمـاج الاجتمـاعي          04-05من القانون    106جع نص المادة    را -3

.للمحبوسين
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:إلغاء نظام الحرية النصفية-رابعا 

على المحبوس المستفيد من هذا النظام أن يلتزم للشروط والالتزامات التي حـددها         

الدراسـة حـسب   مقرر الاستفادة، والتي سبق أن تعهد على احترامه ،كالتواجـد بقاعـة       

البرنامج التعليمي، فإذا ما أخل بها يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاع المحبـوس إلـى               

المؤسسة فورا، ويخطر قاضي تطبيق العقوبات بالإجراء، وله سلطة القرار فيما يتعلـق             

بالإبقاء على الاستفادة من الحرية النصفية أو وقفها أو إلغاءها، وذلك بعد استشارة لجنـة               

.)1(طبيق العقوباتت

وما يلاحظ على هذا النظام أنه يضمن عودة المحكوم عليه إلى المجتمـع عـودة               

تدريجية، فلا يتعرض لصدمات الحرية كما أنه يحافظ على التوازن النفسي له فيـساعده              

.على تأهيله وإصلاحه وعودته إلى صفوف المجتمع

ي تطبيق العقوبات في تقدير وما يعيب في القانون الجزائري أنه قيد من سلطة قاض      

استفادة المحكوم عليه من هذا النظام بشرط المدة وكما سلف بيانـه، وإشـعار المـصالح          

المختصة المركزية التي غالبا ما تعترض إلا في حالة مواصلة الدراسـات العليـا علـى          

ي مستوى الجامعة، وهذا ما يجعل هذا النظام مقيد ينطوي على فئة معينة دون سواها التـ               

يمكن لها أن تستفيد منه، في حين أنه قرر لمن تتواجد فيهم شرط الاسـتعداد للإصـلاح،              

وعليه فإن تدخل المشرع في تحديد الفئات بشرط المدة يعيق الغرض من تقريـر نظـام                

الحرية النصفية الذي ينسجم مع تطور فكرة العقوبة التي ينطوي غرضها في الإصـلاح              

.العقابي

تراض الإدارة العقابية على تقرير هذا النظام لمـن منحـه           ومن جهة أخرى أن اع    

قاضي تطبيق العقوبات الحرية النصفية، راجع بالدرجة الأولى الى هروب المـستفيد، أو             

ممارسته لبعض الجرائم مستغلا وضعه المبرر بتواجده بالمكـان المحـدد فـي مقـرر               

عة المستمرة، والإشراف على الاستفادة، ولعل هذا راجع إلى ضعف أجهزة المراقبة والمتاب

العملية، لهذا نرى أنه يجب إعادة النظر في أحكام نظام الحرية النصفية، وخلـق أجهـزة        

.من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين107راجع المادة-1
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فعالة للمتابعة والإشراف، حتى يجد هذا النظام ضالته في الواقع العملي، ويؤدي وظيفتـه              

.في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم

المطلب الثانـي

أنظمـة الحرية المراقبة

نظمة الحرية المراقبة تمثل درجة متقدمة من التطور الذي وصلت إليـه الأفكـار        أ

العقابية في الأخذ لكل ما من شانه أن يساهم في تأهيل وإعادة إدماج المحكـوم علـيهم،                  

باعتبار أن إعادة الإدماج هو الهدف الاسمي الذي يجب أن يستهدفه كل تنفيذ عقابي، وإذا               

حرية قد مرت في تطورها بمراحل بالغة القسوة تمثلت في تنفيذها كانت العقوبات السالبة لل

في مؤسسات مغلقة مع حراسة غاية في الشدة مع توقيع جزاءات بدنية علـى المحكـوم                

عليهم في كثير من الأحيان، وأسفر التطور بعد ذلك عـن إيجـاد المؤسـسات العقابيـة                 

ائق تحول دون هروب المحكـوم      المفتوحة التي تتميز بالحراسة البسيطة، وعدم وجود عو       

.عليهم

هذا النظام المتطور نهض على أداء المحكوم عليه لعقوبته في أجواء تشبه أجـواء              

الحجز في معسكرات عقابيـة متطـورة، أو مـا يـسمى        : الحرية الطبيعية، وهما نوعان   

.بمؤسسات البيئة المفتوحة، والحجز في محل الإقامة مع الخضوع للرقابة الالكترونية

نظام البيئة المفتوحة: الفرع الأول

يرجع الفضل في ظهور هذا النظام لظروف الحرب التي شهدتها بعـض الـدول،              

والتي اقتضت إيداع المحكوم عليهم في معسكرات وتشغليهم بها، وأسفرت علـى نتـائج              

. إيجابية ونحاول في هذا لإيضاح ماهية هذا النظام، وأحكامه، وتقييمه

البيئة المفتوحةماهية نظام -أولا

يتمثل هذا النظام في مؤسسات عقابية حديثة، لا علاقة لها بالمؤسـسات العقابيـة              

التقليدية المغلقة، حيث لا أسوار مرتفعة، ولا أسلاك، ولا قضبان ولا حراسة مشددة، بـل        

مبان عادية يتمتع النزيل بحرية الحركة، والدخول والخروج في حدود النطـاق المكـاني              
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فيه تلك المؤسسة، وأساس تطبيق هذا النظام مقدار ما يتمتع به المحكوم عليـه       الذي توجد 

.)1(من ثقة، وأهلية لتحمل المسؤولية تجاه الإدارة العقابية والمجتمع ككل

" كلر هالس"وترجع النشأة الأولى لهذا النظام إلى أواخر القرن التاسع عشر إذ أنشأ           

"Otto Kallerhals" راعية في فيتزفل مستعمرة ز1891عام"Witz.wil"  بسويـسرا

ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكاليفورنيا، وانجلتـرا بليهيـل،              

وألمانيا والدنمرك، وازداد عقب الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفع عدد نزلاء السجون إلى             

لى إنشاء معسكرات لإيوائهم، وتقع     الحد الذي لم تستطيع أبنية السجون استيعابه مما دفع ع         

.)2(غالبا في المناطق الريفية حتى يقوم النزلاء بأعمال الزراعة، والصناعات المتصلة بها

:معيار الإيداع في المؤسسات العقابية-ثانيا

اختلفت الآراء في تحديد الضابط الذي يمكن الاعتماد عليه في إيداع المحكوم عليه             

لمفتوحة، فذهب رأي إلى تطبيق معيار زمني، فينقل المحكوم عليـه   في المؤسسة العقابية ا   

قبل انتهاء مدة عقوبته لفترة كافية من المؤسسة العقابية المغلقة، حيث أمضى أغلب المدة              

المحكوم بها إلى المؤسسة المفتوحة ليقضي في ظل نظامها باقي مدته، وتكون هذه الفترة              

.)3(بمثابة تدريب له على مواجهة الحرية

وأخذ على هذا الرأي أنه يشوبه التحكم، إذ يفرض على المحكوم عليه تمضية فترة              

في المؤسسة المغلقة قبل الانتقال إلى المؤسسة المفتوحة، بينما يكون الأصلح له والأدعى             

إلى تأهيله أن يودع في المؤسسة المفتوحة ابتداء، لاسيما إذا كان يوحي بثقة لا ضـرورة                

.مؤسسة المغلقةمعها لإيداعه ال

وذهب آخر إلى الأخذ بمعيار مادي قوامه مدة العقوبة المحكوم بها في المؤسـسة              

المغلقة، فإذا كانت هذه المدة طويلة يودع المحكوم عليه في البيئـة المغلقـة، وإذا كانـت      

قصيرة يودع المؤسسة المفتوحة، ويؤخذ على هذا أنه يقوم على افتراض حيث يعتبر طول 

.526فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -1
حكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، رسالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق،             محمد عصام الدين، ضمانات الم     -2

.340، ص 2008جامعة المنوفية، مصر، 
.329فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -3
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ة على عدم الأهلية للثقة، وهي قرينة غير مطلقة، إذ يمكن أن يكون عكسها هو               المدة قرين 

.)1(الصحيح

مـن قـانون    25/02والمشرع الجزائري تبنى مؤسسات البيئة المفتوحة في المادة         

محددا معيار الإيداع في هذا النوع من النظام        ) 2(تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي    

، وقوام المعيـار الـذي      )4(من نفس القانون   101التي تحيلنا للمادة    ،  )3(منه110في المادة   

اتخذه المشرع من خلال النصين الفترة التي قضاها المحبوس في المؤسسة المغلقة، وهي             

ثلث العقوبة المحكوم بها للمبتدئ ونصف العقوبة للعائد، وبالتالي فإن المشرع تأثر بالرأي             

.ة المفتوحةالأول كمعيار للوضع في نظام البيئ

وذهب رأي وهو الأقرب إلى الصواب إلى معيـار شخـصي، قوامـه الدراسـة               

والملاحظة الشخصية المحكوم عليه، فإذا تبين من ذلك جدارته بالثقة التي توضع فيه كان              

ذلك داعيا إلى إلحاقه بالمؤسسة المفتوحة أيا كانت مدة عقوبته، ومدة العقوبة التي قضاها              

.في البيئة المغلقة

:تقييم هذا النظام-ثالثا 

يتميز هذا النظام بإنسانية فائقة تحول دون إيلام المحكوم عليه، وتباعد بينه وبـين              

المساوئ النفسية، والصحية، والأخلاقية، التي تخلقها العقوبة السالبة للحرية فيه في البيئة            

در الكبير من الحريـة     ، فلهذا النوع أثره الكبير في تحقيق أغراض العقوبة، فالق         )5(المغلقة

.329فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -1
ية شـكل البيئـة المغلقـة أو    وتأخذ المؤسسات العقاب: " على أنه 04-05من القانون    25/02نصت المادة    -2

".شكل البيئة المفتوحة
يمكن أن يوضع في نظام البيئة المفتوحة المحبوس الذي         : "على أنه  04-05من القانون    110نصت المادة    -3

".يستوفي شروط الوضع في نظام الورشات الخارجية
:لمحبوسينمن نفس القانون على الوضع في الورشات الخارجية من ا101نصت المادة -4

.المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث العقوبة المحكوم بها عليه-1

"المحبوس الذي سبق عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف العقوبة المحكوم بها عليه-2
.477محمد سيف نصر، المرجع السابق، ص -5
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الذي يمنح للمحكوم عليها يوقظ فيه الاعتدال النفسي، والندم على الجريمة التي ارتكبهـا،              

.)1(والحرص على السلوك القويم حتى يثبت جدارته بالثقة التي وضعت فيه

ومن مزاياه أنه قليل التكاليف سواء من حيث إنشاؤه، أو من حيث إدارته، إذ يتخذ               

ت زراعية واسعة، أو مجالا لممارسة الأعمال الصناعية أو الحرفية، وقـد            عادة مستعمرا 

الجزائـري  واعادة الادماج الاجتماعيمن قانون تنظيم السجون 109جاء في نص المادة     

هذا الشكل، ففي نظره تتخذ المؤسسات المفتوحة شكل مراكـز ذات طـابع فلاحـي، أو                

امة، فهو لا يحتاج إلى حراسة أو مباني        صناعي، أو حرفي، أو خدماتي، أو ذات منفعة ع        

.ضخمة

وقد أخذ على هذا النظام أنه ساعد على الهرب، إلا أنه ليس نقدا بالوجه السديد فقد                

ثبت إحصائيا في البلدان التي تطبيق هذا النظام نسبة الهروب ضئيلة جـدا، وأن أسـباب                

.)2(تهالهروب راجعة إلى سوء الفحص والتصنيف، وليس للنظام في حد ذا

إن هذا النظام يناسب ظروف الكثير من المجتمعات لاسيما النامية كالجزائر التـي             

تتوفر بها مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تحتاج إلـى إحيائهـا              

بالزراعة وانتشار السكان بها، ويسهل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، لأنه يحيـا    

كبيرة من الحياة الحرة، بالإضافة إلى الاستفادة المادية له ولعائلتـه،           في جو قريب لدرجة     

وبهذا الأمر يبعث في نفسه قيم الحياة الاجتماعية الشريفة، ويحمله على اعتناق واحتـرام              

.العادات الحسنة

ما يلاحظ على هذا النظام الذي اعتنقه المشرع الجزائري في المواد السالف بيانها             

ض، إذ يعتبر مؤسسات البيئة المفتوحة مؤسسات عقابيـة قائمـة بـذاتها،    أنه وقع في تناق  

يحكمها نظام مختلف عن مؤسسات البيئة المغلقة، في حين أعطى سلطة التوجيه إلى هـذا         

العقوبات طبقـا لـنص      النوع من المؤسسات إلى قاضي تطبيق العقوبات ، ولجنة تطبيق         

، وكان من المفروض أن     دماج الاجتماعي تنظيم السجون واعادة الا    من قانون 111المادة  

.330فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص -1
.527ادلي، المرجع السابق، ص فتوح عبد االله الش-2
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، وبالتالي فإن تقدير الخطورة     )1(يكون سلطة التوجيه لقاضي الحكم في إطار تقرير العقاب        

الإجرامية التي على أساسها يتم تقدير العقوبة السالبة للحرية التي تنفذ في البيئة المغلقـة،               

.له أن يقدر تنفيذها في البيئة المفتوحة

مشرع الجزائري لهذا النظام يجعله مرحلة من مراحل المعاملة العقابية،        وبمعالجة ال 

لأنه لا يمكن للمحبوس الاستفادة منه إلا إذا قضى مدة محددة بنص القانون في مؤسـسات   

.البيئة المغلقة، فهذا التدرج من البيئة المغلقة إلى البيئة المفتوحة يضعف من تقديره

ع أنه لا وجود أصلا لمؤسسات البيئة المفتوحة، ومع         وما يمكن إثارته بالنسبة للواق    

ذلك نأمل أن تجد النصوص التي تنظمها ضالتها في الواقع، فهـذا النظـام يـتلاءم مـع             

شخصية الجاني الجزائري بإلزامه القيام بأعمال زراعية أو صناعية أو حرفية فـي جـو             

ه فـي عملـه متفاديـا       حر، يخلق في نفسيته الشعور بالواجب تجاه المجتمع، ويشغل وقت         

.مساوئ البيئة المغلقة

الحجز في محل الإقامة مع الخضوع للرقابة الإلكترونية:الفرع الثاني

يمثل هذا النظام أحدث ما وصلت إليه ثورة السياسة الجنائية في سعيها إلى إنسانية              

البـشرية  ولم يكن من الممكن الوصول إليه لولا التقدم العلمي الكبير الذي شهدته     )2(العقاب

في الفترة الأخيرة، والذي لم يأخذ نصيبه فـي التـشريعات العربيـة لاسـيما التـشريع                 

الجزائري، لهذا سنتناوله وفقا لما جاء في بعض التشريعات الغربية، بـالتطرق لنـشأته               

:وأحكامه وتقييمه كما يلي

.175عثامنية لخميسي، المرجع السابق، ص -1
يعتبر التشريع العقابي الامريكي أول تشريع قام بتكريس الوضع تحت المراقبة الالكترونيـة فـي نظامـه                  -2

أسـلوب  في ولاية فلوريدا، ويـستخدم       1987، غير أن التطبيق الأول لهذا النظام كان عام          1980العقابي عام   

حد الالتزامات  المفروضـة ضـمن       أكي كبديل عن الحرية المراقبة، وك     المراقبة الالكترونية في التشريع الأمري    

ول مرة فـي بريطانيـا عـام       طبيقه في أوربا لأ   بينما تم ت   ،إطار الافراج المشروط، وكبديل عن الحبس المؤقت      

بلجيكـا  مـا ، أ1995وهولنـدا  1994يد عـام    لسوثم انتقل إلى أغلب التشريعات الأوروبية من بينها ا         1989

.1997ففي عاموفرنسا 

أنظر خالد حساني، نظام المراقبة الإلكتروينة في النظم العقابية الحديثة، العقوبات البديلة، المؤسـسة              -

.247، ص2015الحديثة للكتاب، لبنان، 
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:نشأة وماهية نظام الحجز في محل الإقامة-أولا

د حرية المحكوم عليه في منزله، ووضع قيـود علـى           ينهض هذا النظام على تقيي    

حريته في الخروج منه، والتي قد تكون مقيدة بدرجة كبيرة بحيث لا يكون مـصرحا لـه               

بالخروج من منزله إلا للمشاركة في علاج طبي، أو لأداء الشعائر الدينية فقط، وهذه هي               

.)1(الصورة الأشد والتي يمكن أن يطلق عليها الاعتقال المنزلي

وهناك صورة أخف في قسوتها من الصورة السابقة وفيها يمكن للمحكـوم عليـه              

مغادرة منزله لممارسة مهنة، أو تلقي دراسة، أو المشاركة في علاج طبي، وهـذه هـي                

الأنشطة التي يصرح له بالخروج من منزله لأجلها، وهذه الصورة يمكن أن يطلق عليهـا         

.)2(الحبس المنزلي

تحررا لا يلتزم فيها المحكوم عليه بالبقاء في منزله سوى بضع   وهناك صورة أكثر    

ساعات يحددها القاضي في قرار الإدانة، وتكون هذه الساعات في المـساء فـي أغلـب                

، ذلـك  12بهذه الصورة في المـادة  1991الأحيان، ويأخذ قانون العدالة الإنجليزية لسنة    

ركة في بـرامج التأهيـل المهنـي، أو         لتمكين المحكوم عليه من الذهاب لعمله، أو للمشا       

الذهاب لمراكز الاختبار أو إنجاز عمل للصالح العام، أو تلقي علاج في حالـة تعـاطي                

.)3(المخدرات

وإلزام المحكوم عليه البقاء في المنزل يحول بينه وبين ولوجـه بعـض الأمـاكن               

.كالمتاجر والمقاهي أو دور القمار

1 - pradel. J, Op-cit, no477, P 586.
وتحركاتـه مراقبـة بجهـاز       ،البيت كونه يلزم المحكوم عليه البقاء في البيت        كذلك يعبر عنها بالسجن في     -2

.يوضع بالرجل أو اليد، فسمي كذلك باسلوب السوار الإلكتروني

السوار الإلكتروني في الـسياسة     (صفاء اوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونية،       : لأكثر تفصيلا أنظر  -

131، ص2009، 1، العدد25دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ، مجلة جامعة)العقابية الفرنسية
، 2005أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، مجلة كلية الدراسات العليا، العدد الثـاني عـشر، ينـاير                  -3

.ومايليها275القاهرة، ص 
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أستاذ جامعة هارفارد الذي اقترح منذ      " رالف"إلى  وترجع فكرة الرقابة الالكترونية     

وبحسب هذا النظام فـإن      ،)1(بداية الستينات نظام الإفراج الشرطي مع الرقابة الإلكترونية       

المحكوم عليه يكون ملتزما بحمل باعث إذاعة يكون موصلا بسماعة في مركز رئيـسي              

نتيجة إلى غاية الثمانينـات  للاتصالات، وهذه الاقتراحات كانت غير معقولة، فظلت بدون        

وضع المحكوم عليه في مكـان تحـت الرقابـة          " لاف"اقترح القاضي   " نيو مكسيكو "في  

الإلكترونية عن طريق سوار إلكتروني يلبسه المراقب، والمشمول بإيقـاف التنفيـذ مـع              

.)2(الوضع تحت الاختبار، فطبقت ولقيت نجاحا

:ع الخضوع للرقابة الإلكترونيةآلية تنفيذ الحجز في محل الإقامة م-ثانيا

تلجأ التشريعات المختلفة في هذا الشأن إلى الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة           

في تنفيذ الحجز في محل الإقامة، ذلك أنه يمكن التحقق من بقاء الـشخص فـي منزلـه                  

قامتـه،  بالاستعانة لبعض الوسائل الإلكترونية يتم من خلالها رصد تحركاته خارج محل إ           

، ويعمل هذا النظام بحمل المحكوم      )3(والذي يشبه في هذه الحالة السجن ولكن بلا أضرار        

عليه جهاز إلكتروني بيده، موصل بأجهزة استقبال إلى الجهة المشرفة على التنفيذ بهـدف       

.)4(التحقق من مدى احترامه للالتزامات المفروضة عليه

موقف التشريعات من نظام الحجز-ثالثا

خذ إنجلترا بالحجز في محل الإقامة مع الوضع تحت الرقابة الإلكترونية، وذلـك             تأ

، واشـترط عـدة شـروط       1994، والذي لم يطبق إلا سنة       1991بالقانون الصادر سنة    

لتطبيقه، بان يكون هناك إمكانية لتطبيق هذا النظام بمحل إقامة المحكوم عليه، وأن تكون              

1- pierrette Poncela, la surveillance électronique de fin de peines, un simbole des

evoluation du droit de l'execution des peines, R.S.C, 2011, p 381.
2 - papaheodorou. T, le palacement sous surveillance électronique de délinquents en

droit penal compare, R . penit.n1, 1999, p p 112-113.
يقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خـارج الـسجن، دار النهـضة         عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طر     -3

.10، ص 2000العربية، القاهرة، 
4_ charles froment. j, l'assignation a domicile sous surveillance électronique, R. pénit

n°2,1996, p122.



وسائل تنفيذ الإصلاح الجزائيالفصل الثاني          

231

ي أن يحصل على موافقة المحكوم عليه قبل تقريـر  الجريمة ذات خطورة بسيطة، وللقاض   

.)1(خضوعه للرقابة الإلكترونية

ويأخذ قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي بهذا النظام، وينهض على إلزام الجـاني           

بعدم مغادرة محل إقامته، أو مؤسسة عامة للرعاية، والمساعدة خلال مدة محددة، وسلطة             

ة العامة، أو البوليس القضائي، وتعتمد على الرقابة باسـتعمال          تقرير هذا النظام بيد النياب    

، وفي فرنسا تقرر الحجز في محل الإقامة مع الخـضوع           )2(تليفون موضوع تحت الرقابة   

، وذلك بأن   19/12/1997المؤرخ في    97/1159لنظام الرقابة الإلكترونية بالقانون رقم      

واحدة أم متبقية من تنفيذ عقوبة تزيد        الحبس الذي لا يتجاوز مدته عام سواء كانت عقوبة        

، ولم يحدد المشرع الفرنسي الطائفة التـي        )قانون الإجراءات الجنائية   723/7م(عن سنة   

.)3(تطبق عليهم، فيستوي أن يكونوا مبتدئين أو عائدين، ويمتد نطاق تطبيقه إلى الأحداث

الوضـع تحـت    وقد توالت الدول لتطبيق هذا النظام سواء بالنـسبة للمـشمولين ب           

. الاختبار، أو تصاريح الخروج، أو الحجز في محل الإقامة

: أحكام نظام الحجز في محل الإقامة مع الخضوع للرقابة الالكترونية-رابعا

سنحاول في هذه الجزئية إيضاح مدة الحبس التي يجوز إبدالها بالحجز في محـل              

: النظام، وإلغائه كما يليالإقامة مع الخضوع للرقابة الالكترونية، وتطبيق هذا 

1 - papatheodorou. T, op-cit, n p112.
2-  papatheodorou. T, op-cit, n p120.

المـشار إليـه     القـانون  أدخل المشرع الفرنسي نظام المراقبة الالكترونية إلى النظام العقابي من خـلال             -3

المعـدل بالقـانون رقـم       2000جـوان    15المـؤرخ فـي      2000/516المتمم بالقـانون رقـم       97/1159

يث خصص لـه المـواد مـن        ح 2004مارس   17الصادر بتاريخ    2004/204والقانون رقم    2002/1138

:من قانون الاجراءات الجزائية، أنظر14/ 726إلى 723/7

Pradel j, La prison a domicile sous survillance électronique nouvelle modalite

d'exécution de la péine privative de liberté, R.pénit N 1-2, 1998, p15.
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: مدة الحبس التي يجوز استبدالها-أ 

من قانون الإجراءات    732/7قررت المادة    19/12/1997في فرنسا طبقا للقانون     

الجزائية الفرنسي أن الرقابة يمكن فرضها في حالة الحكم على الشخص بعقوبة أو أكثر لا       

رع السويدي فيقـرر المـدة شـهرين علـى          تتجاوز مدتها أو الباقي منها سنة، أما المش       

من قانون العدالـة     100و   99، أما القانون الانجليزي حدد المشرع في المادتين         )1(الأكثر

.)2(بثلاثة أشهر كحد أدنى، وأربعة سنوات كحد أقصى لها1998الجنائية لعام 

:تطبيق نظام الحجز-ب

ون الإجراءات الجزائيـة    من قان  723/7يمنح المشرع الفرنسي طبقا لنص المادة       

لقاضي تطبيق العقوبات الحق في فرض الرقابة الإلكترونية بناء على طلب المحكوم عليه،    

، ويجب الحصول على موافقة المحكوم      )3(أو وكيل الجمهورية، أو من تلقاء نفس القاضي       

وج عليه على هذا النظام، مع اشتراط حضور محاميه، ويلتزم بالبقاء في منزله وعدم الخر       

إلا في الأحوال المحددة سلفا، وذلك بحمل المحكوم عليه سوار إلكتروني موصل بـالخط              

.التليفوني الخاص به

ومن خلال نظام المعالجة الالكتروني يمكن تحديد مدى تواجد المحكوم عليه بالمقار       

أو الأماكن المسموح له بالتواجد فيها، مع إمكانية فرض تدابير، وهي التـدابير الخاصـة              

، ويمكن للقاضي أن يعين طبيبا للتحقق من عـدم          )4(بإيقاف التنفيذ التي سبق الإشارة إليها     

.مساس الرقابة الالكترونية بصحة المحكوم عليه

والرقابة في التشريع الفرنسي تتم عن طريق رجال الإدارة العقابية الذين يحق لهم             

.)5(ضة عليهاستدعاء المحكوم عليه للتحقق من احترامه للشروط المفرو

1 - Tonic Malic. M, expérience Suedois de survillance, éléctronique , R .pénit N5,

1999, p 131.
. ومايليها277أيمن رمضان الزيني، المرجع السابق، ص -2

3 - pradel. J, op- cit, p 21-22.
4 - Charles forment j , op cit, p 127.
5 - Pradel. j, op- cit, p24.
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:إلغاء نظام الحجز-جـ

في حالة إخلال المحكوم عليه بالتزاماته الخاصة بالبقاء في مكان معين، أو التدابير             

التي يفرضها عليه القاضي، أو في حالة طلب المحكوم عليه إلغاء خضوعه لنظام الرقاية              

لغاء بعد سماع أقـوال     الإلكترونية، يمكن للقاضي أن يلغي هذا النظام، ويصدر قراره بالإ         

المحكوم عليه في حضور محاميه، وكذلك وكيل الجمهورية، ويـصدر القـرار بغرفـة              

المشورة، ويمكن الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف باعتباره مسألة من مسائل             

، ويترتب على قرار الإلغاء إلزام المحكـوم عليـه       )1(التنفيذ خلال عشرة أيام من صدوره     

.)2(باقي مدة العقوبة بعد خصم المدة التي قضاها خاضعا للرقابة الالكترونيةبأداء 

من خلال ما تطرقنا إليه يتضح لنا أن هذا النظام يحقـق مزايـا تواجـه متاعـب      

ومساوئ العقوبات السالبة للحرية، وهو يناسب كثيرا من طوائف الجناة، والـذين يمكـن              

واصلة دراساتهم أو أعمـالهم، أو العـلاج       إصلاحهم عن طريق حجزهم، والسماح لهم بم      

الطبي، كذلك هو عقوبة اقتصادية، فالدولة لا تتحمل في تكاليفها نفـس تكـاليف العقوبـة     

السالبة للحرية، ضف أنه يخفف الازدحام في السجون، والأكثر من ذلك يساهم في تسهيل              

.الإدماج الاجتماعي حتى يحقق الهدف الإصلاحي

أمام التقدم التكنولوجي، وتطور الوسائل الالكترونية التـي تـسهل          نخلص أن هذا النظام     

عملية المراقبة، أنه من السهل تطبيق هذا النظام في التشريعات العربية، لاسيما التـشريع              

الجزائري مع فرض بعض القيود على الاستفادة منه، وقصره على طائفة معينة، تـتلاءم              

.قق الهدف الإصلاحيشخصيته الإجرامية مع هذا النظام حتى يح

.ومايليها10لمرجع السابق، ص عمر سالم، المراقبة الالكترونية، ا-1
2 - Pradel. J, op-cit, p 24.
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خاتمـة

تناولت هذه الدراسة الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي في التشريعات الجنائية 

الحديثة، ودارت المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع حول نصوص القانون الفرنسي 

لاثراء ا بأحكامهاستشهدنن الجزائري، وبعض القوانين الأخرى التي انووالمصري والقا

لضوء على وظائف إلقاء الينمحاوة إلى أحكام الشريعة الإسلامية،، إضافهذه الدراسة

تحول السياسات العقابية في إطار مكافحة الإجرام إلى الجزاء الجنائي، انطلاقا من 

الاهتمام بشخصية الجاني لاستصال الخطورة الإجرامية باعتماد سبل ووسائل إصلاح 

. خلق بدائل للعقوبات السالبة للحريةوتهذيب، ب

هذه البدائل التي حاولنا جمع شتاتها قدر الإمكان، لإمكانية الإستفادة منها في 

التشريع الجزائري بما يتلاءم مع البيئة الجزائرية، وتسليط البحث على البدائل الشائعة في 

. يةصورتها التقليدية و الحديثة بما يخدم السياسة العقابية الجزائر

توصلت إليه الدراسة في إطار البحث في تطوير وظيفة العقوبة، اتضح أنها ماو

ارتبطت ارتباطا وثيقا بالظاهرة الإجرامية، وإنها لم تصل في إطار الفكر القانوني إلى

السمة الغالبة لهذا التطور كان بطيئا عبر العصور المختلفة، ماهي عليه الآن دفعة واحدة، ف

هاتها قد مرت بمراحل متعددة، حيث بدأت كرد فعل غريزي تثيرها غريزة فوظيفتها وإتجا

بالإنتقام الفردي، ثم الجماعي، إلى أن حل محلها الأولى حب البقاء، تمثلت صورتها 

.أنظمة القصاص، والدية، وقد اتسمت أساليب تنفيذها بأبشع صور التعذيب وأقساها

تقرار سلطتها السياسية، فاقتصر تجسد حق الدولة في العقاب بعد ظهور واسثم

حق إيقاع العقوبة عليها، وتمثلت وظيفة العقوبة في تلك المرحلة بالمنع والردع، دون 

عالإلتفات إلى شخص الجاني فكان الغرض من العقاب إيلام الجاني والانتقام منه، لرد

، لا من أجل فعل غيره وإرهابه بهذا الألم، وبالنتيجة كانت الدول تعاقب من أجل العقاب

.الإصلاح والتأهيل في ضوء إنعدام مشروعية العقوبة وعدالتها
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إن قسوة العقوبات وافتقارها إلى المشروعية، أديا إلى ظهور حركات إصلاحية 

وفقهية كانت تندد بقسوتها وبشاعتها، هذه المدارس الفقهية أخذت على عاتقها تأصيل 

ضها، إلا أنها حصرت وظيفة العقوبة في وتحليل وظيفة العقوبة من حيث أساسها وأغرا

العام وتحقيق العدالة والردع الخاص، فقد ركزت إهتماماتها في وظيفة العقوبة عالرد

لذاتها دون الإهتمام بشخص الجاني والظروف المحيطة به، والعوامل التي دفعته للإجرام، 

ي أحدثتها في السياسة واتضح من خلال الدراسة أنها وعلى الرغم من الآثار الإيجابية الت

العقابية، والنقلة النوعية التي تولدت عنها في المجال التشريعي، كما هو الحال بالنسبة 

فبراير 06المؤرخ في 04–05، وهو القانون للتشريع الجزائري الذي تبنى قانون حديث

–72تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي الذي ألغى الأمر قانون المتضمن2005

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،1972فبراير 10المؤرخ في 02

الجريمةعقوبة العمل للنفع العام، إلا أنوتعديل قانون العقوبات بإضافة عقوبة بديلة وهي 

. في تزايد مستمر وباحترافية متطورة

السياسة الجنائية وعلى ضوء هذا التطور والتحول الوظيفي، فينبغي أن تحتوي 

بمجموعة من الوسائل التي تستهدف وقاية المجتمع من الجريمة، ومن أهمها التدابير 

أن كل وظيفة من وظائف العقوبة على ية والإصلاحية، ويجب العملالدفاعية والإجتماع

من غير ان كان ، وعو إلى التمسك بها، وعدم تجاوزهاتؤدي دورا له من الأهمية ما يد

مع بين كل الوظائف في هدف واحد، ولكن من اليسير التنسيق بينها دون السهل الج

تعارض، ويشار في هذا المجال أن الفقه المعاصر يميل إلى ترجيح وظيفة الردع الخاص، 

.واصلاح الجاني

أن العقوبة البدنية المتمثلة في الإعدام تصادمت مع الإتجاه الذي ومما لا ريب فيه

محاربة خطورته الإجرامية بطرق إصلاحية لإعادته إلى يهتم بشخصية الجاني، و

سلامية ، مبينين موقف الشريعة الإاالمجتمع، فوقع جدل فقهي بين مؤيد ومعارض لإلغائه
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الإشكاليات التي واجهت تنفيذ يصدق على ونفس الأمر من ذلك، والمشرع الجزائري،

ا في إصلاح الجاني ى جدواهالعقوبات السالبة للحرية من حيث مدى ملاءمة تطبيقها، ومد

ذلك الجدل الفقهي حول مسألة توحيد تلك العقوبة ومشكلة العقوبات وتأهيله، مظهرين

السالبة للحرية قصيرة المدة، التي حالت دون تمكن المؤسسات العقابية والقائمين عليها من 

الأمر يقتضيتجاوز هذه الإشكاليات لإصلاحية والتأهيلية، ولتنفيذ البرامج، والسياسات ا

. في البنيان القضائي، والنظام الإجرائي المعمولتغييرا 

ولعل هذه الإشكاليات دفعت مفكري النظام العقابي إلى تطوير النظم الإصلاحية 

سواء تعلق الأمر بإستبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدي الأنظمة الشائعة، كإيقاف التنفيذ 

لمالية، أو العمل للنفع العام، أو تأجيل النطق بالعقوبة، أو الإفراج المشروط، أو الغرامة ا

وهي البدائل التي تبنتها أغلب التشريعات العقابية العربية إقتداء بالتشريعات الغربية، أو 

أن ا ، ومن الواضحتعلق الأمر بالوسائل التنفيذية للعقوبة السالبة للحرية كليا أو جزئي

شخصية الجاني لتحديد المؤسسة العقابية، والوسائل النظم التمهيدية المتمثلة في فحص 

وفقا والبرامج الملائمة لإصلاح شخصيته الإجرامية، تعتبر تمهيدا لمرحلة تصنيفه 

السياسة العقابية في الجزائر كون أن المرحلة للمعايير المحددة، وهذا ما جعلنا لا نتفق مع

را على المشرع الجزائري الذي حدد التمهيدية محددة سلفا في القانون، فهذه المرحلة حك

، تصنيف المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية المختلفة بناء على المدة المحكوم بها

. وجسامة الجريمة

أما أساليب الإصلاح والتأهيل التي يخضع لها النزيل في المؤسسات العقابية، 

لشأن، ويجب تطويرها بما فينبغي أن تكون متفقة مع المواثيق والقواعد الدولية في هذا ا

تحقق الهدف المنشود من تنفيذ العقوبة، فقد ثبت عدم فاعلية المؤسسات العقابية في إصلاح 

الجاني وتأهيله لأسباب متعددة منها التأثيرات السلبية على سلوك النزيل، وإزدحام 

. السجون، والتكلفة الباهضة للإصلاح والتأهيل
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السياسة العقابية دفعت ية في الإصلاح والتأهيل إن ضعف فعالية المؤسسات العقاب

تمثل في تنفيذ العقوبات خارج المؤسسات العقابية ،إتجاها إصلاحياتبنيالمعاصرة

كمرحلة أخيرة تدريجية يلي السلب الكامل للحرية، ويسبق التمتع بالحرية الكاملة، حتى 

دفعنا إلى دراسة نظامين ما يتعود المحكوم عليه على الحياة الإجتماعية العادية، وهذا 

. متطورين هما نظام الحرية النصفية، ونظام الحرية المراقبة

يجب أن تتلاءم مع بيئتها، ووضعها،أن أي قاعدة قانونية حين سنهاويمكن القول

وهذا أهم مشكل يواجه النصوص القانونية ذات الصلة بهذا الموضوع واقعيا، فعلى 

ام بما تتلاءم مع الواقع العملي في الجزائر، ومع الخطورة المشرع أن يراجع جميع الأحك

الابتعاد الإجرامية المكمونة لدى الجاني الجزائري، ووضع سبل إصلاح حسب شخصيته و

عن فكرة الترجمة النصية لنصوص قانونية وجدت في مجتمعات أخرى غير مجتمعنا، فما 

يوجد عند غيرنا وجوبا، ولو كان يصلح لهم لا يصلح لنا بالضرورة، وما يفيد مجتمعنا لا

.هذا الغير متطورا ومتقدما في مجالات العلوم

من خلال هذا البحث نصل الى بعض الافكار يمكن الاخذ بها أو ردها سواء من 

:الباحثين او من واضعي النصوص القانونية، وأهمها

التركيز على لنجاعة النظام العقابي في مكافحة الجريمة، واصلاح حال الجاني، يجب-

هدف العقوبة المتمثل في الإصلاح والتأهيل كما ورد في المواثيق والإتفاقيات والقواعد 

الدولية، مع توسيع صلاحية القضاء في التنفيذ العقابي ضمانا لحقوق السجين، وضمانا 

.لمعاملته وفقا للمبادئ والسياسات العلمية الحديثة في هذا المجال

على النظم التمهيدية في داخل وخارج المؤسسات العقابية تتوقف فعالية برامج الاصلاح -

وضع إستراتجية علمية سليمة للفحص بفحص وتصنيف المحكوم عليهم، بالإصلاح

المشرع الجزائري أن يترك هذه المسألة نأمل منالتصنيف من قبل لجان متخصصة، فو

.لهذه اللجان بإلغائه للتصنيف القانوني على أساس المدة
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يل دور المؤسسات العمومية والخاصة في تنفيذ بدائل العقوبات، والنظم الإصلاحية تفع-

.كالعمل العقابي، بوضع قانون خاص ينظم العلاقة بين السجين وهاته المؤسسات

إعادة النظر في أحكام السياسة العقابية، بإعادة النظر في أحكام عقوبة العمل للنفع العام -

ن في جهاز القضاء، بسبب إشكاليات تنفيذه، ونظام إيقاف الذي لم يجد ضالته لحد الآ

.التنفيذ الذي يجب أن تراجع أحكامه وتوسع صوره

.إلغاء عقوبة الحبس في مواد المخالفات-

إنشاء مجمعات صناعية، وزراعية، ومهنية، داخل المؤسسات العقابية تستوعب جميع -

أحدث الورش والمستلزمات، وتوفير الدوارت والبرامج التدريبية والتأهيلية، وتجهيزها ب

.الكوادر الفنية والتدريبية، والتنسيق مع المؤسسات العمومية والخاصة ذات العلاقة

الإستغناء عن العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة، وتبني بدائل لها لإتاحة الفرصة -

ا يتفق مع المبادئ أمام القاضي الجزائي لتطبيق مبدأ تفريد المعاملة العقابية الملائمة بم

.القانونية والسياسات العقابية

تطبيق نظام الحرية النصفية داخل المؤسسات العقابية، بإتاحة الفرصة للسجين الإتصال -

بالعالم الخارجي من خلال زيادة عدد الزيارات، وتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية، 

.والإختلاط بزوجه كلما أمكن ذلك

تنظيم السجون، وقانون العقوبات بصورة مستمرة للتأكد من ضرورة مراجعة قانون-

جدواها في الإصلاح والتأهيل، وتدارك الغموض والنقص الذي يشوبان الأحكام ذات 

.الصلة

دعوة مراكز البحوث وأساتذة الجامعات والمختصين لإجراء المزيد من البحوث -

قواعد الملائمة في هذا والدراسات المتخصصة في المجال العقابي، وصولا لإيجاد ال

.المجال
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إعطاء العقوبات المالية مكانة بارزة بديله عن العقوبات السالبة للحرية، أو على الأقل -

.أن تكون الأصل في الجرائم التي تشكل انتهاكا للقوانين الإقتصادية

.إعطاء التدابير الإحترازية مكانتها اللائقة كنظام مواز للعقوبة-

نظام الحرية المشرعأن يتبنىالعقابي المغلق، فمن الأحسن نظرا لمساوئ النظام-

. المراقبة، ويفعل نظام الحرية النصفية ووضع جهاز إشراف فعلي لمتابعة تنفيذ إجراءاتهم

ذات القانونيةسياسته العقابية بمراجعة النصوصالالنظر في إعادةأن يمكن القول 

ئ العقوبات السالبة للحرية، أن تحد من مساوالتي من شأنهافي القانون الجزائريالصلة

، ومصلحة ق الهدف المنشود من توقيع العقاب لأجل التوازن ما بين مصلحة المجتمعوتحق

للمجتمعات التي لا تتلاءم مع البيئة النصوص القانونيةبالأخذعنالمحكوم عليه، والابتعاد

.أصبح ضرورةالجزائرية



عـراجـالمة ـقائم



قائمـة المـراجـع

242

المراجعقائمة 

المراجع باللغة العربية–أولا 

الكتب الشرعية -أ

.كتاب االله القرآن الكريم

.2003البيهقي أبو بكر، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية،الجزء الثامن، القاهرة، -1

.1977، 2ابن القيم، اعلام الموقعين، دار الفكر، بيروت، ط-2

الله محمد ابن أبي بكر الزرعي، الطرق الحكيمة شمس الدين أبو عبد ا: ابن قيم الجوزية-3

.1994، دار الجيل، بيروت، 1عصام فارس الحرستاني، ط: في السياسة الشرعية، تح

.المارودي، الأحكام السلطانية للمارودين القاهرة، بدون سنة نشر-4

كمال الدين ابن همام وقاضي زاده، شرح فتح القدير، دار الكتب العلمية، الجزء -5

.2003السادس، القاهرة، 

محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، دار الفكر العربي، -6

.القاهرة، بدون سنة نشر

الكتب القانونيـة-ب 

الكتب العامة-1

.2003أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار هومة، الجزائر،-1

، الجزائر، 2، دار هومة، ط2الوضوح في الاثم الجنائي، ج أحمد مجحودة، أزمة -2

2004.

.1993اسحاق ابراهيم منصور، الموجز في علم الاجرام والعقاب، د م ج، الجزائر، -3

.1999أكرم نشأت ابراهيم، السياسة الجنائية، شركة آب، بغداد، -4

عات الجامعية، أمين مصطفى محمد، مبادئ الإجرام والجزاء الجنائي، دار المطبو-5

.2012الإسكندرية، 

.2002بن الشيخ لحسين، مبادئ القانون الجنائي العام، دار هومة، الجزائر، -6



قائمـة المـراجـع

243

حساني خالد ، مكانة حقوق الانسان في النظام العقابي الجزائري، العقوبات البديلة، -7

.2015المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

م وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، حسنين عبيد، الوجيز في علم الإجرا-8

1975.

خوري عمر، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، -9

.2008كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار النهضة -10

.1973لقاهرة، العربية، ا

2010دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، د م ج، الجزائر، -11

سالم الكسواني، مجموعة قوانين السجون العربية، الجزء الأول، الأحكام العامة، -12

.1983مطبعة مؤسسة الثقافة العالمية، بغداد، 

للنشر، مصر، سليمان عبد المنعم، أصول علم الاجرام القانوني، الجامعة الجديدة -13

1994.

عبد الرحمن توفيق أحمد، علم الاجرام والعقاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، -14

2012.

.2012عبد الرحمن توفيق أحمد، علم الإجرام والعقاب، دار الثقافة، الأردن، -15

لحديثة عبدالرحمن خلفي، أسس النظام العقابي الجزائري، العقوبات البديلة، المؤسسة ا-16

.2015للكتاب، لبنان، 

.1970عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، دار الفكر، بيروت، -17

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالوضعي، دار إحياء التراث -18

.1985العربي، بيروت، 

زء الثاني، ديوان عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الج-19

.1998المطبوعات الجامعية، 



قائمـة المـراجـع

244

، 2عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزاء الجنائي، ط-20

.2002ج، الجزائر، .م.د

عبد المنعم سليمان، علم الاجرام والجزاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -21

2007.

ن الجزاء الكويتي، القسم العام، جامعة الكويت، بدون عبد الوهاب حومد، شرح قانو-22

.سنة النشر

عبود السراج، علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعلاج -23

.1981السلوك الإجرامي، الطبعة الأولى، جامعة الكويت، 

، وزارة التعليم على حسين الخلف، سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات-24

.1982العالي والبحث العلمي، بغداد، 

فتوح عبد االله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوية، -25

.2009بيروت، 

فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، -26

.2007الاسكندرية، 

هري، أصول مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته، المركز كامل عبد الواحد الجو-27

.2010القومي للإصدارات القانونية، الكويت، 

.1994محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم الإجرام، دار النهضة العربية، -28

محمد أحمد المشهداني، أصول علم الاجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والاسلامي، -29

.2002، عمان، الاردن، 1ر والتوزيع، طدار الثقافة للنش

، الاسكندرية،2أصول النظام الجنائي الاسلامي، دار المعرفة، ط: محمد سليم العوا-30

1983.

محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة -31

.1989السادسة، القاهرة، 



قائمـة المـراجـع

245

دار الشروق للنشر والتوزيع، السعودية، عقاب،نبيل السمالوطي، علم اجتماع ال-32

1983.

بيه صالح، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان، ن-33

2003.

.1993، د م ج، الجزائر، 3نظير فرج مينا، الوجيز في علم الاجرام والعقاب، ط-34

، بدون ناشر، 2جرام والعقاب، ط يسر أنور علي وأمال عثمان، الوجيز في علمي الإ-35

.بدون سنة النشر، القاهرة

الكتب الخاصة-2

.1996أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء، دار النهضة العربية، القاهرة، -1

.2007احمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، -2

.2009ائي، دار النهضة العربية، مصر، أحمد محمد بونة، علم الجزاء الجن-3

حساني خالد، نظام المراقبة الإلكتروينة في النظم العقابية الحديثة، العقوبات البديلة، -4

.2015المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

.1986رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم، منشأة المعارف، الاسكندرية، -5

.1983ا وتقويما، منشأة المعارف الإسكندرية، رمسيس بهنام، المجرم تكوين-6

.1989عبد الامير حسن جنيح، الإفراج الشرطي، دراسة مقارنة، بدون ناشر، بغداد، -7

عبد الرحمن خلفي، نظام وقف التنفيذ البسيط، العقوبات البديلة، المؤسسة الحديثة -8

.2015للكتاب، لبنان، 

.1972دار النهضة العربية، بيروت، عبد الفتاح الصيفي، الجزاء الجنائي، -9

عبد االله سليمان سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنة، المؤسسة -10

.1990الوطنية للكتاب، الجزائر، 

عثمانية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق -11

.2013الإنسان، دار هومة، الجزائر، 



قائمـة المـراجـع

246

عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة المذنبين، منشورات ذات السلاسل، الكويت، -12

1989.

عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، -13

.2000دار النهضة العربية، القاهرة، 

، دار النهضة 2الجنائي، طعمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون-14

.2007العربية، القاهرة، 

.2009فائزة يونس الباش، مبادئ علم العقاب، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، -15

صايش عبد المالك ، بدائل العقوبة المتاحة في التشريع الجزائري، العقوبات البديلة، -16

.2015المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

بد المالك، مدى نجاعة العقوبات السالبة للحرية في مكافحة الجريمة، صايش ع-17

2015العقوبات البديلة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

صايش عبد المالك ، نظام تأجيل النطق بالعقوبة كبديل لعقذوبة الحبس قصيرة المدة، -18

.2015العقوبات البديلة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

لعزيز معيفي، نظام الإفراج المشروط في التشريع العقابي الجزائري، العقوبات -19

2015البديلة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

.1991محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، -20

.1993اد، محمد سلمان العطار، العمل والتأهيل المهني، مطبعة العاني، بغد-21

.1996محمد عبد الغريب، الإفراج الشرطي، دار النهضة العربية، -22

محمود نجيب حسني، علم الاجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، -23

1982.

.2008، دار هومة، الجزائر، 2مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفيذ، ط-24

.2014روط، دار هومة، الجزائر، معافة بدرالدين، نظام الافراج المش-25



قائمـة المـراجـع

247

أطروحة الدكتوراة-ج 

تميم طاهر الجادر، تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص، رسالة دكتوراه، كلية -1

.1995جامعة بغداد، ،القانون

عبد العال على العوضي، العـود والاعتياد على الإجـرام، رسالة دكتـوراه مقدمة -2

.2008لقاهـرة، جامعـة ا،بكليـة الحقـوق

عمار عباس الحسيني، وظائف العقوبة، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق -3

.2005جامعة النهرين، بغداد،

محمد سيف نصر، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، رسالة -4

.2004دكتوراه في الحقوق، القاهرة، 

ن، وقف التنفيذ في القانون الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه، محمد عبد المجيد حساني-5

.1997كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، 

محمد عصام الدين، ضمانات المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، رسالة دكتوراه، -6

.2008كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 

المقالات العلمية-د 

عمر، نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابية في التشريعات الجنائية أحمد شوقي -1

.94، القاهرة، 2001الحديثة، مجله مركز بحوث الشرطة، العدد التاسع عشر، يناير 

أحمد عبد العزيز الألفي، الحبس القصير المدة، المجلة الجنائية القومية المصرية، العدد -2

.1996الأول، مارس 

لزيني، الحبس المنزلي، مجلة كلية الدراسات العليا، العدد الثاني عشر، أيمن رمضان ا-3

.، القاهرة2005يناير 

بارعة قدسي، عقوبة الإعـدام في القوانين الوضعيـة والشرائـع السماوية، مجلة -4

.2003، العـدد الثـاني، 19جامعة دمشق، المجلد

مصر المعاصرة، السنة الستون، ثروت أنيس الاسيوطي، فلسفة التاريخ العقابي، مجلة-5

.1969، يناير335العدد 



قائمـة المـراجـع

248

السوار الإلكتروني في السياسة (وتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونية، أصفاء -6

، 1، العدد25، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )العقابية الفرنسية

2009.

، 217لمشكلة، مجلة الأمن والحياة، العدد عبد االله بن ناصر، السجن مشكلة أم حل-7

.2000أكتوبر 

عبد االله عبد الغني غانم، أثر السجن في سلوك النزيل، مجلة الأمن والحياة، العدد -8

.2000جانفي 2، 208

، 16عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، ضمانات النظام العقابي، مجلة الحق، العدد-9

.، الأردن2011فيفري 

حمد إبراهيم، حقوق السجين في الاسلام، مجلة الحق، العدد الثامن، جانفي عبيد م-10

.، الأردن2011

عطية مهنا، دور العمل في تأهيل المسجونين، دراسة مقارنة، المجلة الجنائية القومية، -11

، المركز القومي للبحوث الاجتماعية 2007المجلد الخمسون، العدد الثالث، نوفمبر 

.رةوالجنائية، القاه

، 326علي أحمد الراشد ، عن الدفاع الإجتماعي ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد-12

.1966أكتوبر 

كمال الفرماوي، نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية، مجلة العدالة الإماراتية، العدد -13

.1981التاسع والعشرون، أكتوبر 

سالبة للحرية، المجلة الجنائية القومية محمد إبراهيم زيد، الآثار الاجتماعية للعقوبات ال-14

.1990العدد الثالث، نوفمبر 

محمد سعيد نمور، المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح، مجلة اتحاد -15

.1997الجامعات، العدد السادس، أكتوبر سنة 

الثامن، محمد عزيز شكري، المحكمة الجنائية الدولية، مجلة المحامون، العدد السابع و-16

2001.



قائمـة المـراجـع

249

مصطفى تركي، تأثير السجن على شخصية النزلاء، المجلة الجنائية القومية، المجلد -17

.1992نوفمبر، /الخامس والثلاثون، العددان الثاني والثالث، يوليو

ناجي محمد هلال، برامج التأهيل في المنشآت الاصلاحية والعقابية، المجلة العربية -18

، جامعة نايف 2008ريب، العدد السابع والأربعون، أغسطس للدراسات الامنية والتد

.العربية للعلوم الأمنية

ناصر قربان، فلسفة العقوبات ، مجلة المنهاج، السنة السادسة، العدد الرابع -19

.2002والعشرون، بيروت، 

نصرت منلا حيدر، وقف التنفيذ في الجرائم الجنائية، مجلة المحامون، العدد الخامس، -20

1996.

الصكوك الدولية-ه 

الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الجزء الأول، .1

.1993صكوك عالمية، نيويورك، 

.2010، مارس 2010/100/50منظمة العفو الدولية، الوثيقة رقم .2

القوانين والمراسيم والمناشير-د 

، 76ج ر، العدد (، 1996الشعبيةدستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية .1

.)6، ص1996ديسمبر 08المؤرخة في 

المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو 08المؤرخ في 156–66الأمر .2

).702، ص 1966يونيو 11المؤرخة في 49جر العدد (والمتمم ، 

ائر، المتضمن وضعية الاجانب في الجز1966يوليو 21المؤرخ في 211_66الأمر .3

المعدل والمتمم بالمرسوم ) 958، ص 1966يوليو29المؤرخة في 64ج ر العدد (

20المؤرخة في 43جر العدد (2003يوليو 19المؤرخ في 251_03الرئاسي رقم 

).36ص 2003يوليو 

، المؤرخة في 38ج ر العدد ( ، 1971أفريل 22المؤرخ في 28-71الأمر رقم .4

.علق بقانون القضاء العسكري، المت)566، ص 11/05/1971
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المتضمن قانون تنظيم السجون، إعادة تربية 10/02/1972المؤرخ في 72/02الأمر .5

).196، ص22/02/1972في المؤرخة، 15ج ر رقم (المساجين،

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 1996يونيو 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم .6

، المؤرخة 43جر، العدد ( موال من وإلى الخارج، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأ

).10، ص1996يوليو  10في 

المتضمن العتاد الحربي والأسلحة 21/01/1997المؤرخ في 06-97الأمر .7

).12، ص 1997يناير 05،المؤرخة في 1ج ر العدد (والذخيرة

عبر المتعلق بتنظيم بحركة المرور2001أوت 19المؤرخ في 18-01القانون رقم .8

، المعدل )4، ص19/08/2001، المؤرخة في46جر العدد (الطرق وسلامتها وأمنها، 

59جر العدد (، 2009يوليو 22المؤرخ في 07-09والمتمم بموجب القانون رقم 

).4، ص2009أكتوبر 14المؤرخة في 

، المتعلق بكيفيات تسيير النفايات 2001ديسمبر 12المؤرخ في 19-01القانون .9

).9، ص2001ديسمبر 15، المؤرخة في 77جر، العدد (ها ومعالجتها، ومراقبت

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يونيو 19المؤرخ في 10-03القانون .10

).6، ص 2003يوليو 20، المؤرخة في 43جر، العدد(المستدامة، 

على المتعلق بالقواعد المطبقة2004يونيو 23المؤرخ في 02-04القانون .11

).3، ص2004يونيو 27، المؤرخة في 41جر، العدد (الممارسات التجارية 

ديسمبر 26المؤرخة في 83ج ر العدد (25/12/2004، المؤرخ في 18-04القانون .12

).3، ص2004

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة 06/02/2005، المؤرخ في 04-05القانون .13

).10، ص 2005فبراير 13مؤرخة في 12العدد ج ر (الإدماج الاجتماعي للمسجونين، 

، المؤرخة في 84جرالعدد (20/12/2006المؤرخ في 23-06القانون .14

).11، ص24/12/2006
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المتعلق بالوقاية من الفساد 20/02/2006المؤرخ في 01-06القانون .15

).4، ص 8/03/2006المؤرخة في 14جر، العدد (ومكافحته،

المتعلق بشروط وقواعد ممارسة 2006فبراير 28المؤرخ في02-06الأمر رقم .16

).25، ص 01/03/2006المؤرخة في12جر العدد (الشعائر الدينية لغير المسلمين،

، المتعلق بشروط دخول الاجانب 2008يونيو 25المؤرخ في 11-08القانون رقم .17

، 2008و يولي2المؤرخة في 36جر العدد (الى الجزائر، واقامتهم بها وتنقلهم فيها، 

).4ص

المؤرخ 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم 25/02/2009المؤرخ في 01-09القانون .18

المؤرخة في 15جر العدد (المتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو 08في 

).3، ص08/03/2009

2جر، العدد (المتعلق بالإعلام، 2012جانفي 12، المؤرخ في 05-12القانون .19

).21، ص 2012جانفي 15المؤرخة في 

المتعلق بمراقبة المساجين 10/02/1992المؤرخ في 36-72المرسوم التنفيذي .20

).212، ص 1972فبراير 22، المؤرخة في 15ج ر رقم ( وتوجيههم، 

، الذي يحدد وسائل 2005نوفمبر 8المؤرخ في 430-05المرسوم التنفيذي رقم .21

13، المؤرخة في 74ج ر العدد (ن، الاتصال عن بعد، وكيفيات استعمالها من المحبوسي

).6، ص2005نوفمبر سنة 

يحدد كيفية تنظيم 2008مارس 8المؤرخ في 06/109المرسوم التنفيذي رقم .22

).23، ص2006مارس 12المؤرخ في 15جر العدد (المؤسسات العقابية وسيرها، 

ية تنظيم الذي يحدد كيف2007فبراير 19المؤرخ في 07/67المرسوم التنفيذي رقم .23

وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

).5، ص2007فبراير 21المؤرخة في 13جر العدد (

الذي يبين كيفيات 2007يوليو 30المؤرخ في 229-07المرسوم التنفيذي رقم .24

متابعة الأشخاص مدمني التي تبين كيفية 18-04من القانون رقم 13تطبيق المادة 

).5، ص2007أوت 05، المؤرخة في 49جر العدد (المخدرات أو المؤثرات العقلية، 
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المتضمن القانون 2008يونيو 7المؤرخ في 08/167المرسوم التنفيذي رقم .25

30جر العدد (الأساسي الخاص بالموظفين المنتمي للأسلاك الخاصة بإدارة السجون 

).6، ص2008يونيو 11المؤرخة في 

الذي يحدد مهام المؤسسة 2013يوليو 7المؤرخ في 259-13المرسوم التنفيذي رقم .26

18المؤرخة في 36جر العدد (العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية، وتنظيمها وسيرها،

).6، ص2013يولو 

يحدد كيفية تنظيم التكوين 2010القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو .27

لتكميلي قبل الترقية للإلتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ا

، 31/10/2010المؤرخة في 65جر العدد (ومدته، ومحتوى البرامج المتعلقة به، 

).13ص

المتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة 2005ماي 21القرار المؤرخ في .28

).3، ص2005يونيو 26لمؤرخة في ا44ر العدد .ج(للمؤسسات العقابية، 

المراجع باللغة الفرنسية-ثانيا 

A- Les ouvrages

1- Stefani, Levasseur, merlin, criminologie et science penitentaire,

Dalloz, paris 1982.

2- Von liszt, traite de droit pénal allemand- paris 1997.

3- Mele (Roher) et vitus (Andre) , traite de droit Criminal, paris, 1967.

4- Garçon, code pénal annoté, paris, Sirey. Nouv, 14 édition (1952-

1959).

5- Levasseur, cours de droit pénal complémentaire, paris, 1960.
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6- Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC ,

Droit pénal général, 11e éd., coll. « Précis Dalloz », Paris, Dalloz,

1980.

7- stefani, lavasseur, jambu-merlin, criminologie et science

pénitentiaire, paris, dalloz, 1976

B- Les articles

8- charles froment. j, l'assignation a domicile sous surveillance

électronique, R. pénit n°2,1996.

9- Pradel j, La prison a domicile sous survillance électronique

nouvelle modalite d'exécution de la péine privative de liberté, R.pénit

N 1-2, 1998.

10-  Tonic Malic. M, expérience Suedois de survillance,

éléctronique , R .péuit N5, 1999.

11- Marc.Ancele, la peine dans le droit classique et selon la

doctrine de la defencesociale ,R S C ,1973.

12- Jacobs. A, et dantinne M, la péine de travail, commentaire de

la loi su 17 avril 2002, R.D.P crim N°9-10, 2002.

13- Gaillardot. D, Les sanction pénales alternatives, R.I.D.C,

N°2, 1994.

14- pierrette Poncela, la surveillance électronique de fin de

peines, un simbole des evoluation du droit de l'execution des

peines, R.S.C, 2011.
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15- pradel . j, le correspondance écrite de detenu, rev. Penit. dr.

Pen,1987.

16- pradel . j, le correspondance écrite de detenu, rev. Penit. dr.

Pen,1987.

17- papatheodorou . T, la personnalisation des peines, R.S.C, mai

1997.

papaheodorou. T, le palacement sous surveillance électronique de

délinquents en droit penal compare,R . penit.n1, 1999.
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181...................................أجهزة التصنيف: الفرع السادس

181...........................جهاز التصنيف المركزي -أولا

181...........................أجهزة التصنيف الإقليمية -ثانيا 

182..................ابية أجهزة التصنيف بالمؤسسة العق-ثالثا 

182................وضع المسألة في التشريع الجزائري : الفرع السابع

186.....................الاصلاح العقابي داخل المؤسسات العقابية: المبحـث الثانـي

186..............................................العمل العقابي:المطلب الأول

186.................................مفهوم العمل العقابي: الفرع الأول

187...............................أغراض العمل العقابي: الفرع الثاني



187.................................تأهيل المحكوم عليه-أولا

188.........تحقيق النظام وحفظه داخل المؤسسة العقابية-ثانيا 

188.................................الغرض الاقتصادي -ثالثا 

189................................تكييف العمل العقابي: الفرع الثالث

189........................حق المحكوم عليه في العمل -أولا

191.........................إلتزام المحكوم عليه بالعمل-ثانيا  

192........................................شروط العمل: الفرع الرابع

192...................................تعدد أنواع العمل -أولا

192................................أن يكون العمل منتجا-ثانيا 

192..........................أن يكون مماثلا للعمل الحر-ثالثا 

193.............................أن يكون العمل بمقابل-رابعا 

195..............................تنظيم العمل العقابي : الفرع الخامس

195................................التنظيم المادي للعمل-أولا

196.............................التنظيم القانوني للعمل -ثانيا  

197...............وضع المسألة في التشريع الجزائري: الفرع السادس

201...........................................التعليم والتهذيب: ب الثانيالمطل

201...............................................التعليم: الفرع الأول

201أهمية التعليم في مقاومة الجريمة وتأهيل المحكوم عليه-أولا

202........................................صور التعليم-ثانيا 

203........................................وسائل التعليم-ثالثا 

203......وضع التعليم في المؤسسات العقابية الجزائرية-رابعا

204.............................................التهذيب: الفرع الثاني

205.....................................ذيب الديني الته-أولا

207......................................التهذيب الخلقي-ثانيا 



208.............................................نظام الرعاية: المطلب الثالث

209................................نظام الرعاية الصحية: الفرع الأول

210.............................نظام الرعاية الاجتماعية: الفرع الثاني

211......دراسة مشاكل المحكوم عليه والعمل على حلها-أولا 

212......الابقاء على الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع-ثانيا  

220........................الاصلاح العقابي خارج المؤسسات العقابية: المبحث الثالث

220......................................نظام الحرية النصفية: المطلب الاول

220....................ماهية ونشأة نظام الحرية النصفية: الفرع الأول

221..........................أحكام نظام الحرية النصفية: الفرع الثاني

221................مستفيدون من نظام الحرية النصفيةال-أولا 

222..............................يتقرر بشأنهاالمدة التي-ثانيا 

222........الأماكن التي يطبق فيها نظام الحرية النصفية-ثالثا  

223.........................إلغاء نظام الحرية النصفية-رابعا 

224....................................أنظمة الحرية المراقبة:  المطلب الثاني

224.................................نظام البيئة المفتوحة: الفرع الأول

224...........................ماهية نظام البيئة المفتوحة-أولا

225.................سسات العقابيةمعيار الإيداع في المؤ-ثانيا 

225.....................................تقييم هذا النظام-ثالثا  

228...الحجز في محل الإقامة مع الخضوع للرقابة الإلكترونية        :الفرع الثاني  

229............ماهية نظام الحجز في محل الإقامةنشأة و-أولا

آلية تنفيذ الحجز في محل الإقامة مع الخـضوع للرقابـة            -ثانيا

230................................................الإلكترونية

230...................ت من نظام الحجزموقف التشريعا-ثالثا 



أحكام نظام الحجز في محل الإقامة مع الخضوع للرقابة          -رابعا

231................................................الالكترونية

235..................................................................................خاتمة 

242...........................................................................قائمة المراجع



الأطروحةملخص 

رسمت السياسة العقابية الحديثة مفاهيم حولت وظيفة الجزاء الجنائي لمواجهة السلوك الإجرامي ،             
لى وظيفتي الردع العام وتحقيق العدالة، ووضعت نظم عقابية تـتلاءم      العقابي متقدما ع   الإصلاحفجعلت  

.تؤدي الدور الإصلاحي للجزاء الجنائيإنمع شخصية الجناة تجعلها قادرة على 

والمشرع الجزائري على غرار نظرائه تأثر ذه السياسة العقابية وتبنى أغلـب المبـادئ والـنظم       
.حيالإصلاالعقابية بما تكفل تحقيق الغرض 

البديلةالعقوباتزاء الجنائي، الإصلاح العقابي، الحبس، الج:الكلمات المفتاحية

Résumé.

la politique pénale moderne a mit en évidence des concepts qui ont modifies  la

fonction de la sanction pénale pour faire face au comportement criminel,  favorisant la

réforme  pénale qui passé en priorité , avant les fonctions de dissuasion et l' instauration d' une

véritable justice. Et ce par la mise en place de systèmes punitifs compatible aux personnalités

des criminels afin qu'elle soit capable d'assurer  le rôle réformiste de la sanction pénale.

            Et le législateur algérien comme tous les légilateurs a été affecter par cette politique

punitive et a adopter la plupart de ses principes  et systèmes punitifs  dans le but d'atteindre

l'objectif réformiste.

Mots clés: sanction pénale, la réforme pénale, la détention, les peines alternatives.

Summary

Penal policy painted modern concepts of function turned to face criminal sanction

criminal behavior , they made ahead of the penal reform and job general deterrence and

justice , and put punitive systems fit with the personality of offenders to enable them to lead

the reformist role of criminal penalty.

The legislator Algerian -style counterparts affected by this punitive policy adopted

most of the principles and systems , including punitive ensure the achievement of the

reformist purpose.

Key words: Criminal penalty , penal reform , confinement , Alternative sentences.




